ت 
عن المعاملات المالية المعاصرة 


الجزء الأول 


تاليف 
الستاذ ال كتوم حسام الدن بن موسى عفاأنة 
أستاذ الققّه والأصول 


كلية الدعوة وأصول الدين / جامعة القدس 


لطبعة ا ولى 
الط 


ف 
مرس فلسطن 
س / س“ | 
م 
ودد ١‏ 
) ۰ هھ 
ور 


َ4 
للڪتبة لطيب للطبأعة واكش 
e u‏ 
al | ۰‏ ص 
م 4 ر شامع 
۰ / اوس / 
لمدس / وده 
1 


)۷۹1۳7( 
هاتف( 


قال الله تعالى لذ ن کون ال 1 عون إا کنا م الذي 


a 


خب اعمان ن اسن وات ام قارا وا إن ايع مثل ال اح 


مر ټمر 
سز ر 


الاج خان فمن جا معط من رنه اتی فل ما سک 
الى لله ۾ ومن عاد فاولنك A‏ تار هُم فيي خالدون 


م 9 د 


ْح الال وري الات والله بحب کل کقار ا اناا 


امو وياو لصاإلحاتِ وأقاموا امل ا ارک م جر 


او ت 


OEY aS‏ و 
عند رهم و وا خو انهم وا e‏ اذ ۶امتوا اموا الله 
ودرو ما 1 و ان نک مؤمنين فان 8 تفعلوا فأذنوا بحرب ين 


وز 0ر 


( 3 N * “e 


اله ورسوله وان ا ا موا کا تظلمون وا 
سوره ة البقرة الآيات 0 - 1۷۹ . 


کر کر 0 
إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره»› ونعود بالل من شرور آنفسناء 
وسیئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وآشهد 
آن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد آن محمد عبده ورسوله. 
کر ١‏ اد 2 E‏ 
إا انها الذي آمتوا اتقوا الل حى تقاته ولا تموتن إلاوانم مسلمون) . 

کر س 2 2 0 م E‏ ر ا سور ب ډوم e‏ 
8ا ا الاس اتقوا ركم الذي خلقکم من نفس واحدة حل مھا زوجها وٹ مهما رجالا کدرا 
اء وتوا الله الذي تسا ءون به والارُحَامإِنًاللكانعليكم رَقيبًا) . 

م ر E r‏ ا ر د E E E‏ ر 9 رر ر وه 
آنا الذین اموا اتقوا الله وقولوا قولا دند صلع كم اعمَالكم وبخقر لم ذنویكم ومن بطع الله 
ورسولهفقد فاز فوا عظيمًا). 
وبعد... 
فهنالك إقبال متزايد على المصارف الإسلامية مؤخراً وخاصة في أعقاب الأزمة 
المالىة العالية» حیٺث آقبلت جهات عدة ٤‏ العام الغربى على المطالىة بدراسة 
اللصارف الإسلامية كما صرحت وزيرة الاقتصاد الفرنسي في شهر توز من 
الإسلامية في فرنسا يعد فعلاً فرصة ذهبية أمام الاقتصاد الفرنسي. وتعهدت 
بالسعى إلى المساعدة على توفير الإطار القانوني الذي من شانه تطویر نظام 
المصرفية اللإسلامية في فرنسا. وشهدت الفترة السابقة افتتاح عدد من المصارف 
الإسلامية تحقق نموا سريعاً بنسبة أعلى ما في البنوك الربوية فقد حققت بعض 


اللصارف الإسلامية نسبة نمو بلغت -0٥۵‏ ۳۰ / وهذا يؤكد حقيقة مهمة وهي 
إن نظام المعاملات الإسلامية الذي تطبقه المصارف الإسلامية هو الأصلح 
للبشرية من كل الأنظمة الوضعية» وخاصة التي تقوم على مبدأ الفائدة أي 
وتعالى وفي سنة الي صلى الله عليه 0" قول الله ا ن 9 
وون اکتا الي بط اليما , اسر وانبایم تاوالت انا وأحل الله ليع 
yS‏ ساف وان لی لون عاد O‏ 
الارهُمضي ځالدون يمحن الله الرب وزيي اقات ل کفار شیم ِن الزن آمو 
رتيل الصالحَاتِ 8 اموا ا e ٤ e‏ 
E‏ 

وثبت في الحديث عن جابر رضي الله عنه أن الني صلى الله عليه وسلم 
قال:(لعن الله آکل الربا ومؤکله وکاتبه وشاهدیه وقال: هم سواء) رواه 
وعن آبي هريره رضي الله عه أن الي صلی الله عليه وسلم قال:(اجتنبوا 
النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف 
وقذڏف ا محصنات الغافلات المؤمنات ( رواه البخاري ومسلم. 


وسبعون باباً أيسرها مثل آن ينكح الرجل آمه) رواه الحاكم ر صححه ر صححه 
العلامة الألبانى. 


وقال صلی الله عليه وسلم:(درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 
ست وثلاثين زنية) رواه أحمد وقال الميثمي: رجاله رجال الصحيح. وصححه 
العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة ۳/ ۲۹. وغبر ذلك من الأحاديث. 

ومن المعلوم أن للمصارف الإسلامية خصائص وميزات تتميز بها عن 
الصارف الأخرى» ذلك لأنها تختلف عن المصارف الربوية من حيث البداً 
والحتوى والمضمون اختلافاً واضحاً. وفيما يلي ثلاث منها تعتبر من أهم هذه 
خصائص المصارف الإسلامية: 

الخاصية الأولى: استبعاد التعامل بالفائدة: أول ما يمتاز به المصرف الإسلامي 
عن امصارف الأخرى هو إسقاط الفائدة الربوية من كل عملياته أخذاً آو 
إعطاءُ. وتعد هذه الخاصية المعلم الرئيس للمصرف الإسلامي»› وبدون هذه 
الخاصية يكون المصرف الإسلامي كاي مصرف ربوي آخر. ذلك لأن الإسلام 
قد حرم الربا بكل أشكاله وشدد العقوبة عليه كما سبق في الآيات والأحاديث. 
ومساوئ الربا ومضاره معروفة لدى الجميع. بل یکاد یکون هناك إجماع على 
أن الربا ثل قمة الظلم والاستغلال مما يتيح لأحد أطرافه استرداد رأس ماله 
زائداً الفائدة الربوية وما الأزمة المالية العا ية عنا ببعيد. 

ا لخاصية الثانية: توجيه كل الجهد نحو الاستثمار الحلال 

الصارف الإسلامية مصارف تنموية في المقام الأول وما أنها تتبع منهج الله عز 
وجل»لذا فإنها في جميع أعما لما محكومة مما أحله الله. وهذا يدفعها إلى الدخول 
في استشمارات وتمويل المشاريع التي تحقق الخير للعباد والبلاد ما يترتب عليه 
الات 


هه 


.١‏ توجيه الاستدمار في دائرة السلع والخدمات الى تشبع الحاجات السوية 
للفرد المسلم. 

. لا بد أن يكون المنتج (سلعة - خدمة) في دائرة الحلال. 

الخاصية الثالثة: ربط التنمية الاقتصادية بالاجتماعية 

وهو أن التنمية الاجتماعية هي الأساس الذي عن طريقه تؤتي التنمية 
الاقتصادية ثمارها وهو بذلك يراعي الجانبين ويعمل لصالح الجميع ورفع 
المستوي المعيشي للمجتمع. 

الخاصية الرابعة: تجميع الأموال المجمدة ودفعها إلى مجال الاستثمار وذلك 
لابتعاد كثير من المسلمين عن الاستثمار في البنوك الربوية وبهذا تمكنت 
الصارف الإسلامية من جذب هذه الأموال الجمدة وإدخاها في استثمار 
المشاريع التنموية المختلفة. 

ومن الجوانب المهمة في عمل المصارف الإسلامية الناحية الإعلامية والعمل 
على نشر الوعي بين الناس لبيان ميزات المصارف الإسلاميةء وقد أحسن 
البنك الإسلامي الفلسطيني في تعاونه مع كلية الشريعة في جامع الخليل في عقد 
مقر (الاقتصاد الإسلامي وأعمال البنوك) في أواخر شهر تموز ۹٠٠۲م›‏ وقد 
ناقش المؤتعمر على مدى يومين مجموعة قيمة من الأبجاث المتعلقة بالمصارف 
الإسلامية» وقد صدر عن المؤتمر توصيات هامة أوجزها فيما يلي: 

- النظام الربوي» وغياب الوازع الديني» وتحويل النقود من أدلة تعين على 
إشباع حاجات الناس عن طريق الاستفادة من الموارد الطبيعية والسلع المنتجة 
والخدمات إلى سلعة يعتبر رئيسا في ظهور الأزمة المالية العالية. 

- شركة المضاربةء وعقد المرابجة للآمر بالشراء والإجارة المنتهية بالتمليك بدائل 
شرعية عن المعاملات التي تقوم بها البنوك الربوية. 


- توسيع قاعدة الخدمات المصرفية الإسلامية بجيث لا تقتصر على بيع المرابجة 
للآمر بالشراء» والتوسع في لتعامل بالمشتقات المالية الإسلامية» سيما مع وجود 
فرص كثيرة لاجتذاب ودائع واستثمارات جديدة. 

- بیع لمرابجة للآمر بالشراء جائز إذا تم تطبيقه بدقة» لأن حكم المعاملة إباحة 
أو تحرياً قد يختلف بوجود وصف مؤثر أو انتفائه. 

- الحاجة لعقد مؤتمرات وندوات وإعداد نشرات علمية متخصصة» وعمل 
محاضرات لوضع أساليب استثمارية جديدة يمكن للمصارف الإسلامية الأخذ 
بها بعد تأصيلها وضبطها بالضوابط الشرعية. 

- دعم عملية تفريع المصارف الإسلامية في كافة مناطق فلسطين» لرفع أدائها في 
تقديم الخدمات المصرفية والقيام بتمويل المشروعات الإنتاجية. 

- ضرورة أن تراعي الصارف الإسلامية عند اختيار أعضاء الرقابة الشرعية› 
العلم العميق بفقه لفات والدراية بالعمل المصرفي الإسلامي» والورع 
والتقوى» دون النظر إلى السمعة» أو المنصب. 

- تدريب العاملين في المصارف الإسلامية وتزويدهم بالأحكام الشرعية المتعلقة 
بالمعاملات المالية الإإسلامية. 

وختاماً شير إلى بعض القضايا المتعلقة بالمصارف الإسلامية في بلادنا فلسطين 
امحتلة بشكل موجز: 

- تحتاج الصارف الإسلامية في بلادنا لتحقيق أهدافها أن تطور آساليبها في 
ختلف الجالات وخاصة في طرح منتجات جديدة في العمل المصرفي الإسلامي. 
- الرقابة الشرعية على المصارف الإسلامية في بلادنا تحتاج إلى تطوير ومزيد 
من آهل الاختصاص. 

- موظفو المصارف الإسلامية في بلادنا بجحتاجون إلى تلقيف وتدريب مستمرين 
ليواكبوا التطور والتقدم في المصرفية الإسلامية. 


- على المصارف الإسلامية الاهتمام بالإعلام وتوعية الناس بالمصرفية 
الإسلامية من خلال النشرات والندوات والإذاعة والتلفزيون. 
- على المصارف الإسلامية أن تطور آساليبها في التعامل مع الناس وأآن تواكب 
التقدم في مجال تكنولوجيا المعلومات. 
وأخيراً فهذا الجزء الأول من كتابي يسالونك عن المعاملات المالية المعاصرة 
وقد جمعت فيه مجموعة طيبة تتعلق بمسائل الربا المعاصرة ومسائل القروض 
والمصارف الإسلامية والتعامل بالشيكات والأسهم والسندات والبورصة 
وأحكام العملات وبطاقات الائتمان والتأمين التعاوني وغيرها. 
وصلى الله وبارك على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه أجعين 
كتبه الأستاذ الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة 
أبوديس/ القدس الحتلة 

صباح يوم الأربعاء السابع من شعبان ٤١١‏ ١ه‏ 
وفق التاسع والعشرین من تموز ۹٠٠۲م‏ 


الربا من الڪبائر 


يقول السائل: ما حكم وضع الال في بنوك الدول الغربية أو البنوك الإسرائيلية 
وآخحذ الفائدة؟ 

الجواب: إن الربا من أكبر الكبائر وتحريه قطعي في كتاب الله سبحانه وتعالى» 
وفي سنة الني صلى الله عليه وسلم» وإن المسلم إذا دقق النظر في النصوص 
الشرعية الواردة في تحريم الربا لوقف على خطورة هذه الكبيرة والتنائج المترتبة 
عليها. 

يقول الله سبحانه وتعالی زین کون الا ستو ونلا کا ا 


لوان باهم تاوا ! ن امانا وال ال یج وخی ازا ن جا وشن رودا 
قله ا ساف وار لی الله ون عاد اوك أصحَابُ لار هم في E‏ ويربي 
اقات وال ایب کل كنار ی سور؛ البقرة الآیتان ۲۷۵ .۲۷٦-‏ 


ویقول الله سبحانه وتعالی E i:‏ من الرب ا نکم ودی 


فانم تعلو قاذنو ڀخڙب ين اله ورَسوله وان م کر وس ولک ا مون وت طون 
سورة البقر الآیتان ۲۷۹-۲۷۸. 

وإن المتمعن في حال الأمة الإسلامية اليوم ليرى أن سوء حالما من ذلة وهوان 
على الناس ما هو إلا إحدى نتائج البعد عن منهج الله جل وعلاء ومن ذلك 
التعامل بالربا؛ فالأمة المسلمة في معظم البلدان تتعامل بالرباء ويراه كثير من 
الناس مباحاًء وبعضهم غير اسم الربا إلى فائدة متحايلاً على شرع الله 
فحاربهم الله تعالى وسلط عليهم الأمم من كل جانب. 

وينبغي أن يعلم أن آيات تحريم الربا وردت عامة» فلا تفرق في تحريه بين 
التعامل به مع المسلمين أو غيرهم» وهذا العموم من خواص امحرمات في 


الشريعة الإسلامية؛ فالشيء الحرم يكون رما على كل مسلم سواء كان في 
ديار الإسلام أو في ديار غيرهم. فالخمر حرام على المسلم في ديار الإسلام 
وحرام عليه أيضاً إذا خرج منها. قال الإمام الشافعي رحه الله:[وما يرافق 
التنزيل والسنة ويعقله المسلمون ويجتمعون عليه أن الحلال في دار الإسلام 
حلال في دار الكفر والحرام في دار الإسلام حرام في دار الكفر] الم .٠١١ /٤‏ 
ولذلك كله فلا يجوز التعامل بالربا مع آي بنك وني آي بلد مهما کان. وهذا 
مذهب جهور آهل العلم وبه قال الأئمة مالك والشافعي وأحمد وغيرهم من 
العلماء. 

وقد نسب إلى بعض الفقهاء قوههم بجواز التعامل بالربا في غير دار الإسلام» 
وهذا المذهب ضعيف لا تقوم الحجة به» وليس عندهم دليل معتبرء والصحيح 
في هذه المسألة حرمة التعامل بالربا مطلقاً ويدل على ذلك قول الرسول صلى 
الله عليه وسلم:(لعن الله آکل الربا ومؤکله وکاتبه وشاهدیه وقال هم سواء) 
رواه البخاري ومسلم. ) 

فيؤخذ من هذا الحديث أن كل من يأكل الربا ملعون. أي مطرود من رحة الله 
من غير فرق بين أن يتعامل به مع المسلمين أو مع غيرهم. 


ROG 


الحساب الجاري قي البنوك الربوية 


الأصل حرمة التعامل مع البنوك الربوية لأن أكثر أعماما تتعلق بالإقراض 
والاقتراض بالفوائد الربوية الحرمة قطعاًء ولكن نظرأً للظروف التي نعيشها من 
حيث عدم الأمان على امال ومن حيث قلة البنوك الإسلامية ومن حيث توقف 
أعمال التجارة والصناعة على التعامل مع البنوك الربوية فيجوز فتح حسابات 
جارية في البنوك الربوية» بشرط عدم ربطها بالفائدة الربوية. وإذا وجد بنك 
إسلامي في منطقة المتعامل فيجب التعامل معه فقط ويحرم حينئذ التعامل مع 
البنوك الربوية. 
و 


يحرم التعامل بالربا مطلقاء سوا أكان مع مسلم أو مع غيره 


قول السائل: هل صحیح ما پقال» آنه جوز التعامل بالربا بين السلم وغبر 
کون ذلك حراما؟ 

الجواب: إن الربا حرم بنصوص صريحة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله 
عليه وسلم فمن ذلك قوله تعالی :لذن أكون الا لابقوون إلأكنا كم الذي خبط 


LT O TT ET 
الشيطان من المَس ذلك باهم قالوا إنما ابيع مسل الربا وأحل الله البيع حرم الربا فمن جاءه موعظة من‎ 


ر ا 


سا ا کز ا ٤‏ سرس ٩‏ ا Cê‏ ۵ س ا ر ۵ وس سا ګګ را یا 8 
ربه فاسهی فله ما سلف وآمره إلى الله ومن عاد فاولّك اصحاب التار هم فيها خالدون محی الله 


لزيا ريي المدقات والله لابح ب كل كفار أثيم إن الذي موا وعملوا المإلحاتِ وأقاموا الصا 


ر ا 


ار س ر 


OE ew E TI OR a, E E ۳‏ 
وتوا الرکا5 لهم أ جرهم عند رهم ولا خوف عليهم ولا هم رون “انها الذي منوا توا الله وذروا ما 


م 


4 


1° 


ي ن لرا نکمم ميتي فان لم عاو انوا بزب ن اله ور سول وان ی دک روس ولک 
لا تظلمون ولا تظلمرن) سورة البقرة الآیات ۲۷۰۵ - ۲۷۹. 

وإ أكثر العلماء على تحريم الربا في جيع الظروف والأحوال فالربا في ديار 
الإسلام حرام» وكذلك هو حرام في ديار الكفرء والربا بين المسلم والمسلم 
حرام» وكذلك هو حرام بين المسلم وغير المسلم» وهذا مذهب مالك والشافعي 
وأحمد وأبو يوسف من الحنفيةء والزيدية وأهل الظاهر وغيرهم. 

ونقل عن أبي حنيفة أنه بجيز الربا بين المسلم والكافر في دار الحرب فقد ورد 
عن آبي حنيفة قوله:[لو أن مسلما دخل أرض حربٍ بامان» فباعهم الدرهم 
بالدرهمين م يكن بذلك بأس]. 

واستدل من أجاز الرباء بجا ورد عن مكحول بن زيد الدمشقي عن الرسول 
صلى الله عليه وسلم أنه قال:(لا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب)» وهذا 
الحديث ليس بثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم» كما قال الإمام 
الشافعي:[وما احتج به لأبي حنيفة ليس بثابت فلا حجة فيه] معرفة السنن 
والآثار ۳  .‏ وقال الإمام الزيلعي عن هذا الحديث بانه غريب» آي لا 
أصل له. وقال الإمام النووي عن حديث مكحول» أنه مرسل ضعيف» فلا 


ومذهب الجمهور هو الحق إن شاء الله فالربا حرام في حق المسلم في كل بلب 


قال امام الشافعي:[و ما يوافق التنزيل والسنة ويعقله المسلمون أن الحلال ف 
دار الإسلام حلال في دار الكفرء والحرام في دار الإسلام حرام في دار الكفر 
فمن أصاب حراماً فقد حدّه الله على ما شاء منه» ولا تضع بلاد الكفر عنه 
شیغاً] الأ .٠٠٠١/٤‏ 


وقال الإمام النووي:[يستوي في تحريم الربا الرجل والراةء والعبد والمكاتب 
بالإجاع» ولا فرق بين دار الإسلام ودار الحرب» فما كان حراما في دار 
الإسلام کان حراماً في دار الحرب» سواءًٌ جری بین مسلمین و مسلم و حربي» 
سواءً دخلها المسلم بأمان آم بغيره» هذا مذهبنا وبه قال الإمام مالك وأحمد 
وأبو یوسف والجمهور] امجموع /٩۹‏ ۳۹۱ - ۳۹۲. 

وما يرد على القائلين بالجواز» أن حديث مكحول ضعيف لا يصلح 
للاستدلال به» ولو كان مقبولاء فإنه معارض لإطلاق النصوص من كتاب الله 
وسنة رسوله الواردة في تحريم الربا. 

قال ابن قدامة:[ولا جوز ترك ما ورد تحريه بالقرآن وتظاهرت به السنةه 
وانعقد الإجاع على تحريه بخبر مجهول لم يرد في صحيح ولا مسند ولا كتاب 
موثوق» وهو مع ذلك مرسل محتمل» ويجحتمل أن المراد بقوله (لا ربا) النهي عن 
لربا كقوله تعالى:#فلا رقت ولا سوق ولا جدال في الح سورة البقرة ]٠۹۷/‏ 
امغي /٤‏ ۳۲. 
وما يؤيد القول بالتحريم» قياس الربا على القمار وشرب الخمر بجامع أن كل 
ذلك معصيةء فالقمار وشرب الخمر لا يحلان في دار الحرب وكذلك الرباء فما 

کان حراماً في دار الإسلام فهو حرام في دار الكفر» ولا فرق. 


OG 


الاقتراض بالربا للضرورة! 


يقول السائل: ما قولكم فيمن افترض قرضاً ربوياً [بالفائدة] لشراء سيارة 
جديدة معللاً ذلك بان السيارة شيء آساسي في حياة الإنسان وأنه لم جد من 
يقرضه قرضاً حسناً فاضطر للاقتراض بالفائدة والضرورات تبيح الحظورات؟ 
الجواب: لا بد أولاً من معرفة الضرورة عند العلماء وما هى الحظورات الت 
تباح بالضرورة لنرى هل ما فعله هذا الشخص يدخل ضمن ذلك آم لا؟ ۰ 
فنقول إن الشريعة الإسلامية جاءت باليسر والسماحة ودفع المشقة ورفع الحرج 
عن الناس. 
يقول الله تعال:تا م ریک انيه الد وحم الختزبر وا ا دانير ال فتن اضعطارغير 


رر 4 


باو اوقا إثم عليه إناللةغتو رح سورة البقرة الآية .٠١۷۳‏ 


وقول الله تعالی: حرمت لیک اة والدم و الخزرر و ll‏ غير الله به والمخنقة 


موقر رة وطيحة وتا أك الج ا ت ا ذب على الُصب ون تنسوا 
بالزلام ؤ ا E‏ حشرم واخشرن ام كنت کل نک 


ا 


وات عا بکم نمی ورضی ت کم سامون فتن اضطر في خصو غير شولام ناله 
ور اور المائدة الآية ۳. 

ر س ررر 
ویقول الله تعالی :إل أذ في تا وجي الي حرا على طا ل ا 


e‏ زشم اور يشر أوفتة يل رالو اضعا خي راخ عاد وارك 


فور رح سورة الأنعام الأية .٠٤١‏ 


ویقول الله تعالی: وقد فصل کم < حَر لیکن إل ما اضطرر ا سورة الأنعام الآية 
ı.۹‏ 
فهذه الآيات الكريات بينت أن حالات الضرورة مستثناة من التحريم وبناء 
على ذلك قال الفقهاء:[الضرورة هي آن تطرا على الإنسان حالة من الخطر آو 
المشقة الشديدة بحيث يخاف حدوث ضرر أو آذى بالنفس أو بالعضو أو 
بالعرض آو بالعقل أو بالمال وتوابعها ويتعين أو يباح عندئذ ارتكاب الحرام أو 
ترك الواجب أو تأخبره عن وقته دفعاً للضرر عنه في غالب ظنه ضمن قيود 
الشرع] نظرية الضرورة الشرعية ص 1۸-٦۷‏ . 
وقاعدة الضرورات تبيح الحظورات ليست على عمومها ولم يقل أحد من آهل 
العلم أن كل محظور يباح عند الضرورة. 
فالضرورة لا تدخحل في كل الأمور الحرمة بمعنى أن هنالك محرمات لا تباح 
Era E a E i‏ 1 
مسلماً ولو کان مضطراً آو مکرها؛ لأن قتل النفس لا يباح إلا بالحق يقول الله 
اا ا ےا ا لحن سورة الإسراء الآية ۳. وقد اتفق 
الفقهاء على أنه لا يجوز اد ی ا 
وكذلك فإن الزنا لا يباح ججحجة الضرورة فلا حل لمسلم أن يزني بجحجة الضرورة 
ولو کان مکرها. 
ولكن جوز أكل الميتة وأكل لحم الخنزير في حال الاضطرارء وكذا إساغة اللقمة 
با لخمر عند الغصة أو عند العطش الشديد أو عند الإكراه الملجىء فهذه الأمور 
ونحوها تباح عند الضرورة. 
وقد ذكر الفقهاء قدياً وحديثاً قواعد وضوابط للضرورة منها: أن بحصل فعلا 
خوف الملاك أو التلف على النفس أو الال وذلك بغلبة الظن. 


أو يتحقق المرء من وجود خطر حقيقي على إحدى الضرورات الخمس وهي 
الدين والنفس والعرض والعقل والمال ومنها ألا يتمكن الشخص من دفع 
الضرورة بوسيلة أخرى من المباحات. 

ومنها أن الضرورة تقدر بقدرها فلا يصح التوسع في باب الضرورات فيقتصر 
الضطر على الحد الأدنى لدفع الضرر. نظرية الضرورة الشرعية ص .۷٠٠-1۹‏ 

إذا تقرر هذا فاقول: إنه لا جوز شرعاً الاقتراض بالربا لشراء السيارة لأن اقتناء 
السيارة ليس من باب الضرورة الت تبيح الحرام (الربا). 

لا شك أن السيارة حاجة مهمة في الحياة ولكن لا يصلل الحال إلى اعتبارها من 
الأمور الضرورية التى يتوقف عليها حفظ إحدى الضرورات الخمس فكم من 
الناس لا ملكون سيارة وحياتهم تسير بشكل طبيعي. 

فلا يجوز شرعاً أن نبيح الربا باسم الضرورة» وخاصة إذا كانت هذه الضرورة 


اټ ي که 


متو همة وليست حقيقية كما هو الحال في شراء سيارة جديدة بقرض رېوي 
باسم الضرورة. 
قال الشيخ المودودي:1لا تدخل كل ضرورة في باب الاضطرار بالنسبة 
للاستقراض بالربا. فإن التبذير في مجالس الزواج ومافل الأفراح والعزاء ليس 
بضرورة حقيقية. وكذلك شراء السيارة أو بناء المنزل ليس بضرورة حقيقية 
وكذلك ليس استجماع الكماليات أو تهيئة الال لترقبة التجارة بامر ضروري. 
فهذه وأمثاها من الأمور التي قد يعبر عنها بالضرورة والاضطرار ويستقرض فا 
الرابون آلافاً من اليرات لا وزن ها ولا قيمة في نظر الشريعة والذين يعطون 
الربا لمل هذه الأغراض آثمون. 
E E po‏ 
بالرباء أو حلت به مصيبة في عرضه أو نفسه» أو يكون يخاف خوفاً حقيقياً 


حدوث مشقة أو ضرر لا قَبّل له باحتماهاء ففي مثل هذه الحالات يجوز 
للمسلم أن يستقرض بالربا ما دام لا جد سبيلاً غيره للحصول على المال» غير 
أنه يأثم بذلك جيع أولي الفضل والسعة من المسلمين الذين ما أخذوا بيد 
أخيهم في مثل هذه العاهة النازلة به حتى اضطروه لاستقراض الال بالربا. 

بل أقول فوق ذلك أن الأمة بأ جمعها لا بد أن تذوق وبال هذا الإثم لأنها هي 
التي غفلت وتقاعست عن تنظيم أموال الزكاة والصدقات والأوقاف ما نتج 
عنه أن آصبح أفرادها لا يستندون إلى أحد ولم يبق هم من بد من استجداء 
المرابين عند حاجاتهم. 

وعلى كل حال فإنه لا جوز الاستقراض حتى عند الاضطرار إلا على قدر 
الحاجة» ومن الواجب التخلص منه ما استطاع الإنسان إليه سبيلا؛ لأنه من 
الحرام له قطعاً أن يعطي قرشأ واحداً من الربا بعد ارتفاع حاجته وانتفاء 
زاره 

أما: هل الحاجة شديدة؟.. أم لا..؟ وإذا كانت فإلى أي ح؟.. ومتى قد 
زالت؟ فكل هذا عا له علاقة بعقل الإنسان المبتلى بمثل هذه الحالة وشعوره 
مقتضى الدين والمسؤولية الأخروية. فهو على قدر ما يكون متديناً يتقي الله 
ويرجو حساب الآخرة يكون معتصماً بعروة الحيطة والورع في هذا الباب] 
الربا ص .٠١۸-١۱١۷‏ 

وأخيراً يجب أن يعلم أن كثيراً من الناس يدخلون إلى الربا الحرام من باب 
الضرورة كما يزعمون وهذه دعوى باطلة كما بينت فالربا حرم بالنص القطعي 
من کتاب الله سبحانه و تعالی: لذ کون ال ل ا کا SS‏ 


۵ ي 


ر ر 


من المَس ذلك باهم قالوا إنما الع مثل الزها وأ حل الله الي وَحَرَم لزيا فمن جاه مَوعِظة من رَه 


ا ا ەو 1 رم aw ٩‏ 9 ۵ سا را س ل ره ا 
فاتھی فله ما سلف وآمره إلى الله ومن عاد فاولىك اصحاب التار هم فيها خالدون مح الله الربا 


۲۹ 


وري الصَدقات A‏ خب کک کفارا یم لذن NE‏ 


E رر‎ ET 


رکلم اجرخم عد رھم و خرن علیم وا م یخرون ا ا ما بهي 
ر IK‏ فان لم تفعلوا فاذتو خرب بن اله سول وان لک ر وس امولکم ا 

لون وا تظلمون© سورة البقرة الاآية ۲۷۹-۲۷۵. 

وقد صح في الحديث أن الني صلى الله عليه وسلم قال:(لعن الله آكل الربا 

ومؤکله وکاتبه وشاهدیه وقال: هم سواء) رواه مسلم. 


GEG 


زيادة محرمة 


يقول السائل: اشترى زوج أخيي قطعة أرض مني ودفع لي بعض ثثمنها ثم 
فسخ العقد لأسباب معينةء ويطالبني الآن بالمبلغ الذي دفعه مع الزيادة الربويةء 
وأنا أرفض دفع الزيادة له ولكن والدي يهدداني بالغضب علي إذا لم أدفع له 
ما یرید آفتوني مأجورین؟ 

الجواب: إذا تم فسخ العقد يعيد البائع المبلغ الذي قبضه للمشتري ويعيد 
المشتري العين المباعة» وهي هنا في السؤال قطعة الأرض» ولا يحتق للمشتري 
بان يطالب باي زيادة على ۰ على المبلغ الذي دفعه لأن هذه الزيادة تعتبر من باب 
ربا وهو غرم بنص کتاب اله تعای وسنة رسوله صلی اله عليه وسلم 

قال الله تعالی :حل الاج رمال ب lS‏ فاتھی فلم کک إلى 


A‏ خالدون). 


۲ 


وأما تهديد والديك بالغضب إن لم تدفع لزوج آختك الزيادة فغخضبهما في غير 
محله وهما غير محقين في هذا الغضب» وعليك أن تبين هما أن هذه الزيادة من 
الربا وتذكرهما بالله سبحانه وتعالى فلعلهما يتراجعان عن ذلك. 

وإذا أصرا على موقفهما بعد البيان والتوضيح فلا عليك من غضبهما. وطاعة 
الله أولى ومقدمة على طاعة الوالدين وخاصة أنهما يأمران ولدهما بارتكاب 
معصية من المعاصي» بل كبيرة من الكبائر ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 
وعلى والديك أن يتقيا الله فيك وواجبهما العمل على إنقاذك من نار جهنم 
لا أن يدفعاك إليها. وليذكرا قول الله تعالى :أ الذن امو و a,‏ 


ر رل ر 


اا لاک غلاظ ش داد ا I‏ 
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حساب التوفير في البنوك التجارية 


يقول السائل: ما الحكم في حساب التوفير وهل يدخل ذلك في حكم الربا؟ 
الجواب: لا شك أن للنوك الربوية أساليب كثيرة مغرية لجلب الزبائن للتعامل 
معها ولإيداع أمواهم حتى توسع أعماهما وتزيد من دخلها وتزين للناس طرق 
كسب كثيرة ولكنها لا تخرج في حقيقة حقيقة الأمر عن دائرة الربا الحرم ومن ذلك 
دعوة الناس إلى فتح حسابات التوفير لدى هذه البنوك بطرق دعائية براقة 
تستهوي كثيراً من الناس ومن ذلك ما جاء في دعاية أحد البنوك من أن 
حسابات التوفير هي ضمان وآمان للمستقبل ونحو ذلك من الكلام الزائف. 
ومن المعلوم أن البنوك تدفع ما تسميه فوائد مجزية على حسابات التوفير وهي 
في الحقيقة من الربا الحرم. 


81 


وما يؤسف له أن كثيراً من الناس يقبلون على فتح حسابات التوفير هذه 
ويزعمون آنهم يؤمنون مستقبل أولادهم ويدخحرون مم وهذه المدخرات تنمو 
و لا يبارك الله فيه بل يسحقه ويمحقه. 

يقول الله تعالى:ا حال وري الات لابجب کل كنار أي 

وعلى المسلم أن يوقن بان الأرزاق بيد الله وآن تأمين المستقبل كما يقولون لا 
يكون عن طريق الحرام وإنما يكون بالادخار من المال الحلال فهذا الذي يدخر 
لأولاده من الال الحرام وبطرق حرام إنما يربي أولاده على الحرام وينفق عليهم 
من الحرام ويدخر مم نار جهنم والعياذ باله. 

يقول الرسول صلى الله عليه وسلم:(إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً وإن الله آمر 
امؤمنين با أمر به المرسلين فقال:0أها الول كوا ن ايبات واعملوا صإلحا إني ب 
تو علي وقال :اا لذن ءامو کوان عبات ما رتناک ثم ذكر الوجل يطيل 
السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء يا رب يارب ومطعمه حرام ومشربه 
حرام وملیسه حرام وغذیه بالحرام فآنی یستجاب له) رواه مسلم. 

وعلی کل مسلم آن یسعی لتأمین مستقبل آولاده بالكسب کک الحلال ولا 
) يكون ذلك أبداً عن طريق الربا الحرم بنص كتاب اله تعالی لوأل الله اليم وح 


ا فمن جاع e‏ رنەفاتھى فلم ساف وامرء إلى لون عاد ولأ صحاب قار 


0 
ر 0م 


فيها خا دوحل الل يبع لزه فمن جا عة من ره اتی له E‏ کیال 
وم عاد فاو ك طحا بالا رفيا خالدون). 


GEG 


٤ 


برنامج توكير محرم 
يقول السائل: ما الحكم الشرعي لما يعرف عندنا (في منطقة ٤۸‏ من فلسطين) 
بصندوق الاستكمال وهو برنامج توفير لمعلمي المدارس التابعة للمعارف 
الهدف منه تشجيع المعلم على الخروج في إجازة مدفوعة الأجر لمدة سنة كاملة 
بعد ست سنوات عمل بشرط أن يتعلم خلال هله السنة على حساب 
الصندوق ما يفيده ولكي يتجدد نشاطه عندما يعود لزاولة عمله» ثم يدخر من 
جديد فترة ست سنوات أخرى كي يحصل على إجازة مدفوعة الأجر لمدة سنة 
كاملة كما في المرة السابقة... وهكذاء مع العلم آن الاشتراك في هذا الصندوق 
اختياري وليس إلزامياً. وهذا الصندوق يعمل وفق النظام التالي: يخر فيه 
المعلم مبلغاً من المال يُقتطع من راتبه شهرياً وتضع وزارة المعارف مقابل هذا 
المبلغ ضعفيه في الصندوق لصالح المعلم ويستمر الادخار في هذا الصندوق 
ست سنوات على الأقل بجيث لا يستطيع المعلم سحب هذه الأموال قبل 
انتهاء المدة. وفي نهاية السنوات الست» يح للمعلم الخروج في إجازة مدفوعة 
الأجر لمدة سنة كاملةء» بشرط أن يتعلم خلاطما (على حساب الصندوق) ما 
يفيده وني حالات معينة يستطيع سحب هذه الأموال بدل الخروج في إجازة 
بعد انتهاء السنوات الست إذا أثبت بانه مدين ديناً فاحشا لجهة ما أو أنه يعيل 
بالإضافة إلى زوجته واولاده» آحد والدیه آو کلیهما آو أحداً من آقاربه أو أنه 
بجاجة إلى تجديد أو توسيع بيته ليتناسب مع ازدياد عدد آفراد عائلته. والجدير 
ذكره أن الاشتراك في هذا الصندوق اختياري وليس إلزامياً. هذه الأموال 
توضع في بنك ربوي ويعطي عليها رباً يسمونه أرباحاً وتعويضاً يعادل قيمة 
انخفاض العملة بسبب غلاء المعيشة أي تعويضاً عن هبوط قيمة النقد. إذا 
اختار المعلم سحب هذه الأموال من الصندوق فإنه بجصل على جيع الأموال 
التي اقتطعت من مرتبه» و٩۸‏ من الأموال التي وضعها المشغخل لصالحه 


مضافاً لكل ذلك ما يسمى بالأرباح الربا والتعويض عن هبوط قيمة النقد فما 
حکم هذه المعاملة؟ 
الجواب: هذا العقد عقد ربوي إبتداءٌ فلا جوز للمسلم التوقيع عليه؛ لأنه 
تضمن شرطأً ربوياً وإقراراً بالربا؛ حيث إن المشترك في هذا الصندوق قبل 
التعامل بالربا ختارأء ومن المعلوم أن الربا حرم قطعاً في كتاب الله سبحانه 
وتعالی وسنة نبیه صلى الله عليه وسلم» يقول الله تعالی: وآ حل الله اليم حرم الربا 
ر س رر ر ۵ ا ® 8 8 ر هوو سرس 0 ےر e‏ ي 8 س ا و 
فمن جاءه موعظۂ من رب قا هی فله ما سلف وا إلى الله ومن عاد فا وليك اصحاب التار هم فيها 
کک م ر 
خالدون حى الله الربا ويربي الصدقات والله لا بحب كل كفار أثيم إن الذي ءامنا وعَملوا 
ف ۶ ل و ٤ eT e ETT oT‏ 
المتإلحات وآقاموا لصتل واوا رکلم جرم عد رهم وکا خوف علبهم ولا هم حرو ها 
الذين اموا اتقو ا ودروا ما بي من الربا إن كم ومني ن فان لم تفعلوا فاذتوا بحب من الله ورَسوله 
ون تبنم فلکم ر وسآموالکم ل تظلمون وا تظلمُون) سورة البقرة الآیتان ۲۷۹-۲۷۸. 
وسلم آکل ات وو وکاتبه وشاهدیه وقال: هم سواء) رواأه مسلم. 
وعن آبي هريرة رضي الله عنه أن النى صلی الله عليه وسلم قال:(اجتنبوا 
السبع الموبقات - المهلكات -» قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك باله 
والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم 
والتولي يوم الزحف وقذف الحصنات الغافلات المؤمنات) رواه البخاري 
وقال صلى الله عليه وسلم:(الربا اثنان وسبعون باباً أدناها إتيان الرجل أمه) 
رواه الحاكم وقال الشيخ الألباني: صحيح. انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة 
AA /Y‏ . 


۲٦ 


وقال صلى الله عليه وسلم:(الربا ثلاثة وسبعون باباً أيسرها مثل أن ينكح 
الرجل أمه) رواه الحاكم وقال الشيخ الألباني: صحيح. انظر صحيح الجامع 
الصغبر .٦۳۳ /١‏ 

وقال صلى الله عليه وسلم:(درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 
ست وثلاثين زنية) رواه أحمد والطبراني وقال الشيخ الألباني: صحيح. انظر 
صحيح الجامع الصغير ٠۳١ /١‏ وغير ذلك من الأحاديث. 

وما يؤكد بطلان هذا العقد الذي يعمل به الصندوق المشار إليه أنه يعطي 
تعويضاً يعادل قيمة انخفاض العملة بسبب غلاء المعيشةء أي أنه يربط الال 
الموفر بجدول غلاء المعيشةء وهذا آمر باطل شرعأًافلا يجوز شرعا ربط الديون 
بمستوى الأسعار أو جدول غلاء المعيشة لأنه نوع من الرباء فقد قرر مجمع الفقه 
الإسلامي ما يلي:[العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل وليس 
بالقيمة لأن الديون تقضى بأمثالما فلا جوز ربط الديون الثابتة في الذمة أياً كان 
مصدرها بمستوى الأسعار] مجلة مجمع الفقه الإسلاميء العدد الخامس» الجزء 
الثالٹ» ص .۲۲٠۱‏ 

والواجب على من اشترك في هذا الصندوق وهو لا يعلم حرمة المشاركة فيه 
أن يوقف تعامله معه» وأن يتخلص من الربا الذي أعطي له وقد نص كير من 
أهل العلم على أن التخلص من الال الحرام يكون بالتصدق به فقد سئل شيخ 
الإسلام ابن تيمية:[عن رجل مراب خلّف مالا وولداً وهو يعلم بجاله فهل 
يكون الال حلالاً للولد با ميراث؟ آم لا؟ فأجاب: أما القدر الذي يعلم الولد 
آنه ربا فیخرجه إما أن يرده إلى أصحابه إن أمكن وإلا تصدق به. والباقي لا 
بحرم علیه..] مجموع الفتاوی ۲۹/ .۳٠۷‏ 

وسئل شيخ السلام ابن تيمية أيضا:[عن امرأة كانت مغنية واكتسبت في جهلها 
مالا كثيراً وقد تابت... فهل هذا المال الذي اكتسبته... إذا أكلت وتصدقت منه 


۷ 


تؤجر عليه؟ فأجاب بأن هذا امال لا بحل للمغنية التائبة ولكن يصرف في 
مصالح المسلمین... إلخ) انظر مجموع الفتاوی .۳٠۹-۳۰۸/۲۹‏ 

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية أيضاً:[عن الرجل بختلط ماله الحلال بالحرام؟ 
فأاجاب بأنه يخرج قدر المال الحرام فيرده إلى صاحبه وإن تعذر عليه ذلك تصدق 
به] مجموع الفتاوی ۲۹/ ۳۰۸. 

وقال القرطي عند تفسیر قوله تعالی:#ظان تتم فلكم رموس انوك ١‏ لون و 
طون سورة البقرة الآية ۷. ما نصه:[قال علماؤنا إن سبيل التوبة عا بيده 
من الأموال الحرام إن كانت ربا فليردها على من آربی عليه ویطلبه إن م یکن 
حاضراً فإن يس من وجوده فليتصدق بذلك.وإن أخذ بظلم فليفعل كذلك في 
أمر من ظلمه فإن التبس عليه الأمر ولم يدر كم الحرام من الحلال مما بيده فإنه 
یتحری قدر | بيده نما جب رده حتی لا يشك أن ما یبقی قد خلص له فبرده 
من ذلك الذ آزال عن يده إلى من عرف ممن ظلمه أو آربی عليه فإن أيس من 
وجوده تصا.ق به عنه» فإن أحاطت المظالم بذمته وعلم أنه وجب عليه من ذلك 
ما لا يطيق آد' ١‏ بدأ لكثرته فتوبته أن يزيل ما بيده أجمع إما إلى المساكين وإما 
إلى ما فيه ملاح المسلمين..] تفسير القرطي .۳٠٦/١‏ وعا يدل على ذلك 
ایضاً ما وردت به الروايات في قصة رهان آبي بكزارضي الله عنةالبعض 
الكفار عندما نزل قوله تعالى:#الإغلبتِ تال روم فی في دی الا رض وم من غد غلبهم يلون 


ضع سنين؛ سورة الروم الآيات .۳-١‏ 

وجاء في بعض روايات هذه الحادثة أن الني صلى الله عليه وسلم قال لأبي 
بكر:(هذا سحت فتصدق به). وكان هذا قبل تحريم القمار كما قال 
القرطي» وقد ذكر ابن كثير والقرطي عدة روايات هذه الحادثة. تفسير القرطي 
٤‏ -)» تفسیر ابن کثیر ۳/ .٤۲٤-٤٩۲‏ وقال ابن کثر بعد آن ساق عددا 


۲۸ 


من روايات هذه الحادثة:[وقد روي نحو هذا مرسلاً عن جماعة من التابعين مثل 

عكرمة والشعي ومجاهد وقتادة والسدي والزهري وغيرهم] تفسير ابن كثير 

Y/Y 

وخلاصة الأمر أنه تحرم المشاركة فيما يسمى صندوق الاستكمال وأن العقد 

الوارد فيه عقد ربوي حرم ويجب على من اشترك فيه أن يتخلص من الال 

الربوي الذي حصل عليه وذلك بإنفاقه في وجوه الخير والمصالح العامة 
RE‏ 


فوائد صفدوق التوفیر 


يقول السائل: إنه يعمل في شركة ويوجد فيها صندوق توفير للموظفين حيث 
إن الشركة تقتطع نسبة من راتب الموظف وتدفع ضعفها ويوضع الال في 
صندوق التوفير وقد قامت الشركة بوضع الال في بنك ربوي وآخذت عليه 
فوائد كما وقامت الشركة بإقراض الوظفين من صندوق التوفير بالفائدة فما 
حكم الأرباح التي تحققت حيث إن الشركة ستوزعها على الموظفين أفيدونا؟ 

الجواب: إن ما سماه السائل أرباحاً إنغا هو في الحقيقة الربا الحرم بالنصوص 
القطعية من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلمء ولا شك أن 
القوائد البنكية هي الربا الحرم» والواجب على الموظف في الشركة المذكورة أن 
يتخلص من هذا المال الحرام فکلل مال حرام لا جوز للمسلم آن ينتفع به 
انتفاعاً د نلا جوز آن يیصرفه على نفسه ولا على زوجته ولا على 
أولاده ولا على من يعومم» ولا جوز آن يدقع منه ضريبة ولا نحوها؛ لأنه مال 
حرام بل مور السحت» ومصرف هذا المال الحرام وآمثاله هو إنقاقه على 
لققراء والحتاجين ومصارف الخير كدور الأيتام والمؤسسات الاجتماعية 


۹ 


ونحوها. وكذلك فإنه لا جوز ترك هذه الأموال للبنوك بل تؤخذ وتنفق في 
جهات الخبر والبر. 

وجب على الموظف في الشركة المذكورة أن يعرف مقدار المبلغ الذي حسم من 
راتبه ومقدار المبلغ الذي أضافته الشركة وهذا يكون حلالاً له وأما الريا 
فیصرفه کما ذکرت آنفا. 

ولا يقولن قائلٌ إن الموظف ليس مسئولاً عما قامت به الشركة من تشغيل 
أموال صندوق التوفير بالربا أو أن الإثم يقع على المسؤول عن الصندوق أو 
نحو ذلك من الاعتذارات التي تردها قواعد الشريعة الإسلامية فإنه ينبغي أن 
يعلم آنه لا يجوز للمسلم أن يكون طرفاً في آي عملية ربوية بطريق مباشر أو 
غير مباشر لأن الربا حرم بنصوص صريحة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله 
عليه وسلم فمن ذلك قوله تعالی:(الڏن کون الا لاومو إلً كنا ي الي َا 


a 
ر‎ 


SOO SG MS 

الشيطان من المَس ذلك باهم قالوا إنمّا البيع مل الربا وأ حل الله البيع وحرمالربا فمن جاءه موعظة من 
ا ا 2 م a‏ رر 0 م ا ر 8 سر و و س ره ی 
ربه قاسهی فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد قاوللك اصحاب التار هم فيها حالد : مح الله 
ارا وبي الصدقات والله لابح ب كل كفار أثيم إن الذي موا وعماوا المَالحاتِ وأقامًوا المد 


ا 2 ر 
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وتوا الر5ا ءلم اجرهم عند رهم ولا وف علیهم ولا هم تحرتون انها الزن امتوا انوا الله ودروا ما 

سرھے سر 1ف ا و وو ر4 0 رس ر۶ a‏ َ 2 ور و ٣ه‏ ر 

َي من الربا ِن كم ومني ن فان لم تعلو فاذتوا برب من الله ورسوله وان تيم فلکم روس اموا لکم 
ر 4ر 


لاتظلمو نولا ظا © سورة البقرة الآیات ۲۷۹-۲۷۵. 

ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم:(اجتنبوا السبع الموبقات - المهلكات - 
قلنا: وما هي يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم 
الله إلا بالحتق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف 
الحصنات الخافلات المؤمنات) رواه مسلم. 


وجاء في الحديث عن جابر رضي الله عنه قال:(لعن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم آکل الربا ومؤکله وکاتبه وشاهدیه وقال: هم سواء) رواه مسلم قال 
الإمام النووي:[قوله: لعن رسول الله صلی الله عليه وسلم آكل الربا وموكله 
وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء) هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابين 
والشهادة عليهما. وفيه: تحريم الإعانة على الباطل. واه أعلم] شرح النووي 
على صحیح مسلم .۲۰۷/٤‏ _ 

وعن ابن مسعود آن الي صلى الله عليه وسلم قال:(الربا ثلاثة وسبعون شعبة 
آیسرها مثل آن ينکح الرجل آمه) رواه الحاکم وصححه. 

وني رواية النسائي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال:(آكل الربا ومؤكله 
وشاهداه وكاتبه إذا علموا ذلك ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه 
وسلم يوم القيامة) وهو حديث صحيح وغير ذلك من النصوص. 

وإنني لأستغرب ما يفتي به بعض التتسبين للعلم الشرعي من إباحة الربا حت 
أسماء ختلفة مثل بدل خدمات أو أن هدف المقرض ليس الربا أو آن المشتري 
فيما يسمى بالتقسيط الميسر اشترى السلعة من التاجر ودفع الثمن المتفق عليه 
بدون زيادة وإن كان هنالك عقد ربوي بين التاجر والبنك الربوي وآن لا 
علاقة للمشتري بذلك العقد وإن دفع عن طريق البنك الربوي ونحو ذلك من 
الترهات فكل ما سبق هو من الربا الحرام وهنا يجب التذكير بالقواعد الاتية: 

.١‏ يحرم التعاون على الإثم والعدوان بنتص کتاب الله تعال :ار تاوا 
لیوا اوا على الاثم لانمواشدوانواتتوا انال شريد ليقاب) سورة المائدة الآية ۲. 
۲. إذا استقر الدين في الذمة فلا تجوز الزيادة عليه لأن ذلك عين الربا. 

۳ كل زيادة مشروطة على القرض ربا بغض النظر عن اسمها فتغيير الأسماء 
لا يغبر من حقاثق المسميات شيئاً فقد صار شائعاً عند كثير من المتعاملين بالربا 


۲۹ 


التلاعب بالألفاظ والعبارات عاولة منهم لتغيير الحقائق والمسميات بتغيير 
آسمائها فقط فالربا يسمى فائدة ويسمى رسم خدمات وقد أخبر الني صلى 
الله عليه وسلم عن مثل هذا التلاعب من تغيير الناس لأسماء الحرمات كما 
جاء في الحديث أن الني صلى الله عليه وسلم قال:(ليستحلن طائفة من أمتى 
الخمر يسمونها بغير اسمها) رواه أحد والنسائي وابن ماجة وهو حديث 
صحيح كما قال الشيخ الألباني في غاية المرام ص٤۲‏ وفي السلسلة الصحيحة 
۱/۱ . 

وجاء في رواية أخرى:(إن ناسا من أمتي يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها) 
رواه الحاكم والبيهقي وله شواهد تقويه» وقد صدق الصادق المصدوق فإن 
الخمور تسمى في زماننا با لمشروبات الروحية. 

وروي في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال:(ياتي على الناس زمان 
يستحلون الربا باسم الييع) ذكره ابن القيم في إغاثة اللهفان .٠١ /١‏ وضعقه 
الشيخ الألباني في غاية المرام ص .٠١‏ ثم قال:[... معنى الحديث واقع كما هو 


وجب أن يعلم أن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني كما 
قرر ذلك فقهاؤنا. 


الموظف آن يتخلص منها بإنفاقها على الفقراء أو في المصالح العامة ولا يجوز 


&@ 


مھ کک F2‏ 


۲ 


حڪم جوائز حسابات التو فير 


يقول السائل: ما حكم جوائز حسابات التوفير التي تقدمها البنوك, آفيدونا؟ 
الجواب: الجائزة هي العطيّة إذا كانت على سبيل الإكرام كما جاء في الموسوعة 
الفقهية الكويتية .۷٦/٠١‏ وقد ورد في الحديث عن ابي شريح العدوي رضي 
الله عنه آن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال:(من کان يؤمن بالله والیوم 
الآآخر فلیکرم ضیفه جائزته). قالوا وما جائزته یا رسول الله؟ قال:(یومه ولیلته 
والضيافة ثلاثة أيام فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه) رواه البخاري 
ومسلم. والأصل في الجائزة الإباحة ما دامت منضبطة بالضوابط الشرعية» ورد 
ي الموسوعة الفقهية الكويتية ما يلي:[الأصل إباحة الجائزة على عمل مشروع 
سواء أكان ديا أو دنيويًاً لأه من باب الحث على فعل الخير والإعانة عليه 
با لمال وهو من قبيل البة] /٠١‏ ۷۷. 

إذا تقرر هذا فاعود إلى جواب السؤال فأقول: إن حسابات التوفير إذا كانت في 
البنوك الربوية فهي حرمةء وبالتالي فإن الجوائز التي تعطيها البنوك الربوية على 
حسابات التوفير حرام أيضأًء وتعتبر هذه الجوائز من باب الفوائد الربوية 
ويضاف إلى ذلك آنها تحرم أيضاً لأنها من باب القمارء جاء في فتاوى الشبكة 
الإسلامية ما يلي:[فإذا كان البنك يتعامل بالربا فلا يجوز ذلك» وهذه الجوائز 
هي عين الفائدة الربويةء لكن اختلفت طريقة التوزيع فقطء بل هذا جمع بين 
الربا والميسرء فإن العميل سيضع ماله على آمل أن يكون من الفائزينء وقد 
يقع عليه الاختيار وقد لا يقع] عن موقع الشبكة الإسلامية على شبكة 
الإنترنت. وجب أن يعلم أن الأصل في المسلم أنه لا يتعامل مع البنوك الربوية 
إلا في حالات خاصةء فقد جاء في قرار مجمع الفقه برابطة العام الإسلامي 
المنعقد بمكة المكرمة سنة ١١٠٤٠١ه/‏ ١۱۹۸م‏ ما يلي:1يحرم على كل مسلم يتيسر 


1 


له التعامل مع مصرف إسلامي آن يتعامل مع المصارف الربوية في الداخل أو 
الخارج؛ إذ لا عذر له في التعامل معها مع وجود البديل الإسلامي» وجب عليه 
آن يستعيض عن الخبيث بالطيب» ويستغني بالحلال عن الحرام]. وجاء في 
فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية ما يلي:[لا يجوز إيداع النقود ونحوها 
في البنوك الربوية ونحوها من المصارف والمؤسسات الربويةء سواء كان إيداعها 
بفوائد أو بدون فوائد؛ لما ني ذلك من التعاون على الإثم والعدوانء وقد قال 
تعالی :وناوت عٔی ال والقوی ولا تاوا على الام وادٔواز)) إلا إذا خیف علیھا من 
لشم رة ا مب إن رعا رول عد رها طا إل ياعا ن رك 
ربويةٍ مثلاء فيرخحص له في إيداعها في البنوك ونحوها من المصارف الربوية بدون 
فوائدء محافظة عليها؛ لما في ذلك من ارتكاب أخف الحظورين] فتاوى اللجنة 
الدائمة .٠٤٠٦/۱۳‏ 

وأما حسابات التوفير في البنوك الإسلامية فالأصل فيها الجوازء» لأن البنوك 
الإسلامية لا تتعامل بالربا (الفائدة) لا اخذاً ولا إعطايُ 

وهذه حقيقة ما زال بعض الناس يجادل فيهاء ويزعمون آنه لا فرق بين البنوك 
الربوية وبين البنوك الإسلاميةء وهذا كلام باطل» فإن خاصية البنوك الإسلامية 
في عدم التعامل بالربا هي الخاصية الأساسية التي يتميز بها البنك الإسلامي 
عن البنك الربوي لأن الربا كما هو معلوم مرم بالنصوص الصريحة من 
كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم» يقول الله سبحانه 


ر 
ر ر 


وتعالی:الذ ینا کون الا لا قومون إلا كما قوم الذي سَخبطة الشَيطا ن من الم ذلك بام قالوا إنما 


الیم لال حل ال الع وح الا فمن جاع مظن رنه فاتهی لما ساف وأمرإلى الله 


eI ER E az‏ ا سس اه ا ا و 
ومن عاد فاولك اصحاب التار هم فیها خالدون مح الله الربا وري الصدقات واللهلا تحب کل 


سر 9 سر رر ر 


2 


٤ OE E E SE E 
کفار آثیم إن الذين اموا وعَملوا الصّالحات واقاموا الصلاة وتوا الرك٤ لهم اجرهم عند رهم وكا‎ 


ت وو 
سےا لے ۵ ر 2 


زی عانھم وا رونا الزن ۶او انقو الله وروا ما ّي نالا نکمم يتين طن ته 
قاو ادوا بحب من الله ورسوله وان نم لک راکم | انون و تظلمون) سور 
البقرة الآبات ۷4-۷۵ 

ویقول الني صلی الله عليه وسلم:(لعن الله آکل الربا ومؤکله وکاتبه وشاهدیه 
وقال هم سواء) رواه مسلم. يقول الدكتور غريب الجمال:[تشكل خاصية 
استبعاد الفوائد من معاملات المصارف الإسلامية المعلم الرئيسي ما وتجعل 
وجودها متسقاً مع البنية السليمة للمجتمع الإسلامي وتصبغ أنشطتها بروح 
راسية ودوافع عقائدية تجعل القائمين عليها يستشعرون دائماً أن العمل الذي 
يمارسونه ليس مجرد عمل تجاري يهدف إلى تحقيق الربح فحسب بل إضافة إلى 
ذلك أسلوب من أساليب الجهاد في حمل عبء الرسالة والإعداد لاستنقاذ الأمة 
من مباشرة أعمال مجافية للأصول الشرعية وفوق كل ذلك وقبله يستشعر 
هؤلاء العاملون آن العمل عبادة وتقوى مثاب عليها من الله سبحانه وتعالى 
إضافة إلى الجزاء المادي الدنيوي] اللصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق 
ص۱۹۳-۱۹۲. 

والجوائز التي تعطيها البنوك الإسلامية على حسابات التوفير يختلف حكمها من 
بنك لآخر» لذا يصعب إصدار فتوى واحدة تعمها بالجواز أو المنع» والأمر 
يحتاج إلى تفصيل كما يلي: 

أولاً: لا جوز أن يكون إعطاء الجائزة مشروطاً بفتح ا لحساب» بمعنی آنه يشترط 
عند فتح حساب التوفير للدخول في السحب على الجائزة شروط معينة على 
المتعامل كأن يفتح حساب توفير بعملة معينة كالدولار الأمريكي. وأن لا يقل 
رصيد الحساب عن كذا دولار. وآن يعمل على تغذية الحساب بشكل مستمرء 


بحيث يمنح صاحب الحساب عن كل مائة دولار فرصة للفوز بالجائزة. فهذه 
الجوائز تعتبر من باب الفائدة الربويةء لأن التكييف الصحيح لحساب التوفير 
آنه من باب القرض» ومن المعلوم أن آي زيادة مشروطة على القرض تعد من 
باب الربا. وقد قرر الفقهاء آن كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الرباء 
کما جاء في معنی حدیث غیر ثابت عن النی صلی الله عليه وسلم ولکن معناه 
صحيح» وقد اتفق الفقهاء على تحريم آي منفعة يستفيدها المقرض من قرضه 
ولكن ليس على إطلاقهاء فالقرض الذي بجر نفعاً ويكون ربا أو وجهاً من 
وجوه الربا هو القرض الذي يشترط فيه المقرض منفعة لنفسه فهو منوع شرعا. 
قال الحافظ ابن عبد البر:[وكل زيادة في سلف آو منفعة ينتفع بها المسلِف فهو 
رباء ولو كانت قبضة من علف» وذلك حرام إن كان بشرط]. 

وقال ابن المنذر:[أجعوا على آن المسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية 
فأسلف على ذلك. إن أخذ الزيادة ربا] الموسوعة الفقهية ۳۳/ .٠١١‏ 

ثانياً: إذا أعطت البنوك الإسلامية جواثز على حسابات التوفير بدون شرط 
مسبق عند فتح الحساب» فإن كثيراً من هيئات الرقابة الشرعية في البنوك 
الإسلامية قد أجازت ذلك وأجازه كذلك عدد من الباحثين المعاصرين» انظر 
كتاب الجواتز أحكامها وصورها المعاصرة ص ١٠١‏ -٤٠1ء‏ وجاء في فتاوى 
الشيكة الإسلامية ما يلي:[فالذي يترجح آن هذه الجوائز إذا كانت مقدمة من 
طرف بنك إسلامي فهي مباحة يجوز أخذها. فهي تشجيع من البنك 
لاستقطاب أكثر عدد مكن من العملاء بطريقة لا تفضي إلى محظور شرعاً. ولا 
يشبه هذا القمارء لأن العميل لم يدفع شيتاً فيخنم أو يغرم كما هو الشان إ 
القمارء وإنغا يودع ماله ليستثمر له] عن موقع الشبكة الإ 

الانترنت. 


1 


وجاء في فتوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني ما 
يلي:1 يجوز آن يمنح البنك جوائز لأصحاب ودائع الادخار دون علم سابق من 
جانبهم وكيف يحددها البنك بجيث تتعدد وتتباين صور هذه الجوائز في كل مرة» 
ولا تكون في فترات ثابتة» حتى تصبح هي الدافع للادخار ولا يجوز تقديم 
جوائز للمدخرين بصورة معلنة ومتكررة» وإن كانت غير مشروطة في عقد 
وديعة الادخار لأن ذلك سيصير رور الزمن عرفا وبالتالي يأخذ حكم المنفعة 
المشروطة في عقد الوديعة. ويا أن أصحاب الودائع آذنوا للبنك في التصرف في 
ودائعهم» وضمن البنك ردها إليهم فإنها تأخذ حكم القرض» ولا يجوز 
اشتراط منفعة للمقرض] عن شبكة الانترنت. 

وخلاصة الأمر آن الجوائز على حسابات التوفير في البنوك الربوية حرمة شرعاً 
وأما الجوائز على حسابات التوفير في البنوك الإسلامية فإذا كان هنالك شرط 
سابق ها فلا تجوز وآما إذا كانت بدون شرط مسبق فلا باس بها. 


¥ 


الككالة بب فرض ربوب 


يقول السائل: ما حكم أن يكفل شخصاً كفالة مالية من أجل سداد قرض 
ربوي؟ 

الجواب: إن الإسلام إذا حرم شيئا سد كل الطرق الموصلة إليه والميسرة له 
فالربا من أشد امحرمات وبالتالي حرم الإسلام کل ما يؤدي له آو يساعد فيه 
ومن هذا الباب يحرم على الشخص أن يكفل من اقترض قرضا ربويا ويحرم 
عليه أيضاً أن يشهد على ذلك ويحرم عليه أن يكتب معاملة ربوية» وقد ثبت في 
وشاهدیه وکاته) رواه أصحاب السنن وهر حدیٹث م وأصله ي 
الصحيحين. وآكل الربا هو من يأخذ الال بالربا ومؤكل الربا هو دافعه 
ومطعمه غيره وهذا الحديث يدل دلالة صريحة على تحريم الربا وما لحق به من 
حيث الشهود والکاتب والکفيل أشد من ذلك. 


OG 


السحب على المكشوف من البنك الربوي 


يقول السائل: آنا موظف وراتي حول على أحد البنوك التجارية وأآقوم بسحب 
الراتب قبل تحويله من المؤسسة التي أعمل فيهاء وأحياناً أسحب ضعف الراتب 
قبل نزوله فما حكم هذه العمليةء أفيدونا؟ 

الجواب: هذه العملية تسمى السحب على المكشوف» وتكييفها الشرعي أنها 
قرض ربوي» لأن البنوك التجارية التى تتعامل بها ترتب فوائد ربوية عليهاء 
فحقيقة هذه المعاملة أن البنك يقرض الموظف مبلغاً من المال قبل موعد نزول 


۸ 


راتب لظف لدی البتك» ثم يقوم البنك باستيفاء القرض مع المائدة الربوية 
عند نزول الراتب» وهذا هو الربا بعينهء والربا من أكبر الكبائر وتحريمه قطعي 
تعالی: د اا ونللا EEE‏ 


کي ٠‏ ر 


خان حل الل اوران من جا موعظة ِن ره اتی فلم ساف وأإلی الله 


ومر عاد اوا أطحاب قار زفي لدو ی اا 0 ري ادات واللاج کل 


د 


کفارا یمالین آمو ویاو المحاتیوآقامو لص ونر ارک ل جرم عد ره ولا حف 
ی ولامم يخزود 6 ن ا ما قي من الربا ِن کم ممتي فان لم تفلو 
ادوا رب من اله ور سواه ون م فک وو ولک لا لون ولا تغلمون سورة البقرة 
الآیات e E ۲۷٥‏ في الحديث عن جابر رضي الله عنه أن الني صلى 
الله عليه وسلم قال:(لعن الله آکل الربا ومؤکله وکاتبه وشاهدیه وقال: هم 
سواء) رواه مسلم. ۰ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه آن الني صلى الله عليه وسلماقال:(اجتنبوا 
السبع الموبقات» قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل 
النفس التى حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف 
وقذف الحصنات الغافلات المؤمنات) رواه البخاري ومسلم. 

وعن سمرة بن جتدب رضي الله عنه قال: قال الني صلى الله عليه 
وسلَّم:(رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة فانطلقنا حتى 
آتینا على نهر من دم فيه رجل قائم» وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة) 
فاقبل الرجل الذي في النهر فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بجحجر في فيه فَرُدٌ 


۲۹ 


حیثٹ کان فجعل کلما جاء لیخرج رمی في فيه بججر فیرجع کما کان» فقلت: 
ما هذا؟ فقال: الذي رآيته في النهر آكل الربا) رواه البخاري. 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن الي صلی الله عليه وسلَّم قال:(ما أحد 
أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة) رواه ابن ماجةء ورواه الحاكم وقال: 
صحيح الإسناد» وفي لفظ له قال:(الربا وإن كثر فإن عاقبته إلى قل) وقال فيه 
أيضاً صحيح الإسنادء وصححه العلامة الألباني في صحيح الجامع الصغير 
برقم ۳٥٤۲‏ وبرقم .٥٥۱۸‏ 

وعن سلمان بن عمرو عن بيه قال: سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلّم 
في حجة الوداع يقول:(الا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع»› لكم رؤوس 
أموالكم لا ئظلمون ولا تظلمون. آلا وإن كل دم من دم الجاهلية موضوع» 
وآول دم أضع منها دم الحارث بن عبد المطلب كان مسترضعاً في بني ليث 
فقتلته هذيل» قال: اللهم هل بلغخت؟ قالوا: نعم» ثلاث مرات. قال: اللهم 
اشهد ثلاث مرات) رواه أبو داود وابن ماجة وصححه العلامة الألباني في 
صحیح سنن بي داود ۲/ .1٤۲-٨٤۱‏ 

وعن أبي هريرة رضي ی ال دل الچ یت ناین ن 
الناس زمان لا يبالي المرء با آخذ الال أمِن الحلال أم مِنَ الحرام) رواه 
البخاري. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني صلی الله عليه وسلّم قال:(ياتي على 
الناس زمان ياکلون الرباء فمن لم يأکله» أصابه من غباره). رواه أبو داود 
والنسائي وابن ماجة والحاكم في المستدرك وقال: قد اختلف في سماع الحسن 
عن آبي هريرة» فن صح سماعه منه» فهذا حديث صحيح. 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن الني صلى الله عليه وسلم قال:(الربا ثلاثة 
وسبعون شعبة أيسرها مثل آن ینکح الرجل آمه) رواه الحاكم وصححه وقال 
الشيخ الأ لباني: صحيح. انظر صحيح الجامع الصغير .٠۳۳/١‏ 

وعن عبد الله بن حنظلة رضي الله عنه - غسيل الملائكة - أنه قال: قال رسول 
اله صلی الله عليه وسلّم:(درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم ا ن ست 
وثلاثين زنية) رواه امد وقال الميثمي: رجاله رجال الصحيح» مجمع الزوائد 
.١ /٤‏ وصححه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة ۳/ ۲۹. وغير ذلك 
من النصوص الحرمة للربا. 

ومن صور السحب على المكشوف في البنوك الربوية التعامل ببطاقات 
الائتمان» التى تتيح لحاملها أن يسحب من البنك مبالغ مالية مع أن حسابه لا 
يغطيها ويقوم البنك بترتيب فوائد ربوية على ذلك» وهذا لا شك في محريه» 
وقد صدر قرار عن مجمع الفقه الإسلامي وضح فيه القواعد الأساسية للتعامل 
مع هذه البطاقات ونصه:1...بعد إطلاعه على البحوث الواردة إلى امجمع 
بخصوص موضوع (بطاقات الائتمان غير المغطاة) وبعد استماعه إلى المناقشات 
التي دارت حوله من الفقهاء والاقتصاديين» ورجوعه إلى تعريف بطاقة الائتمان 
في قراره رقم ۷/١/٦۳‏ الذي يستفاد منه تعريف بطاقة الائتمان غير المغطاة 
بأنه: مستند يعطيه مصدرُه (البنك المصدر) لشخص طبيعي أو اعتباري (حامل 
البطاقة) بناء على عقد بينهما يمكنه من شراء السلع» أو الخدمات» ممن يعتمد 
المستند (التاجر) دون دفع الثمن حالا لتضمنه التزام المصدر بالدفع» ويكون 
الدفع من حساب المصدر» ثم يعود على حاملها في مواعيد دورية» وبعضها 
يفرض فوائد ربوية على مجموع الرصيد غير المدفوع بعد فترة حددة من تاريخ 
المطالبة» وبعضها لا يفرض فوائد. 

قرر ما يلي: 


٤ 


اولاً: لا جوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة ولا التعامل بهاء إذا كانت 
مشروطة بزيادة فائدة ربويةء حتى ولو كان طالب البطاقة عازماً على السداد 
ضمن فترة السماح ال جاني. 

ثانيا: جوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شرط زيادة ربوية على 
أصل الدين. ويتفرع على ذلك: 

أ. جواز أخذ مصدرها من العميل رسوماً مقطوعة عند الإصدار أو التجديدى 
بصفتها أجراً فعلياً على قدر الخدمات المقدمة منه. 

ب. جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه 
شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد. 

ثالثا: السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراضاً من مصدرهاء ولا حرج 
فيه شرعاً إذا لم يترتب عليه زيادة ربويةء ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة 
الي لا ترتبط يبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة. وكل زيادة على 
الخدمات الفعلية حرمة لأنها من الربا الحرم شرعاً كما نص على ذلك الجمع في 
قراره رقم ۱۳ (۲/۱۰) و ۱۳ (۳/۱). 

رابعاً: لا يجوز شراء الذهب والفضة وكذا العملات النقدية بالبطاقة غير 
المغطاة] انتهى قرار المجمع الفقهي. 

ومن صور السحب على المكشوف أيضاً إصدار شيك بدون رصيد حيث إن 
بعض المتعاملين مع البنوك الربوية يتفقون معها عند إصدارهم شيكات بدون 
رصيد» على آن يقوم البنك بتغطية قيمة هذه الشيكات التى لا رصيد ها 
واحتساب فوائد ربوية على مبلغ الشيكات» وهذا رباً واضح وهو محرم شرعاً. 
وخلاصة الأمر أن السحب على المكشوف الذي تتعامل به البنوك الربوية حرم 
شرعأء لأنه ي حقيقته عقد ربوي» كما آن التعامل ببطاقات الائتمان الق 
تسمح خاملها آن يسحب أكثر من رصيده بحرم التعامل بهاء وكذا إصدار 


A 


شيكات بدون رصيد على أن يقوم البنك بتغطيتها مع ترتيب فائدة ربوية من 
الحرمات. 


بحرم شراء بيت السكن بالربا 


يقول السائل: ريد أن آشتري بيتاً لأسكن فيه آنا وعائلتي ولا يوجد جال مامي 
للحصول على البيت سرى الاقتراض بالفائدة وآنا مضطر للجوء للبنك 
الربوي فما حكم ذلك؟ 

الجواب: إن الربا من أكبر الكبائر وتحريمه قطعي في كتاب الله سبحانه وتعالى 
وني سنة الني صلی الله عليه وسلم فمن ذلك قوله تعالی:*االذر كلوق لیا لا 
ومون لکنا ماي ايعان باهم قاو إا اح ثل الج وأحلاللاليع 


مړ رر 


وح الڙبا فن جاءَء رة ہن ری تھی ا ساف ونر لی الو وتن عاد ا حاب 
قار فیا حال دون بحن ال ال وزیي الات وال لاح ب کل کفار ا EES‏ 1 
یلو اللات واوا لوان ڑ5 رمعد رَه ولا خرف لیم ولاشا یرون 


ا ا ات الله وذو ما هی م من الرب نكنم مون فان لم فعاو فاذنوا خرب ِن اله 


سوه وان تما ا ل ر مر سور البقرة الآيات -۲۷١‏ 
۹ 

وثبت في الحديث عن جابر رضي الله عنه أن الني صلى الله عليه وسلم 
قال:(لعن الله آکل الربا ومؤکله وکاتبه وشاهدیه وقال: هم سواء) رواه مسلم. 


۲ 


وعن آٻي هريرة رضي الله عله أن الى صلی الله عليه وسلم قال:(اجتنبوا 
السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل 
النفس التي حرم الله إلا باحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف 
وقذڏذف الحصنات الغافلات المۇمنات) رواه البخاري ومسلم. 

وسبعون شعبة آيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه) رواه الحاكم و صححه وقال 
الشيخ الأ لباني: صحيح. انظر صحيح الجامع الصغير .1١ /١‏ 

ست وثلاثين زنية] رواه أحمد وقال الميثمي: رجاله رجال الصحيح. مجمع 
الزوائد .٠١١ /٤‏ وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة ۲۹/۳. 
وغير ذلك من الأحاديث. 

إذا تقرر هذا فإن بعض المشايخ يتساهلون تساهلاً كبيراً في الإفتاء بجواز الربا 
الحظورات فتراهم يفتون بجواز الاقتراض بالفائدة لشراء مسكن وبعضهم يفتي 
بجواز الاقتراض بالفائدة من أجل الزواج وغير ذلك من الفتاوى العرجاء التق 
لا تستند على دليل صحيح فضلاً عن مصادمتها للنصوص الصريحة من كتاب 
الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم الحرمة للربا تحرياً قطعياً. واستناداً هذه 
النصوص الصريحة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم قرر العلماء 
أن الإقراض بالربا حرم لا تبيحه ضرورة ولا حاجةء والاقتراض بالرًبا غرم 
كذلك لها تبیحه الحاجیات» ولا جوز إلا ف حالة الضرورة. ولکن ما ھی 
الضرورة التي يز الاقتراض بالربا؟ وهل شراء المسكن داخل في مفهوم 


2 ر 


الضرورة؟ يقول الله تعالی: اوقد فصل لکم ما حرم علیکم إل ما اضطررتم إليه) سورة 


٤ 


3 الآية .١۹١‏ ويقول الله تعال :تا حن ا یک السب لدوم الخنزر وتال 
قير اله فتن اضعار عير اخ NIE‏ ا 
۳ 

وتاصيلاً على هذه النصوص وغيرها قال العلماء:1[الضرورة هي أن تطراً على 
الإنسان حالة من الخطر أو المشقة الشديدة بحيث بخاف حدوث ضرر آو آذى 
بالنفس أو بالعضو أو بالعرض أو بالعقل أو بال مال وتوابعها ويتعين أو يباح 
عندئذ ارتكاب الحرام أو ترك الواجب أو تأخيره عن وقته دفعاً للضرر عنه في 
غالب ظنه ضمن قيود الشرع] نظرية الضرورة الشرعية ص 1۸-٦۷‏ . 

وبناءً على ما سبق فإن الضرورة التى تجيز التعامل بالربا هي بلوغ الإنسان حدا 
إن لم يتعامل بالربا الحرم هلك أو قارب على الملاك. وبالتأكيد فإن شراء 
اللسكن ليس داخلاً في هذه الضرورة» صحيح أن المسكن من الحاجات التي لا 
ی ایتا ھا را کی کا ا کرد کیاکی ن کی 
للإنسان آن یکون مستاجراً للمسکن لا مالکاً له. 

قال الشيخ المودودي:1لا تدخل كل ضرورة في باب الاضطرار بالنسبة 
للاستقراض بالربا. فإن التبذير في مجالس الزواج وعافل الأفراح والعزاء ليس 
بضرورة حقيقية. وكذلك شراء السيارة أو بناء المنزل ليس بضرورة حقيقية 
وكذلك ليس استجماع الكماليات أو تهيئة المال لترقية التجارة بأمر ضروري. 
فهذه وأمثاها من الأمور التي قد يعبر عنها بالضرورة والاضطرار ويستقرض ها 
E‏ والذين بخظرن 
الربا ممل هذه الأغراض آثمون. فإذا كانت الشريعة تسمح بإعطاء الربا في حالة 
من الاضطرار فإنغا هي حالة قد بحل فيها الحرام كان تعرض لاونسان نازلة لا 
بد له فیها من الاستقراض بالربا أو حلت به مصيبة في عرضه آو نفسه آو یکون 


> 


يخاف خوفاً حقيقياً حدوث مشقة أو ضرر لا قبل له باحتماها ففي مثل هذه 
الحالات يجوز للمسلم أن يستقرض بالربا ما دام لا يجد سبيلاً غيره للحصول 
على المال غير أنه يأثم بذلك جيع أولي الفضل والسعة من المسلمين الذين ما 
أخذوا بيد أخيهم في مثل هذه العاهة النازلة به حتى اضطروه لاستقراض الال 
بالربا. بل آقول فوق ذلك أن الأمة بأاجعها لا بد أن تذوق وبال هذا الإثم 
لأنها هي التي غفلت وتقاعست عن تنظيم أموال الزكاة والصدقات والأوقاف 
ما نتج عنه أن أصبح آفرادها لا يستندون إلى أحد ول يبق هم من بد من 
استجداء المرابين عند حاجاتهم. لا يجوز الاستقراض ححتى عند الاضطرار إلا 
على قدر الحاجة ومن الواجب التخلص منه ما استطاع الإنسان إليه سبيلاً لأنه 
من الحرام له قطعاً أن يعطي قرشأ واحداً من الربا بعد ارتفاع حاجته وانتفاء 
اضطراره. آما: هل الحاجة شديدة آم لا؟ وإذا كانت فإلى آي حد؟... ومتى قد 
زالت؟ فكل هذا ما له علاقة بعقل الإنسان المبتلى بمثل هذه الحالة وشعوره 
مقتضى الدين والمسؤولية الأخروية. فهو على قدر ما يكون متديناً يتقي الله 
ويرجو حساب الآخرة يكون معتصماً بعروة الحيطة والورع في هذا الباب] 
الربا ص .٠١۸-٠١۷‏ 

وجاء في الفتوى التي أصدرها المؤتر الثاني مجمع البحوث الإسلامية والذي 
عقد في القاهرة سنة ١٦۱۹م‏ ما يلي: 

. الفائدة على آنواع القروض كلها ربا حرم لا فرق في ذلك بين ما يسمى 
بالقرض الاستهلاكي وما يسمى بالقرض الإنتاجي» لأن نصوص الكتاب 
والسنة في مجموعها قاطعة في تحريم النوعينا 

ب. كثير الربا وقليله حرام» كما يشير إلى ذلك الفهم الصحيح في قوله 
تعالی: ا أا الذي آمو لا اكوا الا أضعادا مضاعقة ونر الک لون صدق الله 
العظيم سورة آل عمران الأية٠١٠.‏ 


٦ 


ج. الإقراض بالربا الحرم لا تبيحه حاجة ولا ضرورةء والاقتراض بالربا حرم 
كذلك» لا يرتفع إثمه إلا إذا دعت إليه الضرورة» وكل امرئ متروك لدينه في 
تقدیر ضرورته]. 

وخلاصة الأمر أن الاقتراض بالربا من الحرمات القطعية الثابتة التي لا مجال 
للتلاعب بها ولا يباح الاقتراض بالربا إلا في حالة الضرورة وأن الضرورة 
تقدر بقدرها ولا يدخل تملك المسكن في ذلك ومن أفتى بجواز تملك المسكن 
بالاقتراض الربوي ففتواه باطلة ومردودة عليه ولا يجوز الأخذ بها شرعا. 


GEG 


العمل في البنوك الربوية 


ل السائلة: إن زوجها يعمل في البنك وتسأل هل المعاش - الراتب - حلال 
۴ حرام؟ وهل وضع الأموال في البنوك بدون أخحذ الفائدة جوز آم ۹ 


ر ټمر 


۳ يقول | الله تعالٰی es‏ عة نرو اتی فلا 


مو یوو مایت ران ستو 


و م 
ر a‏ سر سر 


رھم و ا و ازن ۶ر ار اروا اني بي من 


ا 7 ا اد ۳ 

يما لا شك فيه أن الربا حرم شرعاً باتفاق أهل العلم» وأن النظام الاقتصادي 
الإسلامي يحارب الريا وکل المؤسسات الربوية» وقد شدد الإسلام في آمر الرباء 
فبالإضافة للآيات السابقة يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اجتنبوا 


۷ 


السبع الموبقات - المهلكات - قلنا: وما هى يا رسول اللّه؟ قال: الشرك باله 
والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق واكل الربا وأكل مال اليتيم 
والتولي يوم الزحف وقذڏذف ا لمحصنات الغافلات المؤمنات) رواه مسلم. 

وعن جابر أن الني صلی الله عليه وسلم قال:(لعن الله آکل الربا ومؤكله 
وکاتبه وشاهدیه وقال: هم سواء)» رواه مسلم. 

وعن ابن مسعود أن الني صلى الله عليه وسلم قال (الريا ثلاثة وسبعون شعبة 
أيسرها مل أن ینکح الرجل أمه) روأه الحاكم و صححه»› وغبر ذلك من 
الأحاديث. 

وبناءً على ما سبق فقد قرر كثيرٌ من أهل العلم حرمة العمل في البنوك الربويق 
حتى ولو كان العمل حارسأً ليلياً للبنك» لأن ذلك من باب التعاون على الإثم 
المعاصرين مبحرمة تأجبر الحلات أو العمارات للبنوك الربوية لذات السبب 
الغا . 

واما إيداع الأموال في البنوك الربويةء فالأصل في ذلك التحريم ولا بجوز إلا في 
حالة الضروزةء كان يخشى الإنسان على ماله من الضياع ولا جد مکانا نا آمنا 
لوضعه إلا في البنك کحسابٍ جار ولا يأخذ ربا عليه. 

i a 
وا له ما اتطعتم ل‎ E 


رو 


۸ 


كيفية التصرف بالمال الربوبب 


يقول السائل: إذا كسب الشخص مالا ربوياً وأراد أن يتخلص منه فكيف 
يفعل؟ 

الجواب: إن الربا من أكبر الحرمات وقد قامت الأدلة الصريحة من كتاب الله 
وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم على تحريه والأصل آنه يحرم على المسلم 
أن يضع أمواله في البنوك الربوية ابتداء إلا عند الضرورة فإذا حصل ووضع 
أمواله في البنك الربوي وأعطاه البنك الربوي ما يسمونه بالفائدة وهو الربا 
حقيقة وفعلا فإن أمامه عدة احتمالات ليتصرف بهذا المال كما قرر ذلك بعض 
الفقهاء المعاصرين: 

أولاً: أن ينفق هذا المال على نفسه وعياله وني شؤونه الخاصة. 

ثانياً: أن يترك هذا المال للبنك. 

ثالاً: أن يأخذ هذا المال ويتلفه ليتخلص منه. 

رابعاً: أن يأخذه ويصرفه في مصارف الخير المختلفة للفقراء والمساكين 


والمۇسسات الخبرية. 
هذه هى الاحتمالات الأربعة القائمة في هذه المسألة ونريد أن نناقشها واحدا 
تلو الآخر. 


أما الخيار الأول وهو أن يأخذ هذا الال الحرام - الفائدة - من البنك وينفقه 
على نفسه وعياله وشؤونه الخاصة فهذا أمر حرم شرعاً بنص كتاب الله وسنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم لأنه إن آخذه وأنفقه على نفسه وعباله یکون قد 
E :‏ 2 و 
استحل الربا الحرم» يقول الله تعالى:#واحل الل ال حرم الا ویقول أیضا: ااا 


الذبن ءامنا اتقوا الله وذروا ما بى من الربا نکم مومنی). 


٤۹ 


وأما الخيار الثاني الذي مفاده أن تترك الفائدة للبنوك فإنه مهما اعتبره بعض 
الناس اقتضاء التقوى وموافقة حكم الشرع ومھما ترجح هذا الرآي لدیهم لا 
يشك في تحريم ذلك من له آدنى معرفة بنظام البنوك الربوية وخاصة بنوك 
أوروبا وأميركا حيث تقوم هذه البنوك بتوزيع تلك الأموال على جعيات 
معادية للإسلام والمسلمين. 

لذلك فإن إبقاء الفوائد للبنوك الربوية حرام ولا يجوز شرعاء قال الدكتور 
القرضاوي:[والخلاصة أن ترك الفوائد للبنوك وبجخاصة الأجني حرام بيقين وقد 
صدر ذلك عن أكثر من مجمع وخصوصاً مؤتر المصارف الإسلامية الثاني في 
الكويت) فتاوى معاصرة ۲/ .٤)٠١‏ 

وذكر أحد علماء المهند المعاصرين أن تلك الفوائد التى كان المسلمون يتركونها 
لبنوك الربوية في الند كانت تصرف على بناء الكنائس وعلى إرساليات 
التبشير وغير ذلك. راجع قضايا فقهية معاصرة ص .٠٤‏ 

وأما الخيار الثالث وهو إتلاف تلك الأموال فلا يقول به عاقل لأن المال نعمة 
من الله سبحانه وتعالی ولیس بنجس بنفسه ونما بخبث الال إذا كسبه بطريق 
حرام فإتلافه إهدار لنعمة اله قال الشيخ مصطفى الزرقا:1فالمال لا ذنب له 
حتى نحكم عليه بالإعدام فإتلافه إهدار لنعمة الله وهو عمل أخرق والشريعة 
الإسلامية حكمة كلها لأن شارعها حکیم]. 

فإذا بطلت الخيارات الثلاثة وبقي الخيار الرابع وهو آخذ امال من البنك 
وتوزيعه على الفقراء والمساكين وجهات الخير الأخرى وهذا شأآن كل مال 
حرام يحوزه المسلم فيجب عليه أن يتصدق به قال حجة الإسلام الغزالي 
موضحاً مسألة التصدق بالال الحرام ما نصه:[فإن قيل: ما دليل جواز التصدق 
ما هو حرام وكيف يتصدق ما لا يملك؟ وقد ذهب جاعة إلى أن ذلك غير 
جائز لأنه حرام وحکی عن الفضیل آنه وقع في يده درهمان فلما علم آنهما 


من غير وجههما رماهما بين الحجارة وقال: لا أتصدق إلا بالطيب ولا أرضي 
لغيري مالاً لا أرضاه لنفسي؟ فنقول: نعم ذلك له وجه واحتمال ونا اخترنا 
خلافه للخر والأثر والقياس. 

أما الخبر: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتصدق بالشاة المصلية التي 
قدمت فکلمته بانها حرام إذ قال صلی اله عليه وسلم (أطعموها الأسارى) 
قال الحافظ العراقي في تخريج هذا الحديث رواه أحمد وإسناده جيد. 


ولا نزل قوله تعال: 0 غلبت الروم في دی رض وهم من بعد غلبم سيون) کذبه 
المشركون وقالوا للصحابة: آلا ترون ما يقول صاحبكم يزعم أن الروم ستغلب 
فخاطرهم آبو بکر بإذن رسول الله صلی الله عليه وسلم فلما حقق الله صدقه 
وجاء أبو بكر رضي الله عنه با قامرهم به قال عليه الصلاة والسلام:(هذا 
سحت فتصدق به) وفرح المؤمنون بنصر الله وكان قد نزل تحريم القمار بعد 
إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم له في المخاطرة مع الكفار. 

قال الحافظ العراقي: حديث خاطرة أبي بكر المشركين بإذنه صلى الله عليه 
وسلم لا نزل قوله تعال:0ا غلبت ار في دی رض وهم من بد غلبهم سيغلبون) 
وفیه فقال صلی الله عليه وسام:(هذا سحت فتصدق به ) آخرجه البيهقي في 
دلائل النبوة من حديث ابن عباس وليس فيه إن ذلك کان بإذنه صلى الله عليه 
وسلم والحديث عند الترمذي وحسنه والحاكم وصححه دون قوله آيضاً:(هذا 
سحت فتصدق به). 

وآما الأثر فإن ابن مسعود رضي الله عنه اشترى جارية فلم يظفر بالكها لينقده 
الشمن فطلبه كثيراً فلم يجده فتصدق بالشمن وقال: اللهم هذا عنه إن رضي وإلا 
فالأجر لى. 
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وسئل الحسن رضي الله عنه عن توبة الخال -من يأخذ من مال الغنيمة قبل أن 
يقسم- وما يؤخذ منه بعد تفرق الجيش فقال: يتصدق به. 

وروي آن رجلا سوّلت له نفسه فغل مائة دينار من الغنيمة ثم تى أميره ليردها 
عليه فابى أن يقبضها وقال له: تفرق الناس. فأتى معاوية فأبى أن يقبضها. 
فأتى بعض النساك فقال: ادفع خمسها إلى معاوية وتصدق با يبقى فبلغ معاوية 
قوله فتلهف إذ لم يخطر له ذلك. وقد ذهب أحمد بن حنبل والحارث الحاسبي 
وجماعة من الورعين إلى ذلك. 

وأما القياس: فهو آن يقال آن هذا المال مردد بين أن يضيع وبين أن يصرف إلى 
خير إذ قد وقع اليأس من مالكه وبالضرورة يعلم أن صرفه إلى خير أولى من 
إلقائه في البحر فإنا إن رميناه في البحر فقد فوتناه على أنفسنا وعلى المالك ول 
تحصل منه فائدة وإذا رميناه في يد فقير يدعو لالكه حصل للمالك بركة دعائه 
وحصل للفقير سد حاجته وحصول الأجر للمالك بغير اختياره في التصدق لا 
ينبغي أن ينكر فإن في الخبر الصحيح:(إن للزارع والغارس أجراً في كل ما 
يصیبه الناس من ثماره وزروعه) رواه البخاري. 

وأما قول القائل: لا نتصدق إلا بالطيب فذلك إذا طلبنا الأجر لأنفسنا ونحن 
الآن نطلب الخلاص من المظلمة لا الأجر وترددنا بين التضييع وبين التصدق 
ورجحنا جانب التصدق على جانب التضييع. 

وقول القائل: لا نرضى لغيرنا ما لا نرضاه لأنفسنا فهو كذلك ولكنه علينا 
حرام لاستغنائنا عنه وللفقير حلال إذا حله دليل الشرع وإذا اقتضت المصلحة 
التحليل وجب التحليل وإذا حل فقد رضينا له الحلال. 

ونقول: إنه له آن يتصدق على نفسه وعیاله إذا کان فقراً أما عیاله وآهله فلا 
يخفى لأن الفقر لا ينتفي عنهم بکونهم من عیاله وآهله بل هم آولی ولو تصدق 
به على فقير لجاز وكذا إذا كان هو الفقبر] فتاوى معاصرة )١١ - ٤۱۲/۲‏ . 
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وبهذا يظهر لنا أن المصرف الوحيد ذه الأموال-الفوائد- هو التصدق بها وقد 
قال بهذا القول عدد من الفقهاء المعاصرين في مؤتمر عقد سنة ۱۹۷۹١‏ وشارك 
فيه عدد من العلماء السلمين المعاصرين وهو قول سدید وفقه حسن وبه آقول. 


روو 


بيم العينة وبيم التورق 


يقول السائل: ما هو بيع العينة الذي ورد ذكره في الحديث وما الفرق بينه وبين 
النورق؟ 

الجواب: ورد في الحدیث عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول:(إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم 
ا لجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دینکم) رواه آبو داود 
والبيهقي وأحمد قال الحافظ ابن حجر:[رجاله ثقات وصححه ابن القطان] 
بلوغ المرام ص 1۷۲. وصححه الشيخ العلامة الألباني في غاية المرام ص ٠١١‏ 
وفي السلسلة الصحيحة .٠١/١‏ وبيع العينة هو أن يبيع شخص شيا لغيره 
بشمن مؤجل ثم يشتريه قبل قبض الثمن بثمن نقد أقل من ذلك القدر وهذه 
أشهر صور بيع العينة فمثلاً اشترى زيد سيارة من عمرو بلغ إثني عشر ألف 
دينار مؤجلة ثم باع زيد السيارة إلى عمرو بمبلغ عشرة آلاف دينار حالة فهنا 
دخلت السيارة في عملية البيع وليست مقصودة بالبيع لأن السيارة عادت إلى 
صاحبها فورا وإغا المقصود النقود (العين) وهذه العملية تعتبر ربا حيث إن 
زيداً قد اقترض عشرة آلاف وسيقوم بتسديد اثني عشر ألفا. 
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فالعينة قرض ربوي مستتر تحت صورة البيع وبناء على كونها رباً قال جمهور 
آهل العلم بتحريم بيع العينة. انظر نيل الأوطار ۲۳٤ /١‏ شرح ابن القيم على 
ختصر سنن أبي داود ۹/ ۲٤١‏ فما بعدهاء الموسوعة الفقهية .1٩ /٩‏ 

وقد ساق العلامة ابن القيم أدلة كثيرة على تحريم العينة منها عن ابن 
عباس:(آنه سئل عن العينة يعني بيع الحريرة؟ فقال: إن الله لا يُخدع» هذا ما 
حرم الله ورسوله) وقال ابن القيم: وهذا في حكم المرفوع اتفاقاً عند أهل 
العلم. 

وعن امرآة أبي إسحق قالت:[(دخلت على عائشة في نسوة فقالت: ما 
حاجتكن؟ فكان أول من سأهما آم محبة فقالت: يا أم المؤمنين هل تعرفين زيد بن 
أرقم؟ قالت: نعم. قالت: فإني بعته جارية لي بثمانمائة درهم إلى العطاء وإنه 
أراد أن يبيعها فابتعتها بستمائة درهم نقدا. فأاقبلت عليها وهي غضبى فقالت: 
بئسما شریت وبئسما اشتریت» بلغي زیدا آنه قد أبطل جهاده مع رسول الله 
صلی الله عليه وسلم إلا آن يتوب. وأفحمت صاحبتنا فلم تتکلم طويلا ثم إنه 
سهل عنها فقالت: يا آم المؤمنين أرأيت إن لم آخذ إلا رأس مالي؟ فتلت 
عليها:(فمن جاءه موعظة من ربه فانتهی فله ما سلف) فلولا أن عند آم 
المؤمنين علماً لا تستريب فيه آن هذا حرم لم تستجز أن تقول مثل هذا 
بالاجتهاد ولا سيما إن كانت قد قصدت أن العمل بحبط بالردة وأن استحلال 
الربا كفر وهذا منه ولكن زيداً معذور لأنه م يعلم أن هذا حرم ومذا قالت 
أ 
ويحتمل أن تكون قد قصدت أن هذا من الكبائر التي يقاوم إثمها ثواب الجهاد 
فيصير بمنزلة من عمل حسنة وسيئة بقدرها فكأنه م يعمل شيئاً. 

وعلى التقديرين لجزم آم المؤمنين بهذا دليل على آنه لا يسوغ فيه الاجتهاد ولو 
كانت هذه من مسائل الاجتهاد والنزاع بين الصحابة لم تطلق عائشة ذلك على 
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زيد فإن الحسنات لا تبطل بمسائل الاجتهاد] شرح ابن القيم على خحتصر أبي 
داود .۲٤۲٦/٩‏ ثم ذكر ابن القيم أدلة أخرى على تحريم بيع العينة. 

أما التورق فهو أن يشتري شخص سلعة إلى أجل ثم يبيعها لغير البائع بأقل عا 
اشتراها نقداً ليحصل بذلك على النقد فمثلاً اشترى زيد ثلاجة بستة آلاف 
مؤجلة واستلم الثلاجة من البائ وباعها إلى شخص آخر بخمسة آلاف نقدا 
فهذا هو التورق. انظر الموسوعة الفقهية ٠٤١ /٠١‏ الجامع في أصول الربا ص 
۷۴ 

وهاه الا جا ع جهرر أل الك وال حح اليك بن هة 
وتلميذه ابن القيم بكراهة هذه المعاملة ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية عن عمر 
بن عبد العزیز آنه قال:[التورق آخية الربا] مجموع الفتاوی ۲۹/ .٠٠۴‏ 

وقال العلامة مصطفى الزرقا:[إن هذه المسألة التى سالتم عنها تسمى عند 
الفقهاء (مسألة التورق) لأن مشتري البضاعة لا يريد البضاعة لذاتها وإنغا يريد 
الرقة أو الورق وهي الفضة آي: مقصوده الدراهم وحكمها الشرعي في رأي 
العلماء آنها إذا كانت نتيجة تواطؤ (تفاهم مسبق) بين المشتري والتاجر البائع 
على آن یعید بیعها للبائحم بسعر أقل نقداً (وقد کان اشتراها منه بسعر أعلى 
مؤجلا) فذلك غير جائز شرعاًء لأنه كالمراباة الصريحة - وهذه هي العينة- أما 
إذا كان الحتاج إلى النقود (ولا جد من يقرضه قرضاً حسنا) قد ذهب من تلقاء 
نفسه إلى السوق» فاشترى بضاعة بشمن مؤجل» ثم باعها بدون سابق تواطؤ 
نقداً بسعر أقل» لكي محصل على الدراهم التي هي حاجته دون أن يلجأ إلى 
الاقتراض بالرباء فلا مانع منه شرعاًء بل یعتبر حسن تصرف منه کیلا يقع في 
امراباة والله سبحانه أعلم] فتاوى العلامة مصطفى الزرقا ص .٤٤١‏ 

وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين بعد أن ذكر خلاف العلماء في 
المسالة:[لكن أرى أنها حلال بشروط هي:الشرط الأول: أن يتعذر القرض أو 


O0 


السلم أي أن يتعذر الحصول على المال بطريق مباح والقرض في وقتنا الحاضر 
الغالب آنه متعذر... 

الشرط الثاني: أن يكون تاجاً لذلك حاجة بينة. 

الشرط الثالث: أن تكون السلعة عند البائع فإن لم تكن عند البائع فقد باع ما ن 
بدخل في ضمانه وإذا کان الښي صلی اله عليه وسلم (نهی عن بيع السلع في 
مكان شرائها حتى ينقلها التاجر إلى رحله) - متفق عليه - فهذا من باب أولى 
لأنها ليست عنده فإذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة فأرجو أن لا يكون بها 
باس لأن الإنسان قد يضطر آحياناً هذه ا لمعاملات] الشرح الممتع على على زاد 
لمستقنع ۸/ ۲۳۳-۲۳۲. 

وخلاصة الأمر أن التورق جائز عند توفر الشروط السابقة. 
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تعقيب على مقال "البنوك وفتوى شيخ الأزهر " 


کتب د. تيسير التميمي في جريدة القدس بتاریخ ۹/ ۲/ ۱۹۹۸ تعليقا على 
فتوى شيخ الأزهر المتعلقة بالبنوك. وأشار إلى المكانة التى يتبوؤها شيخ الأزهرء 
وطرح موضوع الفتوى للمناقشة لمن يهمه الأمر. 

وقد کان يحول في خاطري منذ زمن آن أعلق على فتوى شيخ الأزهر» حول 
فوائد البنوك إذ أنه قد طرح رآيه هذا منذ سنين مضت» ولكن كنت أحجم 
عن ذلك لأن عدداً من كبار العلماء قد ردوا على فتوى شيخ الأزهر ووضعوا 
في ذلك مؤلفات» مثل د. يوسف القرضاوي» و د. علي السالوس وغيرهما. 

ولكن لا أعيد طرح هذه الفتوى مرة أخرى في الصحافة الحلية» أحببت أن آدلي 
بدلوي في هذا الموضوع» فقول وباله التوفيق: 

ينبغي أن يعلم أن الحق لا يعرف بالرجال» وإنا الرجال هم الذين يعرفون 
بالحق» فصدور الفتوى من أي مرجع مهما كانت مكانة هذا المرجع» لا يعطيها 
صفة الحتق والصواب» وإنما هذه الصفة مد من الأدلة والمستندات التي 
تعتمد عليها تلك الفتوى» وقد قال الإمام مالك يرحه الله:[كل يؤخذ منه 
ويترك إلا الرسول صلى الله عليه وسلم]. 

وإن كان صدور الفتوى من مرجع مرموق یتولی منصباً رفیعاًء له آثر کبیر علی 
عامة الناس» ولكن ذلك لا يعني شيئاً كثيرأ عند أهل العلم» هذا من جهةء وأما 
من الحهة الأخرى» فإن الرد العلمي على فتوى شيخ الأزهرء لا يتسع له هذا 
المقام» حيث إنه يجحتاج إلى صفحات وصفحات» وقد كفانا المؤونة العلماء الذين 
أشرت همم ولكن لا باس بذكر بعض الأمور التي تلقي الضوء على إبطال 
الفتوى» فأبدا أولا بذكر ما صدر عن شيخ الأزهر الحالي صاحب هذه الفتوى 
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وأذكر هنا نص السؤال المقدم إليهء وجوابه عليه: 
[سۇال ورد إل دار اللإفتاء من المواطن» پو سف فهمي حسين» وقید برقم 
o10‏ لسنة ۱۹۸۹ء يقول فيه: إنه قد أحيل على المعاش» وصرفت له الشركة 
التي كان يعمل فيها مبلغاً - أربعين آلف جنيه -» والمعاش الذي يتقاضاه لا 
يفي ججاجته الأسرية ولأجل أن يغطي حاجيات الأسرة»› وو ضع المبلغ في بنك 
مصر» في صورة شهادات استثمار بعا ئد شهري» حيث لم يعد هناك آمان لوضع 
الأموال في شركات توظيف الأموال» وعندما فكر في وضعها في أي مشروع» 1¿ 
بجريدة آخبار اليوم» شارك فيه بعض المشايخ والعلماء الأفاضل» بان الودائع 
التي تودع ي البنوك تخدم ي مشاریع صناعية وتجارية» وان هله الشهادات 
الاستثمارية تدر عائدا حلالا لا ریا.... أ آن قال السائل: وحيث إنه حریص 
على أن لا ي-خل بيته حراماء بعث إلى دار الإفتاء يستفسر عن رأي الدين في 
هذا الأمر» حيث إن بعض العلماء يقولون بان العائد حلالٌ والبعض الآخر 
يقولون إنه رڊا. 
ها هر نص الول ال ارد ال داراف فاد کان ات ال 
[الحواب: بعد المقدمة N‏ 

کر ر کو 
يقول الله ال ا ا ا من الا إن کم موم فان لم فعاو 


انوا برب ين الل ور سول ونت لک روس نولک لا تقون ولا طون سورة البقرة 
0 ۸- ۹ ۰ 

ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يروي أبو سعيد قال: قال الرسول 
لن اله عله وما لاحي التعب و الف بالقضة وال الان والشتر 


بالشعيرء والتمر بالتمر» والملح بالملح» مثلاً بمثلء يدا بيد فمن زاد أو استزاد 
فقد أربى» الآخذ والمعطي فيه سواء) رواه أحمد والبخاري ومسلم. 

أجمع المسلمون على تحريم الرباء الربا في اصطلاح فقهاء المسلمين هو زيادة مال 
في معاوضة مال يمال دون مقابل» وتحريم الربا بهذا المعنى آمر مجمع عليه في كل 
الشرائع السماوية. 

لا كان ذلك وكان إيداع الأموال في البنوك. آو إقراضهاء أو الاقتراض منها 
باي صورة من الصور مقابل فائدة حدودة قدا رفا قارا يعتر ا 
بفائدةء وكل قرض بفائدة محددة مقدماً حرام» كانت تلك الفوائد التى تعود 
على السائل داخلة في نطاق ربا الزيادة الحرم شرعاء بمقتضى النصوص 
الشرعيةء وننصح كل مسلم بآن يتحرى الطريق الحلال لاستثمار أمواله 
والبعد عن كل ما فيه شبهة حرام لأنه مسؤول يوم القيامة عن ماله من آين 
اکتسبه وفیم أنفقه]. 

آخي القارئ ما تقدم» هو نص الفتوى التي صدرت عن مقتي جمهورية مصر 
العربية الدكتور. محمد طنطاوي» بتاریخ ۱۹۸۹/۲/۲۰م» وسجلت برقم 
“١‏ وهو نفسه الذي صار شيخ الأزهر فيما بحد وما زال» وأصدر 
الفتوى التي تنص على أن فوائد البنوك ليست من الربا احرم» وآن لا فرق بين 
بنك إسلامي وغير إسلامي. 

کو الذي يطرح نفسه اذا ت نطاوی 


من الريا الحرم. 
¿ المعلوم عند آهل العلم أن تغيير الغتوى في السالة الواحدة من العام 


الو احد لآ بد ik‏ من سبب صحيح» فنا بی الحتهد فتو اه على اجتهاد» د دم بلغه 


E 


حدیث شریف لم یکن قد سمع به من قبل» والفتوی تعارضه يلزمه العدول 
فوراً عن قوله إلى قول ER‏ 

وإذا أفتى في واقعة ثم تغيرت الواقعة وجب أن تتغير الفتوى تبعاً لتغير الواقعة 
انظر فوائد البنوك هي الربا الحرم للدكتور يوسف القرضاوي ص .٠٤١-٠٤١١‏ 
ومن المسلم به والمؤكد أن البنوك الربوية لم تتخير طبيعة عملها وأنظمتهاء ول 
تختلف صورة تعاملها في الفترة ما بين الفتوى الأولى للشيخ طنطاوي» عندما 
كان مفتياً مصرء والفتوى الثانية عندما صار شيخاً للأزهر 

إن الأدلة التي ساقها الشيخ طنطاوي في الفتوى الأولى في تحريم فوائد البنوك ¿ 
تتغير» فالأدلة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على تحريم 
الربا ما زالت قائمة وستبقى كذلك إلى أن يرث الله الأرض وما عليها. 

بعد هذا أقول: 

إن فتوى شيخ الأزهر بإباحة فوائد البنوك الربويةء مناقضة تماما للنصوص 
الصريحة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريم الرباء 
وخالفة لأقوال العلماء والفقهاء قديا وحديثا في تحريم الربا بمختلف صوره 
وأشكاله» ولا شك لدى العلماء والفقهاء في هذا العصرء أن فوائد البنوك هي 
من الربا الحرم» وقد انعقدت مجامع علمية كثيرة في هذا العصرء وأقرت وأكدت 
على أن فوائد البنوك هي من الربا الحرم» فمن ذلك: 

م۱۹۹٩ قرار المؤتعر الإسلامي الثاني نجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة سنة‎ .١ 
والذي ا ا الإسلامي» ومن ضمن‎ 
a قراراته (الفائدة على آنواع القروض كلها ربا‎ 

۲. قرار مجمع الفقه الإسلامي» التابح لمنظمة الور الإسلامي في دورته الثانية 
سنة ۱۹۸١‏ م والذي يضم ثلة من ققهاء العا الإسلامي. 

۳. قرار امجمع الفقهي التابع لرابطة العام الإسلامي سنة ١٠١٤٠ه.‏ 
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.م٠۹۸۳ قرار المؤتر الثاني للمصارف الإسلامية لسنة‎ .٤ 
لجنة الفتوى بالأزهر الشريف لسنة ۱۹۸۸ م.‎ ٠ 

. البيان الصادر عن علماء الأزهر بمكة المكرمة» عن حرمة معاملات البنوك 
الربويةء ردا على مفتي مصر› ووقع عليه ثلائة وثلاثون عالاً ازهرياً. 

وغير ذلك من الفتاوى.... 

وقد رد فتوى شيخ الأزهر عد كبير من أهل العلم المعتبرينء وأبطلوا فتواه من 
وجوه كثيرة يضيق المقام عن ذكرهاء ومن أراد التفصيل فليرجع إلى: 

.١‏ كتاب الدكتور يوسف القَرَضًاوي [فوائد البنوك هي الربا الحرم]. 

۲. كتاب الدكتور علي السالوس [الاقتصاد الإسلامي]. 

۴. كتاب الدكتور وهبة الرَحَيّلي [الفقه الإسلامي وآدلته/ ج ۹]ء وغيرها. 
(وإننا لنعجب كثيراً ونشفق على فضيلة المفتى» وعلى المسلمين إذ هو يشككهم 
في آمور مجمع عليهاء بل تعتبر ما عَم من الدين بالضرورةء وإذا تطرق الشك 
إلى هذه الأمور وصل الأمر إلى هدم الشريعة من الأساس» فهل يسمح لنا ا لمغتي 
أن نساله: إذا كانت فوائد البنوك ليست رباء فما هو الربا الحرم شرعاً؟) 
الاقتصاد الإسلامي ."٦۹/١‏ 
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الرد علو افتوى مجمم البحوث الإسلامية بالآزهر 
التي أباحت قوائد البتوك 


يقول السائل: ما قولكم في فتوى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر التي أباحت 
فوائد البنوك؟ 

الله عليه وسلم وقد انعقد الإجاع على ذلك منذ عهد سلف الأمة قال الله 
تعال :ول ال اتج ور ا) سورة البقرة الآية .۲۷١‏ وقال تعالى: اأ الذن 


2 هو رو 
و 


۶امتوا انوا الله وذ روا ما ي من الر ا نکم من انلم تناو فاذتوا بحرب من الله ورسوله وان 


مونَ ولا ظلمون سورة البقرة الآیتان ۲۷۹-۲۷۸. وجاء 
الحدیث:(لعن رسول الله صلی الله عليه وسلم آکل الربا ومؤکله وکاتبه 
وشاهديه وقال: هم سواء) رواه مسلم. وغير ذلك من الأدلة الكثيرة. وقد 
أصبح تحريم الربا من المعلوم من الدين بالضرورةء واتفق المسلمون كافة على 
آنه من كبائر الذنوب ومن الموبقات السبع» وقد آذن القرآن الكريم مرتكبيه 
بجرب من الله ورسوله كما سبق ي الآية الكرية وهذا ما أجمع عليه العلماء 
يقول الشيخ ابن قدامة المقدسي:[وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير 
خلاف» قال ابن المنذر: أجعوا على أن المسلف إذأ شرط على المستسل 
أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا) المختي .۴٤٩ /٤‏ 

وإنه لأمر مؤسف حقاً أن تسمع وترى من المشايخ من مخالف هذه الأدلة 
الصريحة الواضحة مبحجج واهية وذرائع فاسدة واجتهادات غالفة للنصوص 
مخالفة صريحة وغالفة نا اتفق عليه علماء الأمة قدياً وحديثاً وأرجو أن لا 


تکو ن¿ هذه الفتو ى مدقو عة الأجر ا 


زيادة. 


وقد رد على هذه الفتوى عدد كبير من أهل العلم وبينوا الخطا الشنيع الذي 
وقع فيه مصدروها حيث إن مناط هذه الفتوى غير موجود في الواقع ولا 
تتعامل به البنوك الربوية مطلقاً بل إن الأنظمة المعمول بها تمنع البنوك الربوية 
من مارسة ما أباحته الفتوى فهي فتوى في حادثة لا وجود هما في واقع البنوك 
الربوية!!! 

وفعلاً إنه لأمر حزن حقاً حينما يفتى بعض الفتين مع عدم معرفتهم بواقعة 
الفتوى معرفة أكيدة فتأتي فتواهم بعيدة عن الواقع وقد ذكر آهل العلم آنه 
يلزم المفتي معرفة الحادثة التي يفي فيها معرفة تامة لأن الحكم على الشيء فرع 
عن تصوره يقول أستاذنا الدكتور حسين حامد حفظه الله مبيناً بطلان الفتوى 
المشار إليها:[هذه المعاملة بهذه الصورة لا بحري عليها العمل في البنوك 
التجارية ولا المتخصصةء لا في مصرء ولا في البلاد العربية» بل تناقض ما 
نصت عليه القوانين المدنية وقوانين التجارة وقوانين الجهاز المصرفي في هذه 
البلاد. فإن هذه الفتوى لا تطبق على ودائع البنوك. قد يكون البنك مقدم 
السؤال يطبق هذه الصيخةء ويتلقى الودائم بصفته وكيلاً عن المودعين في 
استشمار هذه الودائح في معاملاته المشروعة» وهذه مسألة ادعاء على واقع 
وتحتاج إلى إثبات!!! ومع ذلك فإن هذه الوكالة باطلة بالإجاع؛ لأن جيع 
عوائد وآرباح الال المستثمر بعقد الوكالة تكون للموكل؛ لأنه امالك للمال 
المستثمرء كما آنه يتحمل جمیع خسائره التي تحدث بسبب لا ید للوکیل فيه ولا 
قدرة له على دفعه ولا تلاني آثاره» وللوكيل أجر معلوم يجب النص عليه في 
عقد الوكالةء وهو يحدد ميلغ مقطوع أو نسبة من الال المستثمر» وهو ما م 
يتحقق في الصورة المسئول عنهاء بل إن الوكيل هو الذي يستحق أرباح استلمار 
الوديعة» ويتحمل خسائرهاء ويجدد للموكل مالك الوديعة قدراً أو نسبة من 
راس الالء ويسميها ريحاً. والبنوك الاسلامية تمارس هذه الصورة بمقتضى 


قوانين ونظم إنشائها؛ فهي تتلقى الودائعم وتستثمرها لحساب أصحابها وعلى 
مسئوليتهم؛ فلهم آرباح ويتحملون خسائرها التي تحدث بسبب لا يد للبنك 
فيه» وهو ما يسمى في القانون بالقوة القاهرة والسبب الأجني. ويستحق البنك 
اجراً محدداً في عقد الوكالة في الاستدمار» بلغ مقطوع أو نسبةً من الوديعة 
المستثمرة. وبالقطع فإن هذه الودائع ملوكة لأصحابها وليست قرضاً للبنك ولا 
ديناً في ذمته. والدليل على أن المعاملة موضوع السؤال والفتوى لا يجري عليها 
العمل» ولا تسمح بها القوانين المطبقة في البنوك وأن المطبق إغا معاملة آخرى 
ختلفة عنها جملة وتفصيلا يأتي وفق عدة اعتبارات» هي: 

الاعتبار الأول: الفتوى تفترض وجود بنك يتلقى الودائع والمدخرات من 
امتعاملين معه ليكون وكيلاً عنهم في استشمارها؛ وهو ما يعني وجود عقد وكالة 
مستوفٍ لشروطه» وتترتب عليه أحكام الشريعة» ينظم العلاقة بين البنك 
والمودع. وهذا القول مناقض لحكم القوانين المطبقةء ولا وجود له في واقع 
البنوك. إن الذي ينظم علاقة البنك بمودعيه هو عقد وديعة النقودء آو الوديعة 
الناقصة بلغة القانون. وحكم هذا العقد أنه ينقل ملكية الوديعة إلى البنك 
ویخوله استخدامها حسابه وعلی مسئولیته؛ فله وحده ربجها وعلیه خسارتهاء 
وهو يدفع للمودع فائدة وهي نسبة من راس الال مرتبطة بالمدة ويسميها رجا 
والبنك يلتزم برد الوديعة؛ لأنه مدين بهاء وهذه المعاملة قرض بالقطع» وفقاً 
لنصوص القانون وحكم الشريعة؛ وهو ما يجعل الزيادة المشروطة عليها ربا 
بالإجاع... وكان الواجب أن تصدر الفتوى على المعاملة حسبما يقررها 
القانون ويجري عليها العمل دون افتراض صورة خيالية غير واقعة» حتى لا 
يقع اللبس لدى العامة بان حكم هذه الصورة المتخيلة ينطبق على ما مجري 
عليه العمل في البنوك. فالمادة رقم ۷۲١‏ من القانون المدني الجديد تنص على 
أنه (إذا كانت الوديعة مبلغاً من النقو د» آو آي شيء آخر ما يهلك بالاستعمال» 
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وكان المودع عنده مأذوناً له في استعماله؛ اعتبر العقد قرضا). وهذا هو الحكم 
في بقية القوانين العربية ويقول الدكتور السنهوري:[وآكثر ما ترد الوديعة 
الناقصة على ودائع النقود في المصارف؛ حيث تنتقل ملكية النقود إلى المصرف 
ويرد مثلها بعد الطلب أو بعد أجل» بل ويدفع المصرف في بعض الأحيان فائدة 
عنها؛ فيكون العقد في هذه الحالة قرضاًء وقد أحسن المشرع المصري في اعتبار 
الوديعة الناقصة قرضاً] ثم يقول:1لا حل للتمييز بين الوديعة الناقصة (وديعة 
النقود) والقرض؛ حيث إن المودع في الوديعة الناقصة ينقل ملكية الشيء المودع 
إلى المودع عنده» ويصبح هذا مدينا برد مثله] وتنص الادة ١١‏ من القانون 
رقم ۷ لسنة ۹۹۹١‏ بإصدار قانون التجارة الملصري على أن(وديعة النقود عقد 
يخول البنك ملكية النقود المودعةء والتصرف فيها با يتفق ونشاطه» مع التزام 
برد مثلها للمودع» طبقاً لشروط العقد). وتنص المادة ٠٠١‏ من نفس القانون 
على أن أحكام الباب الثالث منهء الخاص بعمليات البنوك ومنه المادة ٠١١‏ 
(تسري على العمليات التي تعقدها البنوك مع عملائهاء تجاراً كانوا آم غير 
تجار» وأياً كانت طبيعة هذه العمليات). فهذه النصوص القانونية تقطع بأن 
وديعة النقود في البنوك قرض. وقد أكد فقهاء القانون هذا با لا يدع مالا 
للشك. وحيث إن هناك إجاعاً على أن كل قرض جر نفعاً فهو ربا... فإن ما 
يصرف للمودع يعد ربا وان سمي رحا آو عائدا... وإني لأعجب كيف غاب 
عن العلماء الأفاضل أعضاء الجمع هذه الحقائق مع سعة علمهم وغزارة 
إطلاعهم؟ غير آن عذرهم هو آنهم يبون على سؤال يعرض صورة حددة» 
هي (تلقي البنك للودائع لاستثمارها بطريق الوكالة في صيغ استثمار 
مشروعة)ء وكان الجواب على قدر السؤال وإن بصورة افتراضية غير متحققة 
في الواقع. وإن كنا سنرى أن تحديد مبلغ مقدماً للمودع بصفته موكلا لا يجوز 
شرعأًء ولو سمي رجاً؛ لأنه يناقض أحكام الوكالة في الاستئمار التي أجع عليها 


1¥ 


الفقهاء» وهي: ن ربح الوديعة الستثمرة كله للمودع» وأن خسارتها التي لا يد 
للوكيل فيها عليه. وأن أجر الوكيل جب تحديده عند توقيع عقد الوكالة يبلغ 
مقطوع آو نسبة من الوديعة المستثمرة. وهذا كله يقتضي أن يسك الوكيل 
(البنك) حساباً مستقلاً للوديعة أو مجموع الودائع» يقيد فيه الإيرادات 
والمصروفات حتی يتحدد الربح الذي يستحقه المودع أو مجموعة المودعين» 
وذلك على النحو الذي تمارسه البنوك الإسلامية في عمليات الاستثمار بطريق 
الوكالة. 

الاعتبار الثاني: آنه على فرض أن العقد الذي ينظم علاقة البنك والمودعين فيه 
هو عقد وكالة في الاستثمار» وهو فرض يناقض حكم القوانين وينافي الواقع 
العملي؛ فإن البنوك التجارية والمتخصصة لا تملك استثمار الودائع بنفسها 
استثمارا مباشرا؛ بمعنى الاتجار فيه بل تملك إقراضه للغير بفائدة. فالقانون 
اللصري رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹١۷‏ والقوانين المعدلة له تنص على ما يأتي: المادة 
رقم ۲٢‏ مکرراً تنص على أنه (تخضع جيع البنوك التي تمارس عملياتها داخل 
جمهورية مصر العربية لأحكام هذا القانون). والمادة رقم ۳۸ من نفس القانون 
تنص على أنه (یعتر بنکاً تجارياً کل منشاة تقوم بصفة معتادة بقبول ودائع تدفع 
عند الطلب آو بعد أجل لا يجاوز سنة). 

والمادة رقم ۳۹ من نقس القانون تنص على آنه (بجحظر على ال 
أ التعامل في المنقول آو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة فيما عدا: 

1. المنقول أو العقار الذي تول ملكيته إلى النا لى الغبر قبل 
أن يقوم البنك بتصفيته خلال سنة من تاريخ أيلولة الملكية بالنسبة للمنقول 
وحتى سنوات يالنسية للعقار ... 
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ب. امتلاك أسهم الشركات المساهمة» ويشترط ألا تجاوز القيمة الاسمية 
للأسهم التي يملكها البنك في الشركة مقدار رأسماله المصدر واحتياطياته). 
والمادة رقم ٤٠‏ تنص على أنه (يحظر على البنوك العقارية والبنوك الصناعية 
وبنوك الاستثمار نفس الأعمال الحظورة على البنوك التجارية). 

فهذه النصوص تقطع بأنه بحظر على البنوك التجارية وغير التجارية العاملة في 
مصر الاستشمار عن طريتى الاتجار بالشراء والبيع بصفة مطلقة إلا إذا كان 
التملك وفاءَ لدين» وبشرط التصرف في العقار أو المنقول خلال مدة حددة» آو 
كان العقار مستخدماً لإدارة البنك أو لأماكن ترفية موظفيه. وحتى في حالة 
المشاركة في تأسيس الشركات وشراء أسهم» بحظر على البنك آن يس الودائع 
مطلقاًء بل إن له أن يتصرف في حدود حقوق المساهمين. فافتراض الفتوى محل 
النظر أن البنوك تقوم باستثمار الودائع بالاتجار فيها بالبيع والشراء بصفة 
مباشرة» أو حتى شراء أسهم الشركات افتراض غير صحيح» وبناء الفتوى عليه 
باطل. وإذا كنا نتكلم عن آمر واقع.. فأين هو؟ وآي بنك يقوم باستثمار 
الودائع بنفسه استثماراً مباشرا؟ وآین یعمل؟ آيعمل في مصر آم في الخارج؟... 
وعلى كل حال فإن الفتوى لا يتحقق مناط تطبيقها في البنوك التجارية أو 
التخصصة؛ لأن الفتوى تفترض قيام البنوك التي تتلقى الودائع بصفتها وكيل 
استشمار» باستشمار هذه الودائم بتفسها استثماراً مباشراً بالاتجار فيها بالبيع 
والشراء وغبرهماء وهذا حظور على هذه البنوك... 

الاعتبار الثالث: وعلى فرض أن البنوك تتلقى الودائع بصفتها وكيل استشمارء 
وعلى فرض أنها تملك استثمار الودائع بنفسها استثماراً مباشراً بالاتجار فيها 
بالبيع والشراء وشراء الأسهم وهو فرض غير جائز قانوناً وغير واقع عملا 
ومارسة» على فرض ذلك كله.. فإن الفتوى تنص على أن استشمار الودائع 
يكون في (عمليات البنوك المشروعة). وهذا الفرض غير واقع؛ ذلك أن البنوك 
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تملك استخدام الودائع في عمليات الإقراض بفائدة» وهي ربا حرم باتفاق. 
والفتوى نفسها لم تتعرض كم استخدام البنك لودائعه في إقراضها بفائدة 
برغم کونه رباً عرما باتفاق. وتنص الادة الرابعة من القانون رقم ۳۷ لسنة 
۲ على أن تستبدل بكلمة (الفائدة) أينما وردت في القانون رقم ٠١۳‏ 
لسنة ۱۹١۷‏ أو القانون رقم ٠۲١‏ لسنة ۱۹۷١‏ كلمة (العائد)ء وهو لا يغير من 
الحكم الشرعي› وهو حرمة كل زيادة عن مبلغ القرض؛ ذلك أن الحكم 
الشرعي مرتبط بكلمة (النفع) بكل صوره وجيع أشكاله» بصرف النظر عن 
التسمية التي طلق عليه ربجا كانت أو عائداً أو هدية أو منحة أو مكافاة أو 
جائزة ... وإذا ثبت أن الودائع تستخدم بطريق الإقراض بفائدة أو عائد -كما 
يسمیه ارو كان افتراض الفتوى أن البنك يستلمر الودائع في معاملاته 
المشروعة افتراضاً غير واقع وغير صحيح» وبناء الفتوی عليه باطل» ولو فرض 
ان هناك بنکاً یتلقی الودائم بصفته وکیل استثمار» ویستثمرها في معاملاته 
المشروعة استثماراً مباشراً بصيغ وعقود استثمار ا ولا يقرضها للغير 
بقائدة؛ لكانت الفتوى منطبقة على هذا البنك (أي يتحقق فيه مناط الفتوى). 

فالفترى التي بين آيدينا أنيطت وارتبطت وتعلقت ببنك يتلق الودائع وفق عقد 
وكالة ني الاستثمار» وليس وفق عقد وديعة تأاخحذ حكم القرض» ويقوم 
باستشمار هذه الودائع» والاتجار فيها بنفسه (وهذا محظور على البنوك القائمة)» 
ويتم التعامل فيها بصيغ وعقود استثمار شرعية» وليس بإقراضها بفائدة كما 
هو الوضع في البنوك العادية. فإذا ما اختل أو انعدم أحد هذه العناصر التق 
تشكل مناط الفتوى فإن الفتوى لا تطبق. 

ولقد ذكرنا أن الفتوى تنطبق على البنوك الإسلاميةء مع ملاحظة أن البنوك 
الإسلامية تلتزم بشروط وأحكام الوكالة الشرعيةء وأهمها حرمة اشتراط ربح 
حدد للمودع بصفته موكلا؛ لأن هذا باطل بالإجاع» وصرف الربح كله 


للمودع بعد خصم أجرة البنك الحددة في عقد الوكالةء وتحميل المودع بصفته 
موكلا جميع خاطر استلمار الوديعة» وخسائرها التي لا يد للبنك فيهاء ولا قدرة 
له على توقعها أو تلافي آثارها (أي: إذا كانت بسبب قوة قاهرة» آو بسبب 
أجني بلغة القانون). 

ولو وجد بنك يتلقى الودائع بعقد وكالة مستوفية لشروطهاء وتترتب عليها 
أحكامها الشرعية؛ لكانت معاملاته صحيحة. ولكن الوكالة المذكورة في 
الفتوى» على الرغم من أنها جرد اختراع وخيال يناقض أحكام القوانين وواقع 
العمل؛ فإنها وكالة باطلة بالإجاع؛ لأن الوكيل (البنك) يأخذ أرباح الوديعة» 
وليس أجراً حدداً في عقد الوكالةء ويتحمل خسائرهاء ويشترط للمودع 
(الموكل) مبلغاً حدداً مقدماً أسماه رججأء وهذه وكالة باطلة بإجاع الفقهاء طوال 
٤‏ قرناً من الزمانء ولا أظن أن هذا يغيب عن علم أصحاب الفضيلة أعضاء 
المجمم» وهم من المشهود ممم بالعلم والفضل والورع. 

وخلاصة الرد على هذا الجزء من الفتوى أنها فتوى في معاملة افتراضية؛ حيث 
هذه المعاملة المستفتى فيها غير جائزة قانوناًء وغير واقعة عملاء بالنسبة للبنوك 
العاملة في مصرء بل وني غيرها من البلاد العربية وغيرها. وهي صورة بنك 
يتلقى الودائع بصفة وكيل استثمار» ويستثمر هذه الودائع بنفسه في معاملات 
وبصیغ وعقود استثمار مباشرة» وهذه المعاملات وتلك الصيغ تتفق مع أحکام 
الشريعة الإسلامية. 

وإذا فرضنا جدلاً أن البنوك تقبل الودائع بصفتها وكيلاً عن المودعين 
لاستثمارها بنفسها والاتجار فيها استثماراً مباشراً؛ فإن هذا الاستثمار يجب أن 
يكون بصيغ استثمار شرعية كالبيع والشراء والاستصناع والمرابحة والسلم 
والمشاركة وغيرها من الصيغ والعقود الشرعية» وليس بصيغة الإقراض بفائدة 
كما آنه يجب أن تكون الوكالة في الاستثمار مستوفية لشروطها الشرعية 
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وتترتب عليها الأحكام والآثار التي ترتبها الشريعة الإسلامية؛ من كون الربح 
كله للمودعين» وللبنك الأجر الحدد المتفق عليه في عقد الوكالة» على أن تكون 
خسارة الودائع التي لا يد للبنك فيها على أصحابها؛ لأنهم المالكون ها. وهذا 
يقتضي آن يفِرد البنلك للودائع التي يستثمرها بطريق الوكالة حسابا مستقلا 
منتظماً مدققاً تقيد فيه إيرادات ومصروفات جيع المعاملات الشرعية التى يقوم 
بها البنك» حتى يتحدد الربح المستحق للمودعين» بعد أن يخصم البنك الأ جرة 
المنفق عليها عند الإيداع. 

إن کان التناول النقدي السابق يتعلق بالإشكال الذي انطوى عليه السؤال من 
توصيف غير حقيقي لطبيعة النشاط الاقتصادي الذي تمارسه المصارف» ومن 
ثم سوء الفهم المترتب على هذا التوصيف الخاطى؛ فإن الجزء الذي بين أيدينا 
يتناول جاوزات في فتوى مجمع البحوث نقسها. 

لقد ذكرت الفتوى بعض الأدلة على ما توصلت إليه من حكم بان تحديد 
الأرباح مقدماً لأصحاب الودائع في البنوك حلال لا شبهة فيه. واستكمالاً 
للبحث فإني أذكر هذه الأدلةه أو بالأحرى التعليلات والمناسبات الى ذكرت 
لتأكيد هذه الفتوى: ۰ 

أولاً: جاء في الفتوى أنه (من المعروف أن البنوك عندما تحدد للمتعاملين معها 
هذه الأرباح أو العوائد مقدمأء إنغا تحددها بعد دراسة دقيقة للأسواق الالية أو 
الحلية وللأوضاع الاقتصادية في الجتمع› ولظروف كل معاملة أو نوعها 
ومتوسط آرباحها). 

وهذا التعليل أو التدليل ليس في حل النزاع؛ لأن الخلاف ليس في طريقة تحديد 
ما يعطى للمودع» بل في الحكم الشرعي لا يُعطى» بصرف النظر عن مقداره 
وطريقة تحديده. وقد تقدم أن الوديعة تعد قرضاً بنص القوانين ويإجاع 
الفقهاءء (وكل قرض جر نفعًا فهو ربا) بنص الحديث الشريف؛ ذلك أن واقع 
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البنوك أنها تتلقى الودائع وتملكهاء وتستقل باستخدامها في إقراض الغير 
بفائدة» مع التزامها بردها مع الفائدة» وهذا هو حكم القرض بنص القانون» 
ولا دخل بعد ذلك في كيفية أو طريقة تحديد هذا النفع أو مقداره أو مسماه؛ 
فا اسي هذه النتيجة نفعاً أو ربجاً أو عائداً أو فائدة أو مكافأة أو هدية؛ لأن 
العبرة بما يرتبه العقد من آثار بين عاقديه. والأحكام تبنى على الواقع لا على 
الخيال. ودعوى أن البنك وكيل استلمار» وأنه يستلمر الودائع بنفسه في 
معاملات مشروعة» تقدم تفنيده وإبطاله» وتوضيح غالفته للقانون والشرع 
والواقع. 
ثانياً: جاء في الفتوى أنه من المعروف أن هذا التحديد (للربح الذي يعطى 
للمودع) قابل للزيادة أو النقص؛ بدليل أن شهادات الاستثمار بدآت بتحديد 
العائدء ثم ارتفع إلى أكثر من ١٠ء‏ ثم النخفض الآن إلى ما يقارب ./.٠١‏ 

وهذا التعليل أو التعديل في غير الموضوع الذي نتحدث عنه؛ إذ الحديث عن 
الصفة الشرعية لما يعطيه البنك للمودع؛ وقد تقدم أنه ربا؛ لأنه منفعة يمنحها 
القترض للمقرض (زيادة عن الدين؛ لأنها نسبة من رأس الال مقابل الأجل). 
ولا ادل احد في أن هذا هو حقيقة الربا؛ لقولة صلى الله عليه وسلم:(كل 
قرض جر نفعًا فهو ربا)» ولإجاع الأمة على أن الزيادة على الدين في مقابل 
الأجل هي الرباء سواء تحددت وشرطت مقدماً كما جاء في السؤال والفتوى» 
أو كانت العادة جارية في البنوك بذلك. 

وإذا ثبت أن الوديعة النقدية قرض يفيد ملك البنك للوديعة» وحقه في 
استخدامها مع رد مثلهاء وأن ذلك قرض بكم القانون والشرع؛ فإن كل زيادة 
على القرض تُعطى للمودع تكون ربا مهما كان قدرهاء أو طريقة تحديدهاء آو 
التسمية الى تطلق عليهاء آو تغيبرها بالزيادة والنقصان. ودعوى أن البنك 
تلقی الودائم بصفته وکیل استلمار» وأنه يستثمرها بنفسه في معاملاته المشروعة 
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بالا تجار والبيع والشراء وغير ذلك من عقود وصيغ الاستثمار الشرعيةء دعوى 
يكذبها الواقع» ويحظرها القانون» كما سبق شرحه وإثباته. 

ثالغاً: جاء في الفتوى أن (الخلاصة أن تحديد الربح مقدماً للذين يستثمرون 
أموا لهم عن طريق الوكالة الاستمارية في البنوك أو غيرها حلالء ولا شبهة في 
هذه المعاملة؛ فهي من قبيل المصالح المرسلةء وليست من العقائد أو العبادات 
التي لا جوز فيها التغيير أو التبديل). 

والرد على ذلك يكون بتناول عدة جزئيات على النحو التالي: 

أولا: الحكم الشرعي إذا ثبت بالدليل» وعُرف مناطه؛ فلا جوز تغيبره ولا 
تبدیله جحال» يستوي في ذلك العقائد والعبادات وغيرها من المعاملات. غير أن 
تفسير النصوص الشرعية» وتحديد جال إعماهاء يرجع فيه إلى المصلحة التي 
شرع الحكم لتحقيقهاء وذلك ف المعاملات ميخلاف العبادات التي يقف فيها 
الجتهد عند النص ولا يتوسع في تفسيره. وهذا أصل أكده الإمام الشاطي 
وغيره» غير آنه في جميع الحالات إذا توصل الجتهد بهذا المنهج إلى حكم شرعي 
فإنه لا جل تغییره آو تبدیله. 

وثمة فرق بين العبارتين؛ إذ إن عبارة التخيير والتبديل لأحكام الشريعة وهم 
آنها غير ملزمة للمكلف» وهذا رآي نسب إلى الطوفي الحنبلي» وهو منه بريء 
(راجع نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي ص: ٠۳۳‏ وما بعدها لكاتب 
التعليق)ء إذ لم يقل بذلك أحد في تاريخ الاجتهاد الإسلامي. فقد نسب بعض 
الحدثين إلى الطوفي أنه يقدم المصلحة على النص والإجماع في المعاملات» ورموه 
بانه ول من فتح باب الشر»ء وآن ما قاله (باطل) صادر عن (مضل) (فاجر) 
(ساقط). ولا يقول بقوله إلا من هو (أسقط منه) وآن رآيه في المصلحة (إلحاد 
مکشوف)» من آعار له سمعاً م يكن له نصيب من العلم ولا من الدين» وأن 
مذهبه ليس غلطاً فقط من عام حسن النية بحتمل التأويلء بل فتنة فتح بابها 
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قاصد شر ومثير فتن. ويقول الإمام أبو زهرة عن الطوقي:[إن مهاجته 
للنصوص وفكرة نسخها بالمصالح سلوب شيعي]. 

ثانيًا: هذه المعاملة ليست من باب المصالح المرسلة؛ لأنها وكالة في الاستثمار 
كما جاء في الفتوى. وقد بينت الشريعة الإسلامية شروط الوكالة وأحكامها. 
فليست غا سكتت عنه النصوص الشرعية» وهذه الأحكام باتفاق الفقهاء» هي: 
.١‏ وجوب النص على أجر الوكيل في عقد الوكالة» سواء كان مبلغاً مقطوعا 
أو ا مو الال ال 

۲. إن أرباح لمال المستثمر كلها للموكل» وخسارته عليه بجكم أنه الالك 
للمال. 

۳. وجوب إمساك الوكيل حساباً مستقلاً عن عمليات الوكالة تقيد فيه إيرادات 
العمليات ومصروفاتها؛ حتى تتحدد الأرباح التي يستحقها الموكل بعد خصم 
أجرة الوكيل. 

والوكالة e‏ رغم أنها جرد خيال غير واقع» فهي وكالة باطلة؛ 
لأنها م تستوفٍ شروطها الشرعيةء ون يترتب عليها الأحكام التي رتبها الشارع 
عليها. 

وخلاصة E‏ ولا 
في غيرها من البلاد العربية؛ لأن مناط الفتوى غير مت متحقق في هذه البنوك؛ فهي 
ليست وكيلة في الاستشمار» ولا تملك الاستمار والاتجار في الودائع بطريقة 
مباشرة بجكم القوانين المنشئة طماء كما أن توظيفها للمال غير مشروع؛ لأنها 
تقرضها بفائدة حرمة. 

وإذا رض وجود نظام مصرفي يقوم على أساس الوكالة في الاستثمار؛ فإن 
هذه الوكالة جب أن تنوافر شروطها الشرعيةء ون تترتب عليها أحكامها التي 
لا ثناني مقتضاها. 
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إن البنوك الإسلامية تقوم بتلقي الودائع» واستئمارها بطريق مباشر» وبصيغ 
وعقود شرعية في عقد الوكالة في الاستثمار بجانب صيغ آخرى.) .هھ کلام 
استاذنا د. حسین حامد نقلاً عن موقع إسلام آون لاين. نت. 

وما يؤكد أن هذه الفتوى غير صحيحة أنها بنيت على تصور خاطىء لا عليه 
العمل في البنوك الربوية حيث إن حقيقة حقيقة البنك الربوي أنه تاجر ديون يقترض 
ويقرض وهذا يغطي أكثر من ۷١‏ من أعمال البنوك الربوية وهي لا تقوم 
بتشغيل الأموال في المشاريع ولا تقوم بالاستشمار الحقيقي. 

ويضاف لا سبق أن هذه الفتوى خالفة لجميع ما اتفق عليه أهل العلم في 
عصرنا من تحريم للربا بجميع أشكاله ومن ذلك: 

.١‏ قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العام الإسلامي بمكة المكرمة فقد جاء فيه 
ما يلي: فإن مجلس امجمع الفقهي في دورته التاسعة المنعقدة بمبنى رابطة العا 
الإسلامي بمكة المكرمة في الفترة من يوم السبت ١۲‏ رجب ٠٤١١‏ ه إلى يوم 
السبت ٠۹‏ رجب ٦‏ ١ه‏ قد نظر في موضوع (تفشي المصارف الربوية 
وتعامل الناس معهاء وعدم توفر البدائل عنها) وهو الذي أحاله إلى المجلس 
معالي الأمين العام نائب رئيس امجلس. وقد استمع الجلس إلى كلام السادة 
الأعضاء حول هذه القضية الخحطيرة» التي يقترف فيها حرم بيّن» ثبت تحريمه 
بالکتاب والسنة والإجماع» وأصبح من المعلوم من الدين بالضرورة» واتفق 
المسلمون كافة على أنه من کبائر الثم والموبقات السبع» وقد آذن القرآن 
الکریم مرتکبیه بجرب من الله ورسوله» قال تعالی: 3# ها الزن آمو اتقو الل ودروا ما 


وور ه 


يعي من الربا ان کم موت قان لم فعاو فادوا بحب من الله وسو وان تفلک رووس نولک 


لا تظلمون رلا تظلنو ن سو ره ة البقرة الأية ۹ . 


۷٦ 


وقد صح في الحديث:(لعن رسول الله صلی الله عليه وسلم آکل الربا ومؤكله 
وکاتبه وشاهدیه وقال: هم سواء) روأه مسلم. کما روی ابن عباس عنه:( ذا 
ظهر الزنا والربا في قرية فقد آحلوا بأنفسهم عذاب الله عز وجل) وروى نجوه 
ابن مسعود. 

وقد اثبتت البحوث الاقتصادية الحديغة أن الربا خطر على اقتصاد العام 
وسیاسته» وأخلاقیاته وسلامتهء وآنه وراء کشر من الأزمات التي يعانيها العالمي 
وألا نجاة من ذلك إلا باستعصال هذا الداء الخبيث الذي هو الربا من جسم 
العالء وهو ما سبق به الإسلام منذ أربعة عشر قرناً. 

ومن نعم الله تعالى أن المسلمين بدؤوا يستعيدون ثقتهم بأنفسهم ووعيهم 
هويتهم» نتيجة وعيهم لدینهم» فتراجعت الأفكار التى كانت تمثل مرحلة الهزية 
النفسية آمام الحضارة الغربيةء ونظامها الرأسمالي» والتى وجدت ها يوماً من 
ضعاف الأنفس من يريد أن يفسر النصوص الثابتة الصريحة قسراً لتحليل ما 
حرم الله ورسوله. 

وخارج العام الإسلامي أيضاًء تقرر بالإجماع حرمة الفوائد الربوية وتثبت 
للناس إمكان قيام بدائل شرعية عن البنوك والمؤسسات القائمة على الربا. ثم 
کانت الخطوة العملية المباركة. ھی إقامة مصارف إسلامية خالية من الربا 
والمعاملات الحظورة شرعاأًء بدأت صغيرة ثم سرعان ما كبرت» قليلة ثم 
سرعان ما تکاثرت حتی بلغ عددها الآن ٤‏ البلاد الإسلامية وخارجها أكثر 
من تسعين مصرفاً. وبهذا كذبت دعوى العلمانيين وضحايا الغزو الثقافي الذين 
زعموا يوماً أن تطبيتق الشريعة في الجال الاقتصادي مستحيل» لأنه لا اقتصاد 
بغير بنوك» ولا بنوك بغير فوائد. وقد وفق الله بعض البلاد الإسلامية مثل 
باكستان لتحويل بنوكها الوطنية إلى بنوك إسلامية لا تتعامل بالربا أخذاً ولا 
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عطاءُ» كما طلبت من البنوك الأ جنبية آن تغير نظامها با يتفق مع اتجاه الدولة 
وإلا فلا مكان نماء وهي سنة حسنة هما أجرها وأجر من عمل بها إن شاء الله. 
ومن هنا يقرر ا مجلس ما يلي: 

أولاً: يجب على المسلمين كافة أن ينتهوا عما نهى الله تعالى عنه من التعامل 
بالرباء أخذا وعطاءء والمعاونة عليه بأية صورة من الصور» حتى لا يحل بهم 
عذاب الله وحتی لا يؤذنوا بجحرب من الله ورسوله. 

ثانيأً: ينظر الجلس بعين الارتياح والرضا إلى قيام المصارف الإسلاميةء التى هي 
البديل الشرعي للمصارف الربويةء ويعنى بالمصارف الإسلامية كل مصرف 
ينص نظامه الأساسي على وجوب الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء 
في جميع معاملاته ويلزم إدارته بوجوب وجود رقابة شرعية ملزمة. 

ويدعو المجلس المسلمين في كل مكان إلى مساندة هذه المصارف وشد أزرهاء 
وعدم الاستماع إلى الإشاعات المغرضة التي تحاول أن تشوش عليهاء وتشوه 
صورتها بغیر حق. 

ویرى الجلس ضرورة التوسع في إنشاء هذه المصارف في كل اقطار الإسلام» 
وحيثما وجد للمسلمين تجمع خارج أقطاره حتى تتكون من هذه المصارف 
شبكة قوية تهيى لاقتصاد إسلامي متكامل. 

ثالغاً: يحرم على كل مسلم يتيسر له التعامل مع مصرف إسلامي أن يتعامل مع 
الصارف الربوية في الداخل أو الخارج» إذ لا عذر له في التعامل معها بعد 
وجود البديل الإ سلامي» وجب عليه أن يستعيض عن الخبيث بالطيب ويستغني 
بالحلال عن الحرام. 

رابعاً: يدعو الجلس المسئولين في البلاد الإسلامية والقائمين على المصارف 
الربوية فيها إلى المبادرة الجادة لتطهيرها من رجس الرباء استجابة لنداء الله 


کر ر 3 راف ا کے ا ت 5 ی سے 
تعالی:* ااا الذين ءامنوا توا الله وذروا ما يقي من الربا إن كم مُومنين) سورة البقرة الآية 


۷۸ 


۸. وبذلك يسهمون في تحرير متمعاتهم من آثار الاستعمار القانونية 
والاقتصادية. 

امسا گا مال جاء عن طريق الفوائد الربوية هو مال حرام شرعأًء لا يجوز 
أن ينتفع به المسلم -مودع المال- لنفسه أو لأحد ممن يعوله في آي شآن من 
شئونه» ويجب أن يصرف ني المصالح العامة للمسلمين» من مدارس 
ومستشفيات وغيرهاء وليس هذا من باب الصدقة وإنغا هو من باب التطهر من 
الحرام. 

ولا جوز بحال ترك هذه الفوائد للبنوك الربويةء للتقوي بهاء يزداد الإثم في 
ذلك بالنسبة للبنوك في الخارج» فإنها في العادة تصرفها إلى المؤسسات التنصيرية 
واليهوديةء وبهذا تغدو آموال المسلمين أسلحة لحرب المسلمين وإضلال أبنائهم 
عن عقيدتهم» علماً بانه لا يجوز أن يستمر في التعامل مع هذه البنوك الربوية 
بفائدة أو بغر فائدة. كما يطالب الجلس القائمين على المصارف الإسلامية أن 
ينتقوا هما العناصر المسلمة الصالحةء وأن يوالوها بالتوعية والتفقيه باحكام 
الإسلام وآدابه حتى تكون معاملاتهم وتصرفاتهم موافقة ها. 

۲. قرار مجمع الفقه الإسلامي المنبثتق عن منظمة المؤتمر الإسلامي: 

فإن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثتق عن منظمة المؤتر الإسلامي في دورة 
انعقاد موتمره الثاني بجدة من ۱١-۱۰‏ ربیع الثاني ۱٤۰٩‏ ه الموافق ۲۲ - ۲۸ 
دیسمبر ٩۱۹۸م.‏ بعد أن عرضت عليه بحوث ختلفة في التعامل المصريي 
المعاصر وبعد التأمل فيما قدم ومناقشته مناقشة مركزة أبرزت الآثار السيئة همذا 
التعامل على النظام الاقتصادي العا لمي» وعلى استقراره خاصة في دول العا 
الثالث. 

وبعد التأمل فيما جره هذا النظام من خراب نتيجة إعراضه عما جاء في كتاب 
اله تعالى من تحريم الربا جزئيا وكليا تحريا واضحا بدعوته إلى التوبة منهء 


۷۹ 


وعلى الاقتصار على استعادة رءوس آموال القروض دون زيادة أو نقصان قل 
أو كثر» وما جاء من تهديد بحرب مدمرة من الله ورسوله للمرايين. 

قرر: آولا: أن كل زيادة (أو فائدة) على الدين الذي حل أجله وعجز المدين 
عن الوفاء به مقابل تأجيله» وكذلك الزيادة (أو الفائدة) على القرض منذ بداية 
العقد: هاتان الصورتان ربا حرم شرعاً. 

ثانياً: إن البديل الذي يضمن السيولة الالية والمساعدة على النشاط الاقتصادي 
حسب الصورة التي يرتضيها الإسلام - هي التعامل وفقا للأحكام الشرعية - 
ولا سيما ما صدر عن هيئات الفتوى المعنية بالنظر في جميع أحوال التعامل الى 
تمارسها المصارف الإسلامية في الواقع العملي. 

ثالا: قرر امجمع التأكيد على دعوة الحكومات الإسلامية إلى تشجيع المصارف 
الإسلامية القائمةء والتمكين لإقامتها في كل بلد إسلامي لتغطي حاجة 
الملسلمين كيلا يعيش المسلم في تناقض بين واقعه ومقتضيات عقيدته. 

۴. قرار المؤتمر الإسلامي الثاني نجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة» عام 
٥ه‏ الموافق ۱۹٣٩‏ م. وقد جاء فيه مايلي: 

.١‏ الفائدة على آنواع القروض كلها ربا محرم» لا فرق في ذلك بین ما يسمى 
بالقرض الاستهلاكي» وما يسمى بالقرض الإنتاجي لأن نصوص الكتاب 
والسنة في مجموعها قاطعة في تحريم النوعين. 

۲. كثير الربا وقليله حرام» كما يشير إلى ذلك الفهم الصحيح في قوله تعالى: ا 
ب ل u‏ اكوا الب اضعافا ماع . 

۳. الإقراض بالربا حرم لا تبيحه حاجة ولا ضرورةء والاقتراض بالربا محرم 
كذلك» ولا يرتفع إثمه إلا إذا دعت إليه الضرورة... وكل امرئ متروك لدينه 


.٤‏ أعمال البنوك من الحسابات الجارية وصرف الشيكات وخطابات الاعتماد 
والكمبيالات الداخلية التي يقوم عليها العمل بين التجّار والبنوك في الداخل: 
كل هذا من المعاملات المصرفية الجائزةء وما يؤخذ في نظير هذه الأعمال ليس 
من الربا. 

ه. الحسابات ذات الأجل» وفتح الاعتماد بفائدة» وسائر آنواع الإقراض نظير 
فائدة كلها من المعاملات الربوية وهي عرمة. 
وخلاصة الأمر آنها فتوى باطلة مصادمة للنصوص وغالفة لا اتفق عليه علماء 
الأمة بل إنه قد سبق لشيخ الأزهر الذي ذيل الفتوى بتوقيعه أن أفتى سنة 
4۹م بتحريم مثل هذه المعاملات الربوية فسبحان مغير القلوب وهذا نص 
فتواه السابقة:[يقول الله تعالى: 0 أا ا اتا لوروا تا من الریا ل نكت 
يت فان لمعلا اذا برب من اله سوه وان نيم کم ووس نیکم لا تقون ولا 
مون سورة البقرة ۲۷۸ - ۲۷۹. 

ويقول الرسول صلی الله عليه وسلم فيما روي عن ابي سعید قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم:(الذهب بالذهب والفضة بالفضةء والبر بالبر 
والشعير بالشعير» والتمر بالتمر والملح بالملح» مثلاً بمثل» يدا بيد فمن زاد أو 
استزاد فقد أربى» الآخذ والمعطي فيه سواء) رواه أحمد والبخاري ومسلم. 
وأجمع المسلمون على تحريم الرباء والربا في اصطلاح فقهاء المسلمين هو: زيادة 
مال في معاوضة مال بال دون مقابل. وتحريم الربا بهذا المعنى أمر مجمع عليه 
في كل الشرائع السماويةء لما كان ذلك» وكان إيداع الأموال في البنوك أو 
إقراضها أو الاقتراض مناه باي صورة من الصور مقابل فائدة محددة مقدماً زمنا 
ومقدراً يعتبر قرضاً بفائدة» وكل قرض بفائدة حددة مقدماً حرام» كانت تلك 


۸١ 


الفوائد التي تعود على السائل داخلة في نطاق ربا الزيادة الحرم شرعاً بمقتضى 
النصوص الشرعية. 

وننصح كل مسلم بأن يتحرى الطريق الحلال لاستثمار ماله» والبعد عن كل ما 
فيه شبهة حرام لأنه مسؤول يوم القيامة عن ماله من آين اكتسبه؟ وفيم أنفقه؟ 
مفتي جمهورية مصر العربية. 

توقیع: د. محمد طنطاوي سجل ۱۲٤/٤١‏ في ۱٤‏ رجب ۹١٤٠ه‏ الموافق 
۰ - 

وأخيراً فإن على الناس آن لا ينخدعوا بمثل هذه الفتاوى العرجاء. 


ROG 


A۲ 


A٤ 


الأصل قي المعاملات الإباحة 


يقول السائل: هل قاعدة الأصل في المعاملات الإباحة قاعدة صحيحة» أرجو 
توضيح ذلك؟ 
الجواب: نعم لقد قرر العلماء أن الأصل في باب المعاملات الإباحة والمراد 
بكلمة الأصل أي القاعدة المطردة المستمرة التي لا تتخلف إلا اذا والمعاملات 
جع معاملة وتكون بين المتعاقدين كالبائع والمشتري في باب البيوع والمستاجر 
والمؤجر في الإجارة والشركاء في باب الشركة ونحو ذلك والمراد بالإباحة الجواز 
أي آن هذه العقود التي تجري بين المتعاقدين القاعدة المستمرة فيها آنها مباحة 
جائزة ولا يصح القول بتحريم معاملة ما إلا بدليل صحيح ناقل من الجواز 
التحريم أو الكراهة وآما إذا م يرد في الشريعة دليل صحيح على منع 
لمعاملة فهي باقية على الأصل وهو الجواز وبناءَ على ذلك لا يجوز منع أي 
معاملة إلا بنص صريح من الشارع الحكيم أو قياس صحيح عليه وهذا هو 
القول الصحيح الذي تؤيده الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم والآثار الواردة عن سلف الأمة فمما يدل على ذلك قول الله تعالى:هو 
اي خن کن في الَرْض جا سورة البقرة الآية ۲۹. وقوله تعالى الم ترو أن 
a‏ في السَمَوات وما في لاض اسيم یکم اهر واو سورة لقمان 
الآية .۲١‏ وقد ورد في الحديث عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن الني صلى 
الله عليه وسلم قال:(ما أحل الله في کتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام وما 
سکت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافیته فإن الله لم یکن لینسی شیا وتلا قوله 
تعالی: وما کان ربك نس ) سورة مريم الآية .)٦٤‏ رواه الحاكم وقال صحيح 
الإسناد ووافقه الذهي وقال العلامة الألباني حديث حسن» انظر غاية المرام 


ضر ب وها يدل على ذلك اشا قوله تعالی: وال الله لم وح ال) سورة 
البقرة الآية .۲۷١‏ فهذه الآية تدل على حل كل أنواع البيع ET‏ 
ذلك إلا ما أخرجه الدليل من هذا العموم.قال الإمام الشافعي:[وذكر اله البيع 
ي غير موقع من كتابه بجا يدل على إباحته فاحتمل إحلال الله عز وجل البيع 
معنيين أحدهما أن يكون أحل كل بيع تبايعه المتبايعان جائزي الأمر فيما تبايعاه 
عن تراض منهما وهذا أظهر معانيه] الأم ۳/۳. ثم قال الإمام 
الشافعي:[فأصل البيوع كلها مباح إذا كانت برضا المتبايعين الجائزي الأمر فيما 
تبایعا إلا ما نهی عنه رسول الله صلی الله عليه وسلم منها وما کان في معنی ما 
نهی عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرم إذ آنه داخل في المعنى المنهي عنه 
وما فارق ذلك أبجحناه بما وصفنا من إباحة البيع في كتاب الله تعالى] الأم ۳/ ۳. 
وبين الإمام القرطي في تفسيره هذه الآية أن قول الله تعال:1 حل الل ا آن 
هذا من عموم القرآن الكريم والألف واللام في قوله البيع للجنس لا للعهد 
فهي تدل على العموم ويخص هذا العموم با قام الدليل على تخصيصه فالآية 
تدل على إباحة البيوع في الجملة والتفصيل ما م بخص بدليل] انظر تفسير 


اټ 


القرطی .٠۷-۳٠۹/۳‏ ويدل على ذلك قوله تعالی:#اآها الذين اموا أوفوا 
بالعمقود# سورة المائدة الآية .١‏ فالآية الكرية أوجبت الوفاء بالعقود من غير 
تعيين قال شيخ الإسلام ابن تيمية:[والأصل في هذا أنه لا بحرم على الناس من 
المعاملات التى مبحتاجون إليها إلا ما دل الكتاب والسنة على تحريمه كما لا 
يشرع هم من العبادات الق یتقربون بها إلى الله إلا ما دل الكتاب والسنة على 
شرعه إذ الدين ما شرعه الله والحرام ما حرمه الله بخلاف الذين ذمهم الله 
حیث حرموا من دین اله ما لړ محرمه الله وأشرکوا به ما ینزل به سلطانا 


A٦ 


وشرعوا هم من الدين ما لم يأذن به الله اللهم وفقنا لأن نجعل الحلال ما حللته 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضاً:[ومذا كان أحمد وغيره من فقهاء أهل 
الحديث يقولون: إن الأصل في العبادات التوقيف» فلا يشرع منها إلا ما شرعه 
الله تعالی» وإلا دخلنا في معنی قوله :م شر شرغوا لمت ن الین ما لذن ب ال 
سورة الشورى الآية .۲١‏ والعادات ر فيها العفوء فلا بحظر منها إلا ما 
حرمه» وإلا دخلنا في معنی قوله قر اا اتم ا رل الل تک تن زق فجعام مه حرا 
رَحاكا) سورة يونس الآية ۹. وهمذا ذم الله المشركين الذين شرعوا من الدين ما 
ل يأذن به الله وحرموا ما م جرمه في سورة الأنعام من قوله تعالى:#وجعاوا لله 
نّا ذرا من الحَرْث والانعام ا ا فما کان لشرکائهم فل تصل 
لی الله وا کا اله فهو صل إلی شرکاتھم ستاء ما یحکنون و كاك ن کر د ن المشركن قل 
رادي شرکو شم لز ذوشم ولیسو لیم ون زاء الما فو درخ وا قروق رتاو 
ا ل ل سن نشاء برهم وانعام حرمت 0 a‏ 
الله عَليها افتراء عليه سيجُزهم با کانوا فرون» سورة الأنعام الآیتان -۱۳١‏ ۱۳۸ 
فذكر ما ابتدعوه من العبادات» ومن التحريمات. وي صحيح مسلم عن عياض 
بن حار رضي الله عنه عن الني صلى الله عليه وسلم قال:(قال الله تعالى: إني 
خلقت عبادي حفاء» فاجتالتهم الشياطين. وحرمَّت عليهم ما اخللت هم» 
وأمَرَنهم آن يشركوا ب بي ما لم آنزل به سلطاناً) وهذه قاعدة عظيمة نافعة. . وإذا 
كان كذلك» فنقول: البيع واهبة والإجارة وغيرها هي من العادات التي يحتاج 
الناس إليها في معاشهم؛ كالأكل والشرب واللباس؛ فإن الشريعة قد جاءت في 


AY 


هذه العادات بالآداب الحسنة» فحرمت منها ما فيه فساد» وأوجبت ما لايد 
منه» وكرهت ما لا ينبغي» واستحبت ما فيه مصلحة راجحة في أنواع هذه 
العادات ومقاديرها وصفاتها. وإذا كان كذلك» فالناس يتبايعون ويستأجرون 
كيف شاءواء ما م حرم الشريعة. كما ياكلون ویشربون كيف شاءوا ما ل تحرم 
الشريعة. وإن كان بعض ذلك قد يستحب» أو یکون مکروهاء وما لم تحد 
الشريعة في ذلك حدأء فيبقون فيه على الإطلاق الأصلي] مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام ۲۹/ .۱۸-١۷‏ 

وقال العلامة ابن القيم:[والأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم 
دليل على البطلان والتحريم» والفرق بينهما أن الله سبحانه لا يعبد إلا ما 
شرعه على ألسنة رسلهء فإن العبادة حقه على عباده» وحقه الذي أحقه هو 
ورضي به وشرعه وأما العقود والشروط والمعاملات فهي عفو حتى يحرمهاء 
وهذا نعى الله سبحانه على المشركين مخالفة هذين الأصلين. وهو تحريم ما م 
يحرمه» والتقرب إليه با لم يشرعه» وهو سبحانه لو سكت عن إباحة ذلك 
وتحريمه لكان ذلك عفواً لا يجوز الحكم بتحريمه وإبطاله فإن الحلال ما أحله 
الله» والحرام ما حرمه» وما سكت عنه فهو عفوء فكل شرط وعقد ومعاملة 
سكت عنها فإنه لا يجوز القول بتحريها فإنه سكت عنها رحة منه من غير 
نسيان وإهمال» فكيف وقد صرحت النصوص بأآنها على الإباحة فيما عدا ما 
حرمه؟ وقد أمر الله تعالى بالوفاء بالعقود والعهود كلهاء فقال تعالی:0) ا الذبن 
ا التو مائدة الآية 1 . وقال: رارفو اد4 ننورة الأسشراء اة ۴٤‏ 


وقال:*اوالذن هم لاماناتهم وعَه دهم راعُون) سورة المعارج الآية .٠۲‏ 


A^ 


وقال تعالی:#والموفون بعهدهم إِذا عاهدوا) سورة البقرة الآية 1۷۷. وقال تعالى:#ا 
۶“ ا o E LAS O‏ م ه3 

نها لذبن اموا لم تقولون ما لا تفعاون كير َا عند الله أن تقولوا ما لا تفعاون) سورة الصف 
الآیات ۳-۲. وقال: لى مز أوفى بعهده واتقى فان الله بحب المَمَبنَ) سورة آل عمران 
الآية ١۷ء‏ وقال: إن اللةلأبحب الخائتين) الأنفال الآية 0۸. وهذا كثير في القرآن]. 
لم ذكر ابن القيم عدداً من الأحاديث التي تدل على صحة ما قاله.إعلام 
الموقعين عن رب العالمین ۳/ .١٠١١-٠١۷‏ 

وقال الشيخ السعيدان مستدلاً على صحة القاعدة السابقة 1... قوله تعالى:*اا 
ll‏ اموا لاتا کوا ا مراکم یتک بالباطل إلا ن تکون تجار عن تراض نک سورة التساء 
الاأية ۹ قال المفسرون: ووجه الشاهد منه: أن الله جل وعلا حرم علينا 
تعاطي الأسباب الحرمة في المكاسب وأباح لنا المتاجر المشروعة التي تكون عن 
تراض بين البائع والمشتري فكأنه قال: افعلوها وتسببوا بها في تحصيل الأموالء 
وأطلق هذه التجارات و يقیدها بتجارة دون تجارة» وقد تقرر في الأصول (أن 
لمطلق يجب إبقاؤه على إطلاقه حتى يرد المقيد) فهذا الدليل فيه جواز جميع 
أنواع التجارات» فمن حرم تجارة واخرجها عن هذا الإطلاق فعليه الدليلء 
فقولنا في القاعدة:(الأصل في المعاملات الحل والإباحة) هو قوله تعالى:إا أن 
تكون تجار عن تراض منك سورة النساء الآية ۲۹> وقولنا (إلا بدليل) هو قوله 
تعالی:#لا تا كوا أموالكم بتكم بالباطل) سورة النساء الآية۲۹» فهذا الدليل نص في 
المطلوب أيضاً والله أعلم. 

ومن الأدلة أيضاً: أن الصحابة على عهده صلى الله عليه وسلم لا يزالون 
يتبايعون بسائر آنواع المعاملات من غير سؤال عن حلالما وحرامهاء نما يدل 


۸۹ 


على أن الأصل المتقرر عندهم هو الحل والإباحةء وآقرهم الني صلى الله عليه 
وسلم على ذلك ولم يثبت عنه أنه أنكر عليهم ذلك إلا أنواعاً من المعاملات 
ثبت تحريمها لا فيها من الغرر أو الربا أو المخادعة» لكن لم يقل هم: لا تتعاملوا 
إلا بمعاملة ثبت حلها. مما يدل على أن الأصل الحل والإباحة» ولا آقول: 
الصحابة فقط! بل الناس جيعاً من زمانهم إلى زماننا هذا يتعاملون في أسواقهم 
بشتى آنواع المعاملات من غير نكير نما يدل على إجماعهم على أن الأصل في 
هذه المعاملات الحل والإباحة. ومن الأدلة أيضا: أن المستقرئ لأدلة الشريعة في 
سائر آبواب كتاب البيع جد أن الأدلة حرصت على بيان العقود الحرمة فقط 
فغالب الأدلة الموجودة إنما هي في بيان ذلك» وهذا يدلنا على أن الأصل هو 
ا لحل والإباحة وإنما المراد بيان ما هو مرم فقط» كذلك باب العبادات فالأدلة 
فيه غالبا تبين ما يجوز منها فقط. آما ما لا جوز فهو نزر قليل ما يدل على أن 
الأصل فيه المع فالشريعة تحرص على بيان الحرم منه» وباب المعاملات غالب 
الأدلة فيه ! ا هي في بيان المعاملات الحرمة فدل ذلك على أن الأصل فيه 
الجواز وا ألم .اله أعلم] قواعد البيوع وفرائد الفروع» وغير ذلك من الأدلة 
التي لا يتسع لقام امعص.يلها. 

وخلاصة الاامر أن الأصل في باب المعاملات الإباحة إلا ما أخرجه الدليل عن 
ذلك. 


و 


الفرق بين الربم والربا 


يقول السائل: كثير من الناس لا يفرق بين نسبة الربح التي تنقاضاها البنوك 
الإسلامية ونسبة الفائدة التي تاخذها البنوك الربوية فأرجو بيان الفرق بينهما؟ 
الجواب: إن أسس عمل البنوك الإسلامية لا زالت غير واضحة عند كثير من 
الناس والأمر بحاجة ماسة إلى مزيد من الشرح والتوضيح والبيان والتوعية 
وللأسف أن البنوك الإسلامية مقصرة في شرح فكرتها للناس فواجب البنوك 
الإسلامية أن تبادر إلى اطبة جهور الناس ببيان قواعد العمل في البنوك 
الإسلامية ويمكن أن يتم ذلك بوسائل كثرة كعقد الندوات والحاضرات 
وإصدار النشرات وهذا الأمر كفيل بزيادة تفهم الناس لطبيعة عمل البنوك 
الإسلامية. 

ومن القضايا المشكلة في أذهان كثير من الناس ما ورد في السؤال وهو عدم 
التفريق بين الربح والفائدة (الربا). 

فيقول هؤلاء إنه لا فرق بين ما يتم التعامل به في البنوك الإسلامية وبين ما يتم 
التعامل به في البنوك الربوية فيقول أحدهم مثلا: إنه ذهب لشراء سيارة إلى 
البنلك الإسلامي فاأخبروه أن ثمن السيارة مثلا مائة آلف شيكل وأنهم 
سيربجحون منه ثمانية آلاف شيكل وأنه ذهب إلى بنك ربوي ليحصل على قرض 
لشراء ذات السيارة فأخبروه آنهم سيقرضونه مائة آلف شيكل بفائدة قدرها 
٥‏ ,1 فهو يرى أنه لا فرق بين المعاملتين بل إن الفائدة في البنك الربوي أقل 
من الربح في البنك الإسلامي ولذلك قرر أن بختار أقل التكلفتين. 

ولتوضيح الفرق بين الصورتين أقول: إن الربح في لغة العرب هو النماء في 
التجارة والعرب تقول: ربجت تجارته إذا ربح صاحبها فيها ويقولون سجارة رابحة 
کما ورد في تاج العروس .٠٤/٤‏ 


۹١ 


وقد وردت الإشارة إلى ذلك في القرآن الكريم حيث قال تعالى: اولك 
اشرو الضالة ادى فا رحت تحار وماكاوا مرن سورة البقرة ص ۱۱۹ 

وقد ذکر لار د هذه الآية ما يلي:1... الرابح من التجار المستبدل 
من سلمعته المملوكة عليه بدلا هو أنفس من سلعته أو أفضل من ثمنها الذي 
يبتاعها به فأما المستبدل من سلعته بدلا دونها ودون الثمن الذي يبتاعها به فهو 
ا لخاسر في تجارته] تفسیر الطبري ۱/ .۳٠١-۳۱١‏ 

فالربح هو الزيادة على رأس الال نتيجة تقليبه في النشاط التجاري أو هو 
الزائد على رأس المال نتيجة تقليبه في الأنشطة الاستثمارية المشروعة كالتجارة 
والصناعة وغيرها. انظر الربح في الفقه الإسلامي ص .٤٤‏ 

والربح عند الفقهاء ينتج من تفاعل عنصري الإنتاج الرئيسيين وهما العمل 
ورأس الال فالعمل له دور كبير في تحصيل الربح. المصدر السابق ص٤٤ .٤٥-‏ 
قال د. سام حود:[والخلاصة أن الربح في النظر الفقهي الإسلامي هو نوع 
من نماء الماأء الناتج عن استخدام هذا المال في نشاط استثماري وآن هذا النشاط 
الاستثماري .حوظ فبه عنصر تقليب رأس الال من حال إلى حال كما هو 
الحال عند ا'. تجار بالمال حيث تصبح النقود عروضاً ثم تعود نقوداً أكثر بالربح 
أو أقل بالخسارة إذا حصلت خسارة بالفعل. 

وإن هذا التقليب المعتبر للمال والذي يحصل الربح نتيجة له ما هو إلا إظهار 
للجهد البشري المرتبط بعمل الإنسان في المال. وذلك لأن هذا المال الجامد لا 
يزيد ولولا خالطة العمل للمال لبقي الدينار فيه ديناراً عاماً بعد عام ولكن 
هذا الدينار يكن أن يصبح دنانير إذا أمسكته يد الإنسان الخبير بالبيع والشراء 
وسائر وجوه التقليب المعتبرة فالمال الجامد لا ينمو إلا بالعمل فيه حيث إن 
النقود لا تلد النقرد. 


۹۲ 


ولذا فإن الإسلام في نظرته لرأس الال - كما تجلت قواعده الفقهية - لم يقرر 
للنقود حقاً في الحصول على أي ربح إلا إذا كان ذلك على وجه المشاركة 
للعمل في السراء والضراء» وني هذا دليل ملموس على مدى اعتبار هذا 
العنصر المعنوي المتمثل في جهد الإنسان الذي كرمه الله تكريا لم يقدره هذا 
الخلوق الجزوع والذي لا يتوانى عن الخضوع ذليلا لكل ما يشرعه أهل 
الأرض بينما لا بخجل من نفسه أن يتطاول - وإذا نظر للمسائل دون إيان - 
على ما شرع الله لعباده بالعدل والإحسان] تطوير الأعمال المصرفية با يتفق 
والشريعة الإإسلامية ص ۲٠٤‏ . 

وأما الفائدة فهي زيادة مستحقة للدائن على مبلغ الدين يدفعها المدين مقابل 
احتباس الدين إلى تام الوفاء. الفائدة والربا ص .٠١‏ 

إذا تأملنا تعريف الفائدة فنجد آنها زيادة في مبادلة مال بال لأجل أي أن 
الفائدة هي مقابل المدة الزمنية. 

فمثلاً إذا اقترض شخص آلف دينار من البنك الربوي على أن يردها ألفا 
ومائة دينار فالمائة دينار هي الفائدة وهذه استحقت مقابل تأجيل السداد لمدة 
سنةء ولتوضيح الفرق بين الربح والفائدة (الربا) لا بد أن نلاحظ أن الربح 
ناتج عن اجتماع العمل مع رآس المال فالتاجر يشتري ويبيع فيتولد من عمله 
وراس ماله ربح وآما الفائدة فهي متولدة من راس الال فقط بلا عمل أي أن 
وقد يقول قائل إن كلا من الربح والغائدة محملان معنى الزيادة في المال وهذا 
الكلام صحيح ولكن الزيادة قي الربح مرتبطة بالتصرف الذي يتحول به الال 
من حال إلى حال» وأما الزيادة قي الفائدة فهي حاصلة بشكا, يزداد فيه الال 
نفسه آي آن الألف دينار صارت ألقاً ومائة. 


ED 


وينبغي التنبيه إلى ما يقال من أن نتيجة الأعمال التي تقوم بها البنوك الإسلامية 
هي نفس نتيجة الأعمال التي : تقوم بها البنوك الربوية فلوا افترضنا أن شخصاً 
اشترى سلعة من بنك إسلامي وكان ثمنها آحد عشر آلف دينار وشخص آخر 
اقترض عشرة آلاف دينار بفائدة قدرها /٠١‏ لشراء ذات السلعة فإن النتيجة 
في الحالتين واحدة وأقول إن العبرة ليست بالنتيجة وإنما بالطريق الموصل إلى 
تلك النتيجة. 

فلو افترضنا أن شخصين كل منهما عنده آلف دينار فقام الأول بشراء كمية من 
الأرز بالألف التي يلكها ثم باع الأرز بالف ومائة دينار فإن هذا الشخص 
يون قد زاد رأس ماله مائة دينار وتسمى هذه الزيادة ربجا 

وإذا قام الشخص الثاني بإقراض الألف التي يلكها لآخر على أن يردها ألا 
ومائة فإنه يكون قد زاد رآس ماله مائة دينار وهذه الزيادة تسى ربا وفائدة. 
فنلاحظ أن كلا منهما زاد رآس ماله مائة دينار فالنتيجة في الحالتين واحدة 
ولكن الزيادة الأولى حلال والزيادة الثانية حرام. فليست العبرة بالنتيجة وإغا 
العبرة بالطريق الموصل إليها. 


۹٤ 


الفرق بين البنوك الإسلامية وبين البنوكالربوية 


يقول السائل: إنه سمع خطيب المسجد يقول إنه لا فرق بين البنوك الإسلامية 
وبين البنوك الربوية وأن البنوك الإسلامية تتحايل لأكل الربا فما قولكم في 
ذلك؟ 

الجواب: كثير من الناس يلقون الكلام جزافاً دون معرفة أو اطلاع على حقائق 
الأمور وأمثال هذا الكلام الذي قاله خطيب الحمعة يردده كثير من الوعاظ 
والعامة وبعض المنتسبين إلى العلم الشرعي من أرباع المثقفين وليس من 
أنصافهم الذين ما عرفوا الأسس الشرعية التي تقوم عليها فكرة البنوك 
الإسلامية وما عرفوا كيفية تطبيتق المعاملات في البنوك الإسلامية ومن جهل 
شيئاً عاداه وبعض هوؤلاء المعادين لفكرة البنوك الإسلامية يرفضونها لأنهم 
يعتبرونها ترقيعاً ويظنون آنه عندما تقوم للمسلمين دولة سيضغط الخليفة على 
زر فتتحول البنوك الربوية إلى بنوك إسلامية في لحظة واحدة ولكن هؤلاء 
واهمون وخطئون. 

ولو سالت هؤلاء ما هو الحل مذه المشكلة العظيمة التى يعاني منها العام 
الإسلامي وهي هذا الطوفان الربوي الجارف فلا يجدون جوابا سديدا. 
والغريب في مقولة الحاربين لفكرة البنوك الإسلامية أنهم يسوون بين الحلال 
والحرام دونما بصر أو بصيرة ودعواهم هذه قالما المشرکون قدياً كما حكى الله 
سبحانه وتعالی قوهم ر ت ا بش ا) وقد رد الله سبحانه وتعالى عليهم ردا 
قاطعاً واضحا فقال جل جلاله :وأ حل ال لوحال 3 

وأقول مؤلاء هل درستم نظام المعاملات في الشريعة الإسلامية دراسة واعية 
ودرستم كيفية تطبيق البنوك الإسلامية لعاملاتها قبل أن تلقوا الكلام على 
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إن الفكرة الأساسية التي تقوم عليها البنوك الإسلامية هي البعد عن الربا في 
جميع معاملاتها أخذا وإعطاء فكيف تسوون بينها وبين البنوك الربوية التي تقوم 
أكثر معاملاتها على الربا أخذاً وإعطاء. 

إن البنوك الإسلامية تعلن جهاراً نهاراً أنها لا تتعامل بالربا بجميع أشكاله 
وتنص آنظمتها ولوائحها الداخلية على ذلك وياتي هؤلاء ويقولون إنه لا فرق 
بين البنوك الإسلامية والبنوك الربوية!!؟ ۰ 

إن خاصية البنوك الإسلامية في عدم التعامل بالربا هي الخاصية الأساسية التي 
يتميز بها البنك الإسلامي عن البنك الربوي لأن الربا كما هو معلوم غرم 
بالنصوص الصرغة من كتاب الله وسنة a‏ صلی الله عليه وسلم» يقول 
الله سبحانه وتعلل :الد كلو لري ونإ کا تن الي بم لانن الس 


لكأم قا تا اب الربا و حل لال یج وح اا فن جا مزعظة ین اتی E‏ 
e‏ إلى الل ع ا ۰ قيا خالدون سح 0 ارا وري 


سدقت ول ماداق r‏ الصالحات وآقاموا الما5وءاتا الكاة 


وا روناي ا اموا الله ووا ما هي من 


و 


یا انیا یڑب ین الد وسر ون کی وس او 
لوی PC‏ سورة البقرة الآیات ۲۷۵ - ۴۷۹. 
ويقول الني صلى الله عليه وسلم:(لعن الله آ 


وقال م سواء) روأه مسلم. 
الملصارف الإسلامية المعلم الرئيسي ها وتجعل وجودها متسقاً 


للمجتمع الإسلامي وتصبخ آنشطتها بروح راسية ود وافع 


ل الربا ومؤکله وکاتبه وشاهدیه 


ww. 


. ww. : 
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القائمين عليها يستشعرون دائماً أن العمل الذي يارسونه ليس مرد عمل 
تجاري يهدف إلى تحقيق الربح فحسب بل إضافة إلى ذلك سلوب من أساليب 
الجهاد في حمل عبء الرسالة والإعداد لاستنقاذ الأمة من مباشرة أعمال مجافية 
للأصول الشرعية وفوق كل ذلك وقبله يستشعر هؤلاء العاملون أن العمل 
عبادة وتقوى مثاب عليها من الله سبحانه وتعالى إضافة إلى الجزاء المادي 
الدنيوي] عن المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبیق ص .۱۹٩-۱۹۲‏ 

كما أن البنوك الإسلامية توجه كل جهودها نحو استشمار المال بالحلال فمن 
المعلوم أن المصارف الإسلامية مصارف تنموية بالدرجة الأولى ولا كانت هذه 
المصارف تقوم على اتباع منهج الله المتمثل باحکام الشريعة الغراءء لذا فإنها 
وني جميع أعماطما تكون حكومة با أحله الله وهذا يدفعها إلى استثمار وتمويل 
امشاريع التي تحقق الخير للبلاد والعباد والتقيد في ذلك بقاعدة الحلال وال حرام 
التي يحددها الإسلام ما يترتب عليه ما يأتي: 

أ. توجيه الاستشمار وتركيزه في دائرة إنتاج السلع والخدمات التي تشبع 
الحاجات السوية للإنسان المسلم. 

ب. تحري أن يقع المنتج - سلعة كان أو خدمة - في دائرة الحلال. 

ج. تحري أن تكون كل مراحل العملية الإنتاجية (تمويل - تصنيع - بيع - 
شراء) ضمن دائرة الحلال. 

د. تحري أن تكون كل أسباب الإنتاج (آجور - نظام عمل) منسجمة مع دائرة 
الحلال. 

ه. تحكيم مبدأ احتياجات امجتمع ومصلحة الجحماعة قبل النظر إلى العائد الذي 
يعود على الفرد] المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق ص .٠۹۳‏ 

ويضاف إلى ذلك ما للبنوك الإسلامية من دور هام في إحياء نظام الزكاة من 
خلال صندوق الزكاة وتوزيع الزكاة على المستحقين ها. 


۹۷ 


وكذلك دور البنوك الإسلامية الذي لا ينكره إلا مكابر أو جاهل في بعث 
الروح في فقه المعاملات في الشريعة الإسلامية الذي طالا كان مهجوراً 
فتوجهت همم الباحثين والدارسين لنفض الغبار عنه وبدأت الدراسات الكثرة 
عن مفردات هذا النظام فحفلت المكتبة الإسلامية بمئات المؤلفات الى درست 
المرابجة والمضاربة والشركات والصرف وغير ذلك. 

وينبغي آن يعلم أن كلامي هذا عن البنوك الإسلامية لا يعني أنها بلغت الدرجة 
العالية في التطبيق والتنفيذ وآنها لا تخطى وأنها كلها تسير على المنهج الشرعي 
بشکل تام. 

لا فإن البنوك الإسلامية حالما كحال الناس تماماً فكما آنك تجد في أفراد 
المسلمين من هو ملتزم تماما بالحكم الشرعي وتجد فيهم من خلط عملا صالا 
وآخر سيئا فكذلك البنوك الإسلامية تجد بعضها لديه التزام عال بالمنهج 
الشرعي وبعضها يخلط الخطا بالصواب وإن وجود الأخطاء في التطبيق لدى 
البنوك الإسلامية لا يعني بحال من الأحوال أن الخطا في الفكرة والقاعدة التي 
تسير عليها البنوك الإسلامية ولكن وجود الأخطاء من العاملين أمر عادي جداً 
فالذي لا يعمل هو الذي لا بخطى آما الذي يعمل فلا بد آن يقع منه الخطا. 
وأخيراً يجب التنبيه إلى أن البنوك الإسلامية تسير في مسيرتها التي تشهد تقدماً 
ونجاحاً بمرور الأيام - والحمد لله - معتمدة على أسس وقواعد وضعها عدد 
كبير من علماء المسلمين في هذا العصر من خلال دراسات وابحاث ومجامع 
علمية وفقهية ومن خلال مؤترات علمية بشارك فيها خبراء في الاقتصاد بجانب 
علماء الشريعة كما أن لكل بنك إسلامي هيئة للرقابة الشرعية مؤلفة من أهل 
الخبرة والاختصاص الشرعيين والاقتصاديين لراقبة أعمال البنك تتولى التو جيه 
والإرشاد والتدقيق وغير ذلك. 


۹۸ 


وأختم كلامي بعبارات نبرة للدكتور يوسف القرضاوي فقد قال:[... كلمة 
أوجهها للناقدين للمصارف والمؤسسات الالية الإسلامية أيا كانت دوافعهم 
وأعتقد آن بعضهم خلص في نقده وكلمتي إليهم تتمثل في آمور ثلاثة: 

أ. أن يكونوا واقعيين ولا ينشدوا الكمال في البنوك الإسلامية وحدها في مجتمع 
يعج بالنواقص في كل ميدان وأن يصبروا على التجربة فهي لا زالت في بدايتها 
وأن يقدموا هما العون بدل أن يوجهوا إليها الطعن من آمام ومن خلف. 

وان يذكروا هذه الحكمة جيداً: إن من السهل أن نقول ونحسن القول ولكن من 
الصعب كل الصعب آن يتحول القول إلى عمل. 

ب. أن يقدموا حسن الظن بالناس بدل المسارعة بالاتهام للغير وسوء الظن 
بالآخرين وأن يتخلوا عن الإعجاب بالرأي فهو أحد المهلكات وعن الغرور 


بالنفس فهو أحد الموبقات وأن يذكروا قول الله تعالى ET sS i:‏ 


ال“ ل ض لتنإ شور الحجرات اه 1 

لاا الكريم:(إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث) متفق عليه 

ج. أن يذكروا أن المصارف الإسلامية - وإن كان ها بعض ااأسلبيات وعليها 
بعض المآحذ - ها إجابيات مذكورة وإنجازات مشكورة نذكر منها: 

.١‏ أنها يسرت للفرد المسلم سبيل التعامل الحلال وأراحت ضمائر المسلمين 
من التعامل مع البنوك الربوية. 

۲. زرعت الفقة والأمل في أنفس المسلمين بإمكان قيام بنوك بغير ربا وأن 
تطبيق الشريعة عندما تتجه الإرادة الجحماعية إليه ميسور غير معسور. 

۳. شجعت قاعدة كبيرة من حماهير الشعوب المسلمة على الادخار والاستثمار 
على حين قلما تتعامل البنوك الربوية إلا مع الأغنياء. 


۹۹ 


.٤‏ هيئت فرصة مساعدة الفقراء ومساعدة المؤسسات الخبرية والجمعيات 
الإسلامية عن طريق صناديق الزكاة والبر والقرض الحسن. 

۵. ساهمت في تنمية الجانب التربوي الثقافي] بیع المرامحة للآمر بالشراء كما 
تجريه المصارف الإسلامية ص -۸٦‏ ۸۷. 


و 


البيع بالأقساط إلى أجل 


ما حكم البيع بالتقسيط مع العلم أن الثمن يزيد عن البيع الحال وهل تعتبر 
تلك الزيادة من الربا الحر م؟ 

الجواب: البيع بالتقسيط جائز شرعاً ولا مانع منه ويدل على ذلك قوله 
تعالى: ا ار اذا تدآیت بدن إل أجل سى فاكو وكذلك ما ورد ق 
اديت عن ابن عياس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلی الله حل 
وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث فقال رسول الله 
من سلف في شيء فليسلف في کيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم) رواه 
البخاري ومسلم. 

وثيت عن عائشة رضي الله عنها قالت: اشترى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من يهودي طعاماً بنسيئة إلى أجل ورهنه درعاً من حدید رواه البخاري 
رمك 

وليس في بيع التقسيط ربا وليس فيه غرر ما دام العاقدان قد بتا البيع فإذا قال 
البائع للمشتري: أبيعك هذه السلعة بالف دينار حاله وبالف ومائة مؤجلة فقال 
المشتري: اشتريها بألف ومائة مؤجلة فالعقد صحيح ولا مانع منه وزيادة المائة 
ليست من الربا الحرم فالصورة المذكورة جائزة. 


وأما إذا قال المشتري: قبلت ولم بجدد ما الذي قبله هل هو الثمن الحال أم 
الثمن المؤجل؟ فلا جوز ذلك ويعتبر العقد باطلا لأنه بيعتين في بيعة حيث أنه 
E‏ 

والبيع بالتقسيط فيه توسعة على الناس فالبائع يزيد مبيعاته والمشتري يستطيع 
الحصول على السلعة دون أن يكون لديه ثمناً حالاً بل يسدد ثمنها على 
أقساط . 

وقد بجحث مجمع الفقه الإسلامي هذا الموضوع وقرر جوازه مع مراعاة ما يلي: 
.١‏ تجوز الزيادة في الشمن المؤجل عن الثمن الحال كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقدا 
وثمنه بالأقساط لدد معلومة ولا يصح البيع إلا إذا جزم العاقدان بالنقد أو 
التاجيل. فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل بان نم يجحصل الاتفاق 
ا جازم على ثمن حدد فهو غير جائز شرعاً. 

۲. لا يجوز شرعاً في بيع الأجل التنصيص في العقد على فوائد التقسيط 
مفصولة عن الثمن الحال بحيث ترتبط بالأجل سواء اتفق العاقدان على نسبة 
الفائدة آم ربطاها بالفائدة السائدة. 

۳. إذا تاخر المشتري المدين في دفع القسط عن الموعد الحدد فلا يجوز إلزامه آي 
زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط لأن ذلك ربا محرم. 

.٤‏ بحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط ومع ذلك لا 
جوز شرعاً اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء. 

.٠‏ يجوز شرعاً أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها عند 
تأخر المدين عن أداء بعضها ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد. 
.٦‏ لا حق للبائع في الاحتفاظ بالمبيع بعد البيع ولكن يجوز للبائع أن يشترط 
على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة. 


و 


تحدید مگداو الربح قفا کي المصاركى الإسلامية 


يقول السائل: هل يجوز شرعاً تحديد مقدار الربح مسبقاً للمستثمرين في 
اللصارف الإسلامية بنسبة مئوية ثابتة وهل يعتبر هذا التحديد من الربا؟ 
الجواب: كثير من الاستثمارات التي تقوم بها المصارف الإسلامية والتي يستثمر 
فيها المستثمرون من غير المساهمين في البنلك هي في حقيقتها عقد مضاربة حيث 
إن المستثمر أو المستثمرين هم أصحاب الأموال والمصرف الإسلامي هو 
العامل. 

والمضاربة جائزة شرعاً باتفاق الفقهاء وقامت الأدلة العامة على مشروعيتها من 
كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وهو المأثور عن الصحابة والتابعين 
فقد كانوا يتعاملون بها من غير نكير فهذا بثابة الإجماع على جوازها. انظر 
الشركات للخياط ۲/ ۳ه٥.‏ 

ومن شروط عقد المضاربة أن يتم الاتفاق على تحديد نصيب كل من الشريكين 
أو الشركاء من الربح نصا صريحاً ينع النزاع والخلاف وليكون كل منهم على 
بصيرة من الأمر. 

وقال الفقهاء: لا بد آن یکون الربح نصیباً شائعاً کان یکون مثلاً ربعاً أو ثلثاً أو 
قال ابن المنذر:1أجع أهل العلم على أن للعامل أن يشترط على رب الال ثلث 
الربح أو نصفه أو يجمعان عليه بعد أن يكون ذلك معلوماً جزءاً من أجزاء] 
المغني /١‏ ۲۳. 

وحساب الربح بالنسبة المئوية جائز شرعا ولا بأس به وهو بمعنی حساب الربح 
بالربع آو الثلث أو النصف, فإن الربع يساوي ٥‏ والثلث ۳۳ وهکذا ولا 


مانع مطلقاً من حساب الربح بالنسبة المئوية وما بظنه كثير من الناس أن 
حساب الربح بالنسبة ا مئوية هو من باب الربا غير صحيح ويرجع هذا الظن 
الخاطى إلى تعامل الناس مع البنوك الربوية التي تحسب فوائدها بالنسبة المئوية 
كان يقترض شخص من البنك الربوي عشرة آلاف دينار لماة سنتين فيقال له 
إن عليك فائدة بنسبة 4 مثلاً وني الحقيقة والواقع أن حساب المصارف 
الإسلامية للأرباح بالنسبة المئوية ليس له علاقة بالربا ولا بمعدلات الفائدة 
الربوية. 


8 
بيع المرابحة للآمر بالشراء 


يقول السائل: ما هو المقصود بعقد المرابجة الذي تنعامل به بعض المؤسسات 
والبنوك التي تسير وفق أحكام الشريعة الإسلامية وما الفرق بينه وبين الربا؟ 
الجواب: عقد المرابحة هو في الأصل بيع المرابجة المعروف عند الفقهاء المتقدمين 
وإن اختلفت بعض صوره الحديثة التي تتعامل وفقها المؤسسات والبنوك 
الإسلامية كبيع المرابجة للآمر بالشراء فبيع المرابجة عند الفقهاء هو بيع بمثل 
اللمن الأول مع زيادة ربح. 

وصورة بيع المرابحة المستعملة الآن في البنوك والمؤسسات الإسلامية هي أن 
يتفق العميل والبنك على أن يقوم العميل بشراء البضاعة بربح معلوم بعد 
شراء البنك هما وهذه الصورة هي المسماة ببيع المرابحة للآمر بالشراء ومثال 
ذلك أن يطلب صاحب مصنع من البنك أو المؤسسة التي تتعامل وفق الشريعة 
الإاسلامية أن يشتري له جهازاً من الأجهزة اللازمة له ويكون طلب الشراء 
مصحوباً باستعداد لشراء ذلك الجهاز من البنك أو المؤسسة إذا كانت 


مواصفاته كما طلب ويدفع المشتري ربجأ يتم الاتفاق عليه مقابل قيام البنك أو 
لمؤسسة بشراء ذلك الجهاز وتاجيل الثمن وجعله على أقساط فيشتري البنك 
أو المؤسسة الجهاز ويجحوزه في ملكه ثم يبيعه للآمر بالشراء حسب الشروط التى 
تم الاتفاق عليهاء وإذا لحق بالجهاز ضرر يكون الضرر على البنك إلى أن يقوم 
بتسليمه للآمر بالشراء ويكون الآمر بالشراء ملزما بشراء السلعة إذا كانت 
ا 

فهذه الصورة من بيع المرابجة للآمر بالشراء هي أكثر صورة منتشرة الآن وهذه 
الصورة جائزة شرعاً عند كثير من فقهاء العصر وصدرت بجوازها فتاوى كشرة 
ادل عل جرا ها قر مال ر ا ایم رح الن) فالآية الكرية تدل 
على حل جيع أنواع البيع إلا إذا ورد دليل بتحريم نوع معين والمرابجة من 
وكذلك فإن المعاملات مبنية على مراعاة العلل والمصالح كما قرر ذلك فقهاء 
الإسلام يقول د. يوسف القرضاوي:[إن الشرع لم يمنع من البيوع والمعاملات 
إلا ما اشتمل على ظلم وهو أساس تحريم الربا والاحتكار والغش ونحوها أو 
ما خشي منه آن يؤدي إلى نزاع وعداوة بين الناس وهو أساس تحريم الميسر 
والقرو .ا 

وكذلك فإن بيع المرابجة جائز قياساً على جواز عقد الاستصناع» وأما قول من 
قال إن هذه الصورة ما هي إلا نوع من الربا فكلام باطل ومردود وقد أجاب 
عن ذلك الدكتور القرضاوي فقال: [قالوا: إن القصد من العملية كلها هو الربا 
والحصول على النقود التي كان بحصل عليها العميل من البنك الربوي فالنتيجة 
واحدة وإن تغيرت الصورة والعنوان. فإنها ليست من البيع والشراء في شيء 
فإن المشتري الحقيقي ما لجا إلى المصرف إلا من أجل الال والمصرف لم يشتر 
هذه السلعة إلا بقصد أن يبيعها بأجل إلى المشتري وليس له قصد في شرائها. 


ونقول إن هذا الكلام ليس صحيحاً ني تصوير الواقع فالمصرف يشتري حقيقة 
ولكنه يشتري ليبيع لغيره كما يفعل أي تاجر وليس من ضرورة الشراء احلال 
أن يشتري المرء للانتفاع أو القنية أو الاستهلاك الشخصي› e‏ الذي 
طلب من المصرف الإسلامي آن يشتري له السلعة يريد شراءها حقيقة حققة لا 
صورة ولا حيلة كالطبيب الذي ذكرنا آنه يريد شراء أجهزة برد مثله إلى 
اللصرف الإسلامي ليشتري له السلعة المقصودة له أمر منطقي لأن مهمة 
الصرف أن يقدم الخدمة والمساعدة للمتعاملين معه. من ذلك أن يشتري هم 
السلعة بجا لك من ماله ويبيعها هم بربح مقبول. نقداً او لأجل وأخذ الربح 
العتاد على السلعة لا يجعلها حراماً وبيعها إلى المشتري باجل لا يجعلها حراما 
ايضاً. 

المهم أن هنا قصداً إلى بيع وشراء حقيقيين لا صوريين وليس المقصود الاحتيال 
لأخذ نقود بالربا والقول بان هذه العملية هي نفس ما يجري في البنوك الربوية 
وإنغا تغبرت الصورة فقط قول غير صحيح. فالواقع أن الصورة والحقيقة تغيرتا 
كلتاهما فقد تحولت من استقراض بالربا إلى بيع وشراء وما بعد الفرق بين 
اين وقد حاول ارد ده ان يستلو الشاية ين الي والربا ليوا مها 
إلى إباحة الربا فرد الله تعالى عليهم ردا حاسماً بقوله زاك بأنم لاإ ا۱ 


ار حل لامح الا) سورة البقرة الآية .۲۷١‏ 

على أن تغيير الصورة أحياناً يكون مهماً جداً وإن كانت نتيجة الأمرين واحدة 
ني الظاهر فلو قال رجل لآخر أمام ملأ من الناس: خذ هدا ااا 
ان آخذ ابنتك لأزني بها فقبل وقبلت البنت لكان كل منهم مرتكباً منكراً من 
أشنع المنكرات ولو أنه قال له: زوجنيها وخذ هذا المبلغ مهراً ها ... فقبل 
وقبلت لكان كل من الثلاثة حسناً والنتيجة في الظاهر واحدة ولكن يترتب على 


جرد كلمة (زواج) من الحقوق والمسؤوليات شيء كثير. وكذلك كلمة (البيع) 
إذا دخلت بين المتعاملين فإنه يترتب عليها بأن يكون هلاك المبيع إذا هلك على 
ضمان البائع حتى يقبضه المشتري. وأن يتحمل تبعة الرد بالعيب إذا ظهر فيه 
عيب وكذلك إذا كان غاثباً واشتراه على الصفة فجاء على غير المواصفات 
المطلوبة. 

كما آنه إذا تأر في توفية الثمن في الأجل الحدد لعذر مقبول لم تفرض عليه أية 
زيادة كما يفعل البنك الربوي بل ھل حتی یوسر کما قال تعالی: واکان ذو 
عسرةفتظ رة لی مسر البقرة .۲۸١‏ 

وإن تأخر لغير عذر فهو حيتئذ ظالم بستحت العقوبة كما في حديث:(مطل الغ 
ظلم) وحديث:(لي الواجد يحل عرضه وعقوبته) فمن حق المصرف الإسلامي 
أن يطالبه بالتعويض عن الضرر الفعلي قل أو كثر عملاً بالقاعدة الشرعية التي 
عبر عنها حديث:(لا ضرر ولا ضرار) وأخذ منها الفقهاء أن الضرر يزال. 
وهذا يخالف ما تفعله البنوك الربوية لأنها تأخذ المبلغ المقترض والفائدة الربوية 
المقررة على كل حال من المعسر وا موسر سواء حدث ضرر آم لم يدث سواء 
كان الضرر قليلاً أم كثيراً بل تأخذه سواء سلمت السلعة المقترض ها الال آم ل 
يتسلمها أو هلكت فالبنك الربوي لا علاقة له بالسلعة بحال» انظر بيع المرابجة 
ص ۳۱-۲۷. 


رو 


حكم و بط البيو ع اجلة بمؤّشر(الليبور) 


يقول السائل: هل يجوز شرعاً حساب الأرباح في الببوع الأجلة بربطها مؤشر 
(الليبور)ء فتكون الأرباح غير ثابتةء بل متغيرة مع تغير عدد الأشهر والاًيام» 
وتم تسويتها مع النسبة العالية للأرباح مثلا: (۲115007۲/) فما الحكم في 
ذلك آفیدونا؟ 

الجواب: مؤشر الليبور كما عرفه الدكتور سامر قنطقجي :نظام الليبور هو 
الؤشر الرئيسي الذي تستخدمه البنوك الربوية ومؤسسات الائتمان 
والمستثمرون لتشبيت تكلفة الاقتراض في أسواق الال في جيع أنحاء العاء 
وكلمة ا1100 هي اختصار معدل الفائدة المعروض من قبل مصرف لندن» 
ويستخدم الليبور لحساب معدلات الفائدة الربوية المطبقة في قطاع كبير من 
العقود والقروض والتبادل التجاري على المدى القصير. ويتم وضع الليبور من 
قبل معية المصارف الريطانية 884 عند تثبيت معدل الليبور وتتبادل 
ال BBA‏ الراً آي مع Libor Steering Group‏ التي تقود نشاط ارسي سوق 
امال في لندن] كتاب معيار قياس آداء المعاملات الالية الإسلامية بدیلا عن 
مؤشر الفائدة ص ١١‏ بتصرف. 

ونظام الليبور نظام معتمد لدى البنوك الربوية في العام العربي» ومع الأسف 
الشديد أن بعض البنوك الإسلامية قد انزلقت في هذا المنزلق الربوي الخطيرء 
فصارت تربط أرباح بيع المراجة للآمر بالشراء بنظام الليبور»فتكون الأرباح التي 
محصل عليها البنك الإسلامي غير ثابتةء بل متغيرة مع تغير عدد الأشهر 
والأيام» ولا يتم البت مقدار الربح عند توقيع عقد المرابجة» بل سجل مع نهاية 
کل شهر عند دفع القسط المستحق» بعد تسويتها مع نظام الليبور (ا ا150[ 
۳)آو آکثر أو آقل. 


ولا بد أن نقرر أن من شروط صحة بيع المرابجة أن يكون الشمن معلوماً وأن 
يكون الربح معلومأء وهذا ما قررته الجامع الفقهية والمؤسسات الت تعنى 
بشؤون المصارف الإسلاميةء فقد جاء في المعيار الشرعي رقم ۸ من معايير هيئة 
المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بالبحرين المتعلق بالمرابججة ما 
يلي:[يجب أن يكون كل من ثمن السلعة في بيع المرابجة للآمر بالشراء وريحها 
حددا ومعلوماً للطرفين عند التوقيع على عقد البيع. ولا مجوز باي حال أن 
يترك تحديد الثمن أو الربح لمتغيرات مجهولة أو قابلة للتحديد في المستقبل؛ 
وذلك مثل أن يعقد البيع ويجعل الربح معتمداً على مستوى الليبور الذي سيقع 
ي المستقبل. ولا مانع من ذكر مؤشر من المؤشرات المعروفة في مرحلة الوعد 
الاستئناس به في تحديد نسبة الربح» على أن يتم تحديد الربح في عقد المرابجة 
للامر بالشراء على أساس نسبة معلومة من التكلفة ولا يبقى الربح مرتبطاً 
بالليبور و بالزمن. يجب أن يكون الربح في عقد المرابجة للآمر بالشراء معلوماً 
ولا يكفي الاقتصار على بيان الثمن الإجالي» ويجوز أن يكون الربح محدداً 
عبلغ مقطوع أو بنسبة مئوية من ثمن الشراء فقط أو من ثمن الشراء مضافاً إليه 
مبلغ المصروفات. ويتم هذا التحديد بالاتفاق والتراضي بين الطرفين]. 

وجاء في الضوابط الشرعية يئة الرقابة الشرعية لبنك البلاد السعودي - 
مصرف إسلامي - ما يلي:[للبنك أن يفصح عن ثمن السلعةء وربجها في بيع 
الرابحة للآمر بالشراء على أن يكون الثمن الإجالي للسلعة عدداً ومعلوماً 
للطرفين عند التوقيع على عقد البيع. ولا يجوز بأي حال آن يربط تحديد الثمن 
آو الربح بأمر مستقبلي مثل مؤشر الليبور (110۲) أو السيبور (0۲طاو). ولا 
مانع من ذكر مؤشر من المؤشرات المعروفة في مرحلة الوعد للاستناس به فى 
تحديد نسبة الربح» على أن يكون الربح محدداًء ولا يبقى الربح مرتبطاً با لمؤشر 
آو بالزمن]. 


ولا بد من توضيح ما ورد في الضوابط السابقة بخصوص الاسترشاد بمؤشر 
الليبور في مرحلة المواعدة في عقد المرابجة» وليس في مرحلة العقد فمن المعلوم 
أن المواعدة في المرابحة تكون قبل عقد بيع المرابجةء ولا تعتبر عقد بيع٠‏ وبالتالي 
لا مانم شرعاً من الاسترشاد بمؤشر الليبور في هذه المرحلة كمؤشر لتحلي 
نسبة الربح في البنوك الإسلامية في بيع المرابجة للآمر بالشراء وغيره من 
معاملاتها [فلا يوجد في الشريعة - بحسب ما نعلم- طريقة لحساب الربح» 
والمعول في المعاملات هو على صيغة العقد لا على طريقة يقة الحساب» فإذا كان 
بيعاً وجب أن يكون مكتمل الأركان تام الشروط خالياً من الربا والغرر 
والخش والغبن...إلخ» فإذا توفر ذلك فلا أهمية للطريقة التي حسب بها الربحء 
وهذا يعني أن ربط هامش الربح بأسعار الفائدة مقبول إذا كانت صيغة البيع 
صحيحة] مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد۸» ج٣/ .۸٤- 17١‏ وانظر أیضاً 
الربح في الفقه الإسلامي ضوابطه وتحديده في المؤسسات المالية المعاصرة 
ص 

وهنالك فرق واضح بين الحالتين السابقتين وهما: 

الحالة الأولى: الاسترشاد بمؤشر الليبور لتحديد نسبة الربح في مرحلة المواعدة 
في بيع المرابجحة للآمر بالشراء. 

الحالة الثانية: ربط الأرباح بمؤشر الليبور فتكون الأرباح غير ثابتةء بل متغيرة 
مع تغبر عدد الأشهر والأيام» وتتم تسويتها مع النسبة العالية للمؤشر 
مثل:(u1‏ 0طا1 ۲/). ففي الحالة الأولى لا تعدو العملية عن استرشاد» فلا 
تؤثر في صحة العقد. بينما في الحالة الثانية يربط الربح بمؤشر الليبور» فيؤدي 
ذلك إلى جهالة الربح وعدم معلوميته» وهذا يؤدي إلى بطلان عقد المرابجة. لأن 
شروط صحة عقد المرابجة أن يكون الربح معلوماً وحدداء وربطه بمؤشر 
الليبور ينافي ذلك حيث يجعله متذبذباء فإذا ارتفع مؤشر الليبور ارتفع الربح 


وإذا انمخفض مؤشر الليبور انمخفض الربح. وهذا الربط بمؤشر الليبور حول بيع 
المرابجة إلى معاملة باطلةء لاشتماها على غرر فاحش مفسد للعقد. 

إذا تقرر هذا فإن البنوك الإسلامية بجاجة ماسة لاعتماد مؤشرات لقياس الربح 
بخلاف ما هو معتمد في البنوك الربوية حتى تتميز البنوك الإسلامية في أعماها 
عن البنوك الربوية وحتى تبتعد ابتعاداً تاما عن الشبهات. وقد أوصى مجلس 
جمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتره الثامنء بالإسراع بإيجاد المؤشر المقبول 
إسلاميا الذي يكون بديلا عن مراعاة سعر الفائدة الربوية في تحديد هامش 
الربح في المعاملات] وقد بُحشت مسالة إيجاد المؤشر المقبول إسلامياً الذي يكون 
بدیلا عن مراعاة سعر الفائدة الربويةء في عدد من الندوات وكتبت بعض 
الأبحجاث في ذلك وخرجت يمقترحات جيدة لإيجاد مؤشر شرعي في المعاملات 
الإسلاميةء منها ما قدمه الدكتور سامر قنطقجي [من طرق بديلة مقترحة عن 
مؤشر الليبور: 

.١‏ يمكن اللجوء إلى آخر أرباح موزعة (من الممكن اللجوء إلى التوزيعات الربع 
سنوية) لثمانية مصارف أو مؤسسات مالية إسلامية بأاخذ وسطي أقرب رقمين» 
أو باذ وسطها الحسابي. 

. يمكن اللجوء إلى تقديرات ثمانية مصارف أو مؤسسات مالية إسلامية وأخذ 
وسطي آقرب رقمين. 

۳. البحث عن سعر التضحية المناسب لكل قطاع من قطاعات العمل واعتبار 
أقلها هو تكلفة الفرصة البديلة. ولا كان المؤشر هو شكل من أشكال التسعر 
فإن مؤشر سعر الفائدة هو عبارة عن دليل يسترشد به العاملون في السوق 
لتسعير أعماهم من إقراض واقتراض أو في تقييم الاستثمارات و مقارنة ريعها 
وجدواها. لذلك فإن تحديد مؤشر الفائدة هو شكل من أشكال التسعير بغض 
النظر عن مضمونه الشرعي. ويرى ابن تيمية ضرورة التسعير عندما يخشى من 
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الاحتكار بقوله:[إذا امتنع أرباب السلع من بيعها مع ضرورة الناس إليها إلا 
بزيادة على القيمة المعروفة فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل» ولا معنى 
للتسعير إلا إلزامها بقيمة المل» فيجب أن يلتزموها با ألزمهم الله به] الحسبة في 
الإسلام ص۲۳. آما عن آلية تحقيق ذلك فيقول ابن تيمية:[ينبغي لامام أن 
يجمع وجوه آهل سوق ذلك الشيء. ويجضر غيرهم استظهارا على صدقهم 
فيسأ هم كيف يشترون وكيف يبيعون» فيناز مم إلى ما فيه مهم وللعامة سداد 
حتى يرضوا ولا بجبرون على التسعير] الحسبة في الإسلام ص .٠١‏ 

والرضا عامل مهم في زرع الثقة والطمانينة بين أفراد السوق ما يعني ازدهار 
وغو التبادل واستقرار في الأسعار نما يؤدي لحركة تجارية تنعش الدخول» آما 
العكس أي إكراه البائعين على البيع بسعر معين دون النظر لتكاليفهم فإنه 
يۇدي إلى [فساد الأسعار وإخفاء الأقوات وإتلاف أموال الناس]. الحسبة في 
الإسلام ص .٤١‏ 

وتلجاً أسواق البورصة حاليا لأمور مشابهة لتحديد أسعار الصرف» [أما أسعار 
الصرف الخاصة بالعملات الأجنبية فيتم تحديدها يومياً من قبل الوسطاء 
المقبولين أو المعتمدين من قبل البورصة المعنيةء أي المصارف با فيها المصرف 
المركزي] البورصة وأسس الاستثمار والتوظيف ص ١؟.‏ 

فابن تيمية جمع وجوه أهل السوق وفي البورصة الوسطاء المقبولين» والإمام عند 
ابن تيمية قابلها المصارف وزاد ابن تيمية عند تحديده للسعر بالمنازلة آي 
لمساومة دون الإكراه. لذلك يكن اللجوء إلى إحدى الطرق الثلاث السابقة 
بعد تكوين هيئة من المصارف والمؤسسات الالية الإسلامية مهمتها إعداد 
المعيار» إضافة إلى لحنة إشراف مؤلفة من هيئة الحاسبة والمراجعة للمؤسسات 
امالية الإسلامية وأساتذة جامعيين ومارسين وخبراء من ذوي السمعة والشهرة 
في عام الاستفمار» وهي التي ستكافئ الإمام عند ابن تيمية» حيث تستأنس 


اللجنة بالمعيار احسوب بإحدى الطرق المذكورة سابقا لقابلة هيئة المصارف 
والمؤسسات المالية الإسلامية في المنازلة والمساومة وصولاً للرضا الذي يحقق 
مصلحة الطرفين دون إكراه] كتاب معيار قياس أداء المعاملات المالية الإسلامية 
بديلاً عن مؤشر الفائدة ص ۲۲-۲۱. 

وخلاصة الأمر أنه لا يجوز شرعاً ربط نسبة الربح في بيع المرابجة بمؤشر الليبور 
في مرحلة العقد» لأنه يؤدي إلى جهالة مفسدة للعقدء ولا باس بالاستئناس 
مؤشر الليبور في مرحلة المواعدة» حتى يوجد بديل لمؤشر إسلامي. 


و 


حكم جعل سعر القائدة مؤشرا للربم في البنوك الإسلامية 


يقول الساتل: إنه آراد آن يشتري سيارة من آحد البنوك الإسلامية بطريقة 
امرابجة على آن يقسط ثمنها لمدة سنتين وتبين له أن البنك الإسلامي يحسب 
نسبة الربح التي يتقاضاها حسب نسبة الفائدة في البنوك التقليدية فما الحكم في 
ذلك آفیدونا؟ 

الجواب: ينبغي أن يعلم أولاً أن الفكرة الأساسية التي تقوم عليها البنوك 
الإسلامية هي البعد عن الربا في جميع معاملاتها أخذاً وإعطاءُ بخلاف البنوك 
التجارية الربوية التي تقوم أكثر معاملاتها على الربا أخذا وإعطاءٌ. 

وصورة بيع المرابحة للآمر بالشراء المستعملة في البنوك الإسلامية هي أن يتفق 
العميل والبنك على أن يقوم العميل بشراء البضاعة بربح معلوم بعد شراء 
البنك ما ودخوهما في ملك البنك الإسلامي دخولا فعلياء هذه الصورة متفرعة 
عن بيع المرابجة ا لمعروف عند الفقهاء قدياً وهو بيع بمشل الثمن الأول مع زيادة 
ربح. 

ولا بد آن يعلم أیضاً أن الفرق بين الربح وبين الربا (الفائدة)ء فالربح هو 
الزيادة على رأس الال نتيجة تقليبه في النشاط التجاري» أو هو الزائد على 
رآس الال نتيجة تقليبه في الأنشطة الاستثمارية المشروعة كالتجارة والصناعة 
وغيرها. انظر الربح في الفقه الإسلامي ص .٤٤‏ والربح عند الفقهاء ينتج من 
تفاعل عنصري الإنتاج الرئيسيين وهما العمل ورأس الالء فالعمل له دور 
كبير في تحصيل الربح. المصدر السابق ص٤٤-٥٠٤.‏ وأما الفائدة فهي زيادة 
مستحقة للدائن على مبلغ الدين يدفعها المدين مقابل احتباس الدين إلى تمام 
الوفاء. انظر الفائدة والربا ص .١٠١‏ فالفائدة الربوية هي زيادة في مبادلة مال 
مال لأجل أي أن الفائدة هي مقابل المدة الزمنية. 


۱۲۳ 


إذا تقرر هذا فنعود إلى السؤال فنقول إن البنوك الإسلامية تعمل في ظل تنافس 
شديد مع البنوك التجارية الربوية وتواجه البنوك الإسلامية عقبات كثشرة تحد 
من تقدمها وازدهارها ومع ذلك فإن كثيرا من البنوك الإسلامية ما زالت 
تعتمد في معاملاتها على آنواع من المعاملات الشرعية التى ترتب هما ديونا كبيرة 
على جمهور التعاملين معها كالبيوع الآجلة ومنها بيع المرابجة للآمر بالشراء 
ولحساب نسبة الربح أو هامش الربح في بيع المرابجة للآمر بالشراء لابد من 
النظر إلى أمرين أساسين وهما تكلفة شراء السلعة على البنك الإسلامي ثم 
نسبة الربح التي يتقاضاها البنك الإسلامي ومن المعلوم أن هذه النسبة ليست 
ثابتة فإذا باع البنك الإسلامي السلعة مرابجة على أن يقسط الثمن على سنة 
نكون النسبة أقل ما لو باعها بالتقسيط على سنتينء وهذا الأمر جعل كيفية 
حساب هامش الربح شبيهة بسعر الفائدة في البنوك التجارية الربوية نما جعل 
الأمرين متشابهين في الصورة ولا شك أن هنالك [اختلافاً جذرياً يتمثل في أن 
الفائدة هي زيادة مشروطة في قرض» بينما أن هامش المرايحة هو جزء من ثمن 
بیع آجل صحيح؛ برغم ذلك فهي مرتبطة بأسعار الفائدة العالميةء ولا يعني 
ذلك آنها مساوية ها بالضرورة» ولكنها تتغير معها نزولا وصعوداء الأمر الذي 
يوحي بانهما صنوان» ولطالا انتقدت البنوك الإسلامية» وشكك المشككون 
فیها بناء على ما یرون من ارتباط بين هامش الربح وأسعار الفائدة العالمية] 
مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد۸ ج٣/‏ 1۸1. 

ومن أسباب هذا التشابه في الصورة بين هامش الربح في البنوك الإسلامية 
وأسعار الفائدة في البنوك التجارية الربوية هو أن [البنوك الإسلامية تمارس 
نشاطها الصرفي في بيئة تتنافس فيها مع البنوك التقليديةء ويمثل الحميع أعضاءٌ 
في سوق واحد» وسواء كانت هذه البنوك تمارس نشاطها بصفة أساسية داخل 
بلدانها أو على نطاق دولي فإنه يبقى أن البديل لصيغ تمويلها المقبولة شرعاً هو 


الاقتراض بالفائدةء ولذلك فهي مضطرة في تحديد هوامش الربح (والتي تمثل 
ببساطة ثمن الخدمة التى تقدمها) أن تأخذ في اعتبارها هذه الحقيقة» فهي لا 
تستطيع أن تحدد ان ربح يزيد كثيراً على أسعار الفائدة السائدة؛ لأنها إذا 
فعلت تركها الناس ومالوا إلى البنوك التقليدية (إلا من رحم ربك)ء وهي لا 
تستطيع أن تحدد هامش مرابجة يقل كثيرأ عن أسعار الفائدة؛ لأنها عندئلرٍ سوف 
توزع على المودعين لديها وملاك البنوك أرباحاً تقل عن أسعار الفائدة التي 
مكن أن يحعصلوا عليها في البنوك التقليدية فيتركونها إلى البنوك التقليدية إلا 
من رحم ربك)» لا شك في أننا نعيش في أوضاع غير مثاليةء ولذلك لا نستطيع 
أن نفترض أن جيع المسلمين سوف يتجاهلون هذين العاملين لأنهم في الواقع 
لن يفعلواء لذلك تجد البنوك الإسلامية نفسها مضطرة إلى ربط معدلات 
أرباحها بأسعار الفوائد الدولية] مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد۸ ج٣‏ / 1۸۲. 
وكذلك فإن من [عوامل وجود التقارب بين هامش ربح التمويل الإسلامي مع 
التمويل التقليدي هو عدم وجود سوق مالية إسلامية قادرة على خلق أدوات 
مالية إسلامية مستقلة بذاتها قادرة على استيعاب السيولة الموجودة واستخدامها 
لطرق إسلامية» ومن ثم خلق مؤشر إسلامي مستقل لقياس هامش آرباح 
الأدوات الإسلامية بناء على مؤشرات هذا السوق] صحيفة الشرق الأوسط 
شبكة الانترنت. 

وما لا شك فيه أن البنوك الإسلامية بجاجة إلى إيجاد مؤشر خاص بها لتحديد 
نسبة الربح أو هامش الربح وقد أكد على ذلك مجمع الفقه الإسلامي حيث 
ورد في قرار الجمع ما يلي:[الإسراع بإيجاد المؤشر المقبول إسلامياً الذي يكون 
بديلا عن مراعاة سعر الفائدة الربوية في تحديد هامش الربح في المعاملات] مجلة 
مجمع الفقه الإسلامي عدد۸ ج۲ / ۷۹۳. 


وبناٌ على ما سبق فلا يوجد ما ينع شرعاً من أن يكون سعر الفائدة مؤشرا 
لتحديد نسبة الربح في البنوك الإسلامية في بيع المرابجحة للآمر بالشراء وغيره من 
معاملاتها [فلا يوجد في الشريعة - بحسب ما نعلم- طريقة لحساب الربح» 
والمحول في المحاملات هو على صيخة العقد لا على طريقة يقة الحساب» فإذا كان 
غا وجب أن يكون مكتمل الأركان تام الحروط خالا من الرنا والرو 
والخش والغين...إلخ» فإذا توفر ذلك فلا أهمية للطريقة التي حسب بها الربح» 
وهذا يعني أن ربط هامش الربح بأسعار الفائدة مقبول إذا كانت صيغة البيع 
صحيحة] مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد۸» ج٣/ .1۸٤-1۸١‏ وانظر أيضاً 
الربح في الفقه الإسلامي ضوابطه وتحديده في المؤسسات الالية المعاصرة ص 
٦‏ 

وخلاصة الأمر أن يجوز شرعاً جعل أسعار الفائدة مؤشراً لتحديد نسبة الربح 
في البنوك الإسلامية وإن التشابه بين الأمرين ¿ إنغا هو تشابه في الصورة فقط مع 
الاختلاف في الجوهر والحقيقة والواقع» حيث إن الربح الذي تتقاضاء البنوك 
الإسلامية إنغا هو جزء من ثمن بيع آجل صحيح لا غبار عليه من الناحية 
الشرعيةء بينما الفائدة الربوية هي زيادة في مبادلة مال مال لأجلء آي أن 
الفائدة هي مقابل المدة الزمنية. ولا بد للبنوك الإسلامية أن تسعى لإمجاد مؤشر 
خاص بها لتحديد هامش آرباحها. 
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المضاربة الصحيحة 


يقول السائل: إنه اتفق مع أحد التجار ليدخله شريكاً في تجارته لمدة ثلاث 
سنوات على آن يدفع للتاجر مبلغ عشرة آلاف دينار وشرط عليه آن يعطيه 
مائة دينار شهرياً وآن يرد له العشرة لاف دينار عند انتهاء المدة المتفق عليها فما 
حكم هذه المعاملة؟ 

الجواب: المعاملة المذكورة في السؤال باطلة شرعاً من وجهين: الأول منهما آنها 
في حقيقتها قرض ربوي فالتاجر المذكور اقترض من السائل عشرة آلاف دينار 
على أن يدفع له ربا (فائدة) على المبلغ وهي مائة دينار شهرياً لأن العبرة في 
العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني كما قرر ذلك فقهاؤناء قال 
العلامة ابن القيم:[قواعد الفقه وأصوله تشهد أن المرعي في العقود حقائقها 
ومعانيها لا صورها وألفاظها] زاد المعاد .۲٠٠/١‏ وقال في موضع 
آخر:[والتحقيقق أنه لا فرق بين لفظ ولفظ فالاعتبار في العقود جقائقها 
ومقاصدها لا بمجرد ألفاظها] زاد المعاد .۸٠١/١‏ فكون المتعاقدين قد سميا 
العقد بينهما شركة فهذا لا يغير من حقيقة كونه ربا شيا بناء على القاعدة 
السابقة. والشركة المقصودة هي شركة المضاربة وعقد المضاربة المعروف عند 
الفقهاء هو شركة تقوم على العمل من العامل والمال من صاحب امال وجب 
أن يكون الربح بينهما بنسبة شائعة كالربع أو الثلث مثلا أو نسبة مئوية مثل 
٥‏ أو حسبما يتفقان عليه والخسارة تكون على صاحب الال والعامل يسر 
جهده وعمله وتبطل المضاربة إذا اشترط لأحدهما مبلغاً مقطوعاً. 

قال الشيخ ابن قدامة المقدسي شارحاً قول الخرقي:[ولا يجوز أن يجعل لأحد 
من الشركاء فضل دراهم] قال ابن قدامة:1 و لته آنه متى جعل نصيب أحد 
الشركاء دراهم معلومة» أو جعل مع نصيبه دراهم مثل أن يشترط لنفسه جزءا 


وعشرة دراهم بطلت الشركة. قال ابن المنذر: آجمع کل من نحفظ عنه من آهل 
العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة 
الرآي... وإنغا لم يصح ذلك لعنيين: أحدهما أنه إذا شرط دراهم معلومة 
احتمل أن لا يربح غيرهاء فيحصل على جيع الربح واحتمل أن لا يربجها 
فيا خحذ من رس اال جزءا وقد پربح کشرا فيستضر من شر طت له الدراهم 
معلومة بالقدرء فإذا جهلت الأجزاء فسدت كما لو جهل القدر فيما يشترط أن 
یکون معلوماً به ولان العامل متی شرط لنفسه دراهم معلومة› ریما توان في 
طلب الربح لعدم فائدته فيه وحصول نفعه لغیره بخلاف ما إذا کان له جزء من 
الربح [ المغى .YA / o‏ 

ومن المعلوم آن الربا من كبائر الذنوب وتحريمه قطعي في كتاب الله سبحانه 
وتعالی وني سنة الي صلی الله عله وسلم قال تعالی:*لالذن ا کون لرا لا ومون إل 
كا قوم الذي خبط الشَيطان من الس ذلك باه قالوا إنما البيع N‏ لله ابيع ورم 
ارتا فمن جاه مَوعظة من ره فانتهى قله ما سلف ومر إلى الله ومن عاد فاوللك أصحاب انار هم 
قيا خالد و نحن الل الا وزيي الصدقات والله لا بحب کل كار آي وو ال 3ال ان 


چ 4 ٤ ٤‏ ر س رر e‏ سرا ھی س ا یر ا 
۵ -۲۷۲. وقال تعالی:#ا اا الین ۶امتوا توا الله وذروا ما قى من الربا إن كسم مومنين 
فان لم تقعاوا فاذنوا بحَرْب من الله ورَسوله وان تبنم فلکم روس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون) 
سورة البقرة الآیتان ۲۷۹-۲۷۸. وورد في الحديث:(لعن رسول الله صلى اله 
عليه وسلم آكل الربا ومؤکله وکاتبه وشاهدیه وقال هم سواء) رواه مسلم. 


والوجه الثاني لبطلان المعاملة المذكورة في السؤال هو آن التاجر قد ضمن رس 
امال وهذا الشرط لا جوز شرعاً لأن يد المضارب يد آمانة وليست يد ضمان 
ولا يضمن المضارب إلا إذا فرط أو قصر أو أخل با شرط عليه صاحب الال 
والمضاربة مشاركة با مال من جهة وبالعمل من جهة آخرى فإذا حصلت خسارة 
فهي على رب الال ويخسر العامل جهده وتعبه فشرط ضمان التاجر لرآس 
المال يناي مقتضى العقد فلا يجوز قال الشيخ ابن قدامة المقدسي:[إدذا تعدى 
لاضارب وفعل ما ليس له فعله او اشتری شيئاً ٺهي عن شرائه فهو ضامن 
للمال في قول أكثر أهل العلم روي ذلك عن أبي هريرة وحكيم بن حزام وبي 
تلابة ونافع وإياس والشعي والنخعي والحكم وحاد ومالك والشافعي 
وإسحاق وأصحاب الرآي... ولنا آنه متصرف في مال غیره بغیر إذنه فلزمه 
الضمان كالغاصب] المغني .٠۹ /٥‏ 

وقال الإمام الماوردي:1... فأما تعدي العامل في مال القراض من غير الوجه 
الذي ذكرنا فعلى ضربين: 

أحدهما: أن یکون تعدیه فيه لم يؤمر به مثل إدنه بالتجارة في الأقوات فيتجر في 
الحيوان» فهذا تعد يضمن به المال» ويبطل معه القراض» فيكون على ما مضى 
في مقارضة غيره بالمال. 

والضرب الثاني: أن یکون تعدیه لتغریره بالمال» مثل آن يسافر به ولم يؤمر 
بالسفر آو یرکب به بحرأ ولم يؤمر بركوب البحر» فإن كان قد فعل ذلك مع بقاءٌ 
عين المال بيده ضمنهء وبطل القراض بتعديهء لأنه صار مع تعديه في عين الال 
غاصبا] الجحاوي الکبیر ۷/ ."٤١-۳٤١‏ 

وقال ابن رشد المالكي عند حديثه عن الشروط الفاسدة في القراض (المضاربة) 
[ومنها إذا شرط رب الال الضمان على العامل» فقال مالك: لا يجوز القراض 


۲1 


وهو فاسد» وبه قال الشافعي...وعمدة مالك أن اشتراط الضمان زيادة غرر في 
القراض ففسد..] بداية المجتهد ونهاية المقتصد ۲/ .٠۹۹‏ 

واخرا آنبه على آنه يجوز توقيت المضاربة بمدة معينة على الراجح من أقوال 
العلماء وهو قول الحنفية والحنابلة قال الشيخ ابن قدامة المقدسي:[ويصح 
تأقيت المضاربة مثل أن يقول: ضاربتك على هذه الدراهم سنة فإذا انقضت فلا 
تبع ولا تشتر قال مهنا: سالت أحمد عن رجل أعطى رجلا ألفاً مضاربة شهراً 
قال: إذا مضى شهر يكون قرضاً قال: لا پاس به..] المغني ٥‏ . وانظر 
الاختيار لتعليل المختار ۳/ .۲١‏ 

وخلاصة الأمر آنه لا جوز اشتراط مبلغ مقطوع في المضاربة لأنها تتحول حينئذ 
إلى ربا حرم وكذلك لا يجوز أن يضمن العامل رأس الال في المضاربة إلا إذا 
فرط أو قصر أو تعدی. 


EG 


المضارب يضارب في مالين 


يقول السائل: إن المضارب في السؤال الأول بعد آن اتفق مع الشركاء ليضارب 
هم باموالهم في آنواع معينة من البضائع اتفق مع أشخاص آخرين ليتاجر هم 
بنفس نوعية البضائع في المضاربة الأولى فما حكم ذلك؟ 

الجواب: إن هذا العامل ضارب في رأس مالين أخذهما من جهتين ومحل 
المضاربة نفس نوعية البضاعة وهذا العمل قد يلحق ضرراً بصاحب الال الأول 
ولا يجوز له أن يضارب للثاني إذا كان يلحق ضرراً بالأول قال الخرقي من 
الحنابلة:[وإذا ضارب لرجل لم جز آن يضارب لآخرین إذا کان فيه ضرر على 
الأول] وقال الشيخ ابن قدامة موضحاً كلام الخرقي:[وجلة ذلك: أنه إذا أخذ 


۲ 


من إنسان مضاربة ثم أراد أخذ مضاربة أخرى من آخر فاذن له الأول جاز وإن 
یأذن له وم یکن عليه ضرر جاز آیضاً بغیر خلاف» وإن کان فیه ضرر على 
رب الال الأول ول يأذن مثل أن يكون الال الثاني كثيراً يحتاج إلى أن يقطع 
زمانه ويشغله عن التجارة في الأول ويكون الال الأول كثيراً متى اشتغل عنه 
بغيره انقطع عن بعض تصرفاته لم يجز له ذلك] المغني /٥‏ ۲۷. 


GOG 


عقد مضاربة باطل 


يقول السائل: لدي مال يبلغ خمسة آلاف دينار وقال لي شخص اعطني هذا 
امال آشغله لك في تجارتي على آن أعطيك مائتين وخمسين ديناراً في الشهر فما 
الحكم الشرعي في ذلك الأمر؟ 

الجواب: إن العرض الذي عرضه عليك هذا الشخص يسمى عند الفقهاء عقد 
الضاربة» ولكن هذه المضاربة المعروضة عليك مضاربة فاسدة» وقبل بيان 
فسادها آبين لك معنى المضاربة عند الفقهاء: 

فاللضاربة وتسمى أيضاً القراض: هي أن يدفع شخص مبلغاً من المال لخر 
ليتجر فيه والربح مشترك بينهما على حسب ما يتفقان - آي يكون الال من 
شخص والعمل من شخص آخر. 

والمضاربة جائزة عند عامة الفقهاء اتباعا لما ورد عن عدد من الصحابة رضي 
الله عنهم الذين أجازوها وعملوا بها ولم يثبت فيها بعينها دليل لا من الكتاب 
ولا من السنة كما قال جماعة من أهل العلم. 


TY 


ویشترط آن یکون راس الال نقداً ومعلوم المقدار ویشترط آن یکون نصیب کل 
من المتعاقدين من الربح معلوماً على أن يكون جزءاً مشاعاً كنسبة مثوية /٠١‏ 
أو ۱٠١‏ آو ٤١‏ على حسب ما پتفقان. 

ولا جوز أن يكون الربح مبلغاً محدداً فإن حصل ذلك أدى ذلك إلى فساد عقد 
الضاربة ومن الأمور المهمة في عقد المضاربة أن الخسارة إن حصلت يتحملها 
صاحب الال دون العامل لأن العامل بخسر جهده وعملهء إلا إذا كانت 
ا مضاربة مقيدة ومشروطة بشرط محدد» فخالف العامل ذلك الشرط فإنه حينئذ 
يضمن» كان يشترط صاحب الال على العامل آلا يتاجر بالسيارات مثلا 
فتاجر العامل بالسيارات فخسر فحينئلٍ فإن العامل ضامن لأنه خالف الشرط 
الذي اتفق عليه. 

وأعود إلى بيان سبب فساد العقد الذي عرض على السائل فاقول: إن المضاربة 
تقتضي المشا كة في الربح بين صاحب الال والعامل» فإذا حدد مبلغ مقطوع 
سیکون لأح.هما كما في السؤال مبلغ )٠٠١(‏ دينارا فلعل المضاربة لا تربح 
إلا ذلك البلغ فيكون المبلغ لأحدهما دون الآخر» وهذا الحال یتنافی مع 
الاشتراك في الربح فلءلك قرر الفقهاء آنه لا بد من أن يكون الربح جزءا 
اا فلو ربح مائة دينار وكان بينهما نسبة معينة مثلا ٤١‏ لصاحب الال 
والباقي للعامل أو حسب ما يتفقان فإن المشاركة تكون حاصلة في الربح. 


و 


يقول السائل: اتفق عدد من الأشخاص على أن يدفعوا مبلغاً من المال لشخص 
على أن يتاجر لمم بانواع معينة من البضائع ولكن هذا الشخص آدخل في 
التجارة أنواعاً أخرى من البضائع ويتاجر بها لنفسه فما حكم تصرفه؟ 
الجواب: هذا الاتفاق يعتبر عقد مضاربة عند الفقه 
عقد قراض أيضاًء والمضاربة مشروعة عند أهل العلم وإن م يرد نص صحيح 
صريح من الكتاب والسنة في خصوصها قال الشيخ ابن حزم:[كل آبواب 
الفقه ليس منها باب إلا وله أصل في القرآن والسنة حاشا القراض فما وجدنا 
له أصلاً فيهما البتة ولكنه إجماع صحيح مجرد] نيل الأوطار .٠٠/١‏ وقال ابن 
المنذر:[وأجعوا على أن القراض بالدنانير والدراهم جائز] الإجاع ص .٥۸‏ 
وقد استدل العلماء على جواز المضاربة بأدلة عامة من كتاب الله وسنة رسوله 
صلی الله عليه وسلم واحتجوا ببعض الأحاديث والاآثار في ذلك كما سأبين. 
قال الماوردي:[والأصل في إحلال القراض وإباحته عموم قول الله عز 
وجل: ليس لیک جام 2 فضا من بک( سورة البق 
القراض ابتغاء فضل وطلب نغاء] الحاوي الكبر oN‏ 

وجاء عن حکیم بن حزام صاحب رسول الله صلی الله عليه وسلم:(آنه کان 
يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة يضرب له به آن لا تجعل مالي في 
كد رطبة ولا تحمله في بجر ولا تنزل به بطن مسيل فإن فعلت شيئاً من ذلك 
فقد ضمنت مالي) رواه البيهقي والدارقطني وقوى الحافظ إسناده كما ذكر 
الشوكاني في نيل الأوطار .٠٠٠ /٠‏ ۰ 

وروی مالك عن زید بن أسلم عن آبیه نه قال:(خرج عبد الله وعبید اللّه بنا 
عمر بن الخطاب في جيش إلى العراق فلما قفلا مرا على أبي موسى الأشعري 


ة الآية ۹۸ء وفي 


وهو آمير البصرة فرحب بهما وسهّل ثم قال: لو أقدر لكما على آمر أنفعكما 
به لفعلت» ثم قال: بلی هاهنا مال من مال الله أرید أن أبعث به إلى أمبر 
المؤمنين فأسلفكماه فتبتاعان به متاعاً من متاع العراق ثم تبيعانه بالمدينة فتؤديان 
رأس المال إلى أمير المؤمنين ويكون الربح لكما فقالا: وددنا ذلك ففعل وكتب 
إلى عمر بن الخطاب أن يأخذ منهم المال فلما قدما باعا فأريجا فلما دفعا ذلك 
إلى عمر قال: آکل الجیش اسلفه مثل ما آسلفکما؟ قالا: لاء فقال عمر بن 
الخطاب: أبنا آمير المؤمنين فأسلفكما آديا امال وريحه فأما عبد الله فسكت وأما 
عبيد الله فقال: ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين هذا لو نقص هذا المال أو هلك 
لضمناه فقال عمر: آدیاه فسکت عبد الله وراجعه عبيد الله فقال رجل من 
جلساء عمر: يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضاً فقال عمر: قد جعاته قراضاً 
فأخذ عمر رآس الال ونصف ربجه وأخذ عبد الله وعبيد الله ابنا عمر بن 
الخطاب نصف ربح المال) ورواه الدارقطني أيضاًء قال الحافظ ابن حجر 
وإسناده صحیح» نيل الأوطار ٠٠١ /٩‏ وانظر الاستذکار .٠١١ /۲١‏ 

وقد وردت آثار أخرى عن الصحابة كعلي وابن مسعود وابن عباس وجابر 
وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. قال الشوكاني:1[فهذه الآثار تدل على أن 
المضاربة كان الصحابة يتعاملون بها من غير نكير إجماعاً منهم على الجواز] نيل 
الأوطار ."٠١٠-۳٠١ /٥‏ 

إذا ثبتت مشروعية المضاربة فنعود إلى ما ورد في السؤال فأقول: 

إذا كانت المضاربة مطلقة آي غير مقيدة بشرط ينع المضارب من خلط ماله مع 
مال المضاربة فلا باس بذلك فالمضارب في السؤال طلب منه أن يتاجر في آنواع 
معينة من البضائع لشركائه فأضاف هو أنواعاً آخرى لنفسه فلا بأس بذلك 
وعمله صحیح بشرط آن يمیز ماله من مال شرکائه وبشرط أن لا یعطل مال 
شركائه فلا يعطيه الجهد المطلوب. 


۲٦ 


فإذا كان المضارب يستطيع العمل في المالين فله أن يخلط ماله بمال المضاربةء قال 
ا لحطاب من الالكية:[وللعامل آن مخلط القراض باله إذا كان قادرا على التجر 
بهما وإن كان لا يقدر على التجر بأكثر من مال القراض ل( يكن ذلك له] شرح 
الحطاب على ختصر خليل. 

OO 


المضارب يبغطب مال المضاربة لغخيرة 


يقول السائل: هل يجوز للمضارب أن يعطي مال المضاربة لغيره مضاربة؟ 
الجواب: الأصل آن المضارب عليه أن يتولى العمل بنفسه لأن صاحب الال ما 
أعطى ماله للمضارب إلا لحصول الثقة به وبجخبرته في العمل فلا يجوز له آن 
بعطي مال امضاربة لغبره إلا أن يأذن له صاحب الال فإن أذن له في ذلك جاز 
وهذا مذهب هور الفقهاء. 

قال الشيخ المرداوي:1ليس للمضارب دفع مال المضاربة لآخر من غير إذن رب 
الال على الصحيح] الإنصاف .٤۳۸/۲‏ 


ROR 
المضارب 1 يضمن مال المضاربة‎ 


يقول السائل: هل يضمن المضارب مال المضاربة؟ 

الجواب: المضاربة شركة تقوم على العمل من العامل والمال من صاحب الال 
ومن المعلوم أن الربح يكون بينهما بحسب ما يتفقان عليه والخسارة تكون على 
صاحب الال والعامل يخسر جهده وعمله ولا يجوز أن يضمن العامل رأس 


ا مال إلا إذا قصر أو تعدى وأما بدون حصول تقصير أو تعلٍ فهو غير ضامن 
لان المضاربة مبنية على الأمانة والوكالة والمضارب فيها وكيل عن صاحب 
امال ويكون المال آمانة في يده عند قبضه آما إذا تعدى كأن يكون صاحب الال 
شرط عليه آن يتاجر مثلاً في المواد الغذائية فتاجر في الحيوانات فماتت فهو 
ضامن»ء وكذلك فإنه يضمن بالتقصير كأن يسرق مال المضاربة لأن العامل 1 
ياخذ بالا سباب التي تحافظ عليه وهكذا. 

ولا يجوز آن يشترط في عقد المضاربة أن يضمن العامل رأس مال المضاربة. 
وعلى العامل أن يلتزم بالشروط التي يفرضها صاحب الال لأن صاحب المال 
أدرى با يحفظ ماله وقد كان الصحابة والتابعون يشترطون ما يرونه مناسبا 
لحفظ آمواهم كما سبق عن حکیم بن حزام صاحب رسول الله صلی اله عليه 
وسلم: (آنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة يضرب له به أن لا 
جعل مالي في كبد رطبة ولا تحمله في بجر ولا تنزل به بطن مسيل فإِن فعلت 
شیغاً من ذلك فقد ضمنت مالي) رواه البيهقي والدارقطني وقوى الحافظ 
إسناده كما سبق. 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:(كان العباس بن عبد المطلب إذا 
دفع مالا مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحراً ولا ينزل به واديا 
ولا يشتري به ذات کبد رطبة فان فعل فهو ضامن فرفع شرطه إلى رسول الله 
صلی الله عليه وسلم فأجازه) رواه البيهقي في سننه ۱١١ /١‏ وفيه ضعف. 

وقد جاء في فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي ما يلي: 

السؤال: هناك أموال أيتام يريدون استثمارها في المضاربة الشرعية وقد 
اشترطت الجحهة القائمة على هذه الأموال ضمان هذه الأموال خوفاً عليها من 
ا لخسارة فهل يجوز ضمان هذه الأموال عن طريق إصدار خطاب ضمان يضمن 


فيها آموال اليتامى وهل يكن اعتبارها إذا صح المخرج عن طريق خطاب 
الضمان كأمانة ترد كما هي ربجت المضاربة آم خسرت؟ 

الجواب: بحثت اليئة مسألة ضمان أموال الأيتام المستثمرة ورأت آنه لا يجوز 
شرعاً ضمان الال المستثمر بقصد الربح لأن الاستلمار في الإسلام يقوم على 
اساس الخرم بالخنم فالضمان المطلوب بهذ الصورة لا اساس له شرعاً وإنما 
يجب اتخاذ الحيطة والحذر لذلك باختيار المضارب الثقة الأمين المتمسك بدينه 
مع الأخذ بالأساليب العلمية في الاستثمار من دراسة السوق ودراسة الجدوى 
الاقتصادية والمتابعة والتقييم لكل الخطوات التنفيذية وغير ذلك ما تتطلبه 
أساليب الاستتمار السليمة. 


لساثا : دفعت مبلغاً من المال لشخص يشتغل في تجارة المواد الغذائية 
كشريك ا وقام هذا الشخص وبدون علمي بتشغيل مالي مع شخص 
آخر يشتغل في مجالات أخرى فخسر الالء فمن يتحمل الخسارة في هذه الحالء 
افیدونا؟ 

الجواب: عقد المضاربة عند الفقهاء هو أن يدفع شخص e‏ من المال لآخر 
ليتجر فيه» والربح مشترك بينهما على حسب ما يتفقان. والمضاربة جائزة عند 
عامة الفقهاء اتباعاً لما ورد عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم الذين 
أجازوها وعملوا بها ولم يثبت فيها بعينها دليل لا من الكتاب ولا من السنة 
كما قال جماعة من أهل العلم. ويشترط في المضاربة أن يكون نصيب كل من 
امتعاقدين من الربح معلوماً على أن يكون جزءاً مشاعا كنسبة مئوية ٠١‏ آو 


٥‏ او ٤١‏ على حسب ما يتفقان. ولا يجوز أن يكون الربح مبلغاً محددأ 
فإن حصل ذلك أدى ذلك إلى فساد عقد المضاربة. ومن الأمور المهمة في عقد 
المضاربة أن الخسارة إن حصلت يتحملها صاحب الال دون العامل لأن العامل 
يحسر جهده وعملهء إلا إذا كانت المضاربة مقيدة ومشروطة بشروط عحددة 
فخالف العامل تلك الشروط فإنه حينئلٍ يضمن» والأصل المتفق عليه بين 
الفقهاء أن يد المضارب يد أمانةء ويد الأمانة في الفقه الإسلامي لا تضمن إلا 
بالتفريط أو التعدي أو التقصير. قال الشيخ ابن قدامة المقدسي:[والوضيعة 
(الخسارة) في المضاربة على المال خاصة » ليس على العامل منها شيء لأن 
الوضيعة عبارة عن نقصان رأس الالء وهو ختص بملك ربه» لا شيء للعامل 
فیه» فیکون نقصه من ماله دون غیره» وإنما يشتركان فيما محصل من النماء] 
ا لخي /٥‏ ۲۲. وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي 
ما يلي:[المضارب آمين ولا يضمن ما يقع من خسارة أو تلف إلا بالتعدي أو 
التقصيرء بما يشمل خالفة الشروط الشرعية أو قيود الاستثمار الحددة التي ع 
الدخول على أساسهاء ويستوي في هذا الحكم المضاربة الفردية والمشتركة] قرار 
رقم .٠١١‏ وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي 
المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة ۸١٤٠ه‏ بشأن سندات المقارضة:1لا يجوز 
أن تشتمل نشرة الإإصدار أو صكول المقارضة على نص بضمان عامل المضاربة 
رأس الال أو ضمان ربح مقطوع أو منسوب إلى رأس الال فإن وقع النص 
على ذلك صراحة آو ضمناً بطل شرط الضمان] مجلة مجمع الفقه الإسلامي 
.۴٤‏ وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العال 
الإسلامي ما يلي:[الخسارة في مال المضاربة على رب الال في ماله» ولا يسال 
عنها المضارب إلا إذا تعدى على الال أو قصر في حفظه]. 


وورد في فتاوى المستشار الشرعي نجموعة البركة الجزء ۲ الفتوى رقم )٠١١(‏ 
ما يلي:[رأس الال في شركة المضاربة أمانة في يد المضارب فلا يضمن ما بحصل 
فيه من خسارة إلا في حالات التعدي أو التقصير أو خالفة الشروط] وورد في 
مجلة الأحكام العدلية: المادة -٠٤١١‏ المضارب أمين ورأس الال في يده في 
حکم الوديعة» ومن جهة تصرفه في رأس المال وكيل لرب الالء وإذا ربح 
يكون شريكاً فيه] والادة التى ذكرت حكم الوديعة ني الجلة هي: المادة ۷۷۷- 
الوديعة أمانة بيد المستودع بناء عليه إذا هلكت أو فقدت بدون صنع المستودع 
وتعديه وتقصيره في الحفظ لا يلزم الضمان. 

وقد قرر العلماء أن المضارب يضمن في حالات التعدي أو التقصير أو التفريط 
أو مخالفة شرط رب الالء قال الشيخ ابن قدامة المقدسي:1إذا تعدى المضارب 
وفعل ما لیس له فعله آو اشتری شيئاً ٺهي عن شرائه فهو ضامن للمال في قول 
أكثر أهل العلم روي ذلك عن آبي هريرة وحكيم بن حزام وأبي قلابة ونافع 
وإياس والشعي والنخعي والحكم وحاد ومالك والشافعي وإسحاق وأصحاب 
الرائ:: ولنا آنه متصرف في مال غيره بغير إذنه فلزمه الضمان كالغاصب.] 
المغني /١‏ ۳۹. ومن المعلوم أن الأصل المقرر عند الفقهاء أن على المضارب أن 
يتولى العمل بنفسه» لأن صاحب الال ما أعطى ماله للمضارب إلا لحصول 
الثقة به وبخبرته في العملء فلا جوز له أن يعطي مال المضاربة لغيره إلا أن يآذن 
له صاحب الالء فإن آذن له في ذلك جاز وهذا مذهب جهور الفقهاء. 

قال الشيخ المرداوي:1ليس للمضارب دفع مال المضاربة لآخر من غير إذن رب 
لمال على الصحيح] الإنصاف .٤۳۸/۲‏ وجاء في الموسوعة الفقهية [ولو 
ضارب العامل شخصاً آخر بغير إذن امالك فسدت المضاربة مطلقاء سواء 
أقصد المشاركة في عمل وربح آم ربح فقط آم قصد الانسلاخ» لانتفاء إذن 
امالك فيها وائتمانه على الال غبره» فإن تصرف العامل الثاني بغير إذن امالك 


۲۱ 


فتصرف غاصب فيضمن ما تصرف فيه» لأن الإذن صدر ممن ليس بالك ولا 
وكيل...وإذا تعدى المضارب وفعل ما ليس له فعله فهو ضامن للمال لأنه 
متصرف في مال غیره بغیر إذنه» فلزمه الضمان کالغاصب» ومتی اشتری ما ا 
يؤذن فيه فربح فيه فالربح لرب المال] الموسوعة الفقهية الكويتية ۳۸/ -٠١‏ 
.١‏ وكذلك فإن على المضارب أن يلتزم بالشروط التى يفرضها صاحب الال 
بناءًٌ على العقد المبرم بين الفريقين» ويدل على ذلك قوله تعالى:(ا E‏ 
5 بالمتود) سورة المائدة الآية .١‏ 

ونما يدل على ذلك قول الني صلى الله عليه وسلم:(المسلمون على شروطهم 
إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً) رواه الترمذي وقال:حسن صحيح» 
ورواه البخاري تعليقا بصيغة الجزم لكنه بدون الاستثناء» ورواه كذلك الحاكم 
وأبو داود عن أبي هريرة بلفظ (المسلمون عند شروطهم) آي بدون الاستثناء. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية:[إن الوفاء بها آي بالالتزامات التي التزم بها 
الإنسان من الواجبات التي اتفقت عليها الملل بل العقلاء جيعاً] مجموع الفتاوى 
0/4 . ) 

ومن المعلوم حرص صاحب الال على ماله فهو أدرى با بحفظ ماله» وقد كان 
الصحابة يشترطون في المضاربة ما يرونه مناسباً لحفظ أمواهم» فعن حكيم بن 
حزام صاحب رسول الله صلی الله عليه وسلم:(آنه کان يشترط على الرجل 
إذا أعطاه مالأ مقارضة يضرب له به آن لا تجعل مالي في كيد رطبة ولا تحمله 
ي بحر ولا تنزل به بطن مسيل» فإن فعلت شيئاً من ذلك فقد ضمنت مالي) 
رواه البيهقي والدارقطني وصححه العلامة الألباني في إرواء الخليل ...۲۹٥ /٥‏ 
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:(كان العباس بن عبد المطلب إذا 
دفع مالا مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرا ولا زل به واديا 


۲ 


ولا يشتري به ذات کب رطبةء فان فعل فهو ضامن فرفع شرطه إلى رسول الله 
صلی الله عليه وسلم فأجازه) رواه البيهقي والدارقطني والطبراني وني سنده 
ضعف. قال الإمام الماوردي:[1...فأما تعدي العامل في مال القراض من غير 
الوجه الذي ذکرنا فعلی ضربین: أحدهما: أن یکون تعدیه فيه ۾ يمر به مثل 
إذنه بالتجارة في الأقوات فيتجر في الحيوان» فهذا تع يضمن به الالء ويبطل 
معه القراض» فيكون على ما مضى في مقارضة غيره بالمال. والضرب الثاني: 
أن یکون تعدیه لتغریره بالمال» مثل أن یسافر به ولم یمر بالسفر أو یرکب به 
بحرا ولم يؤمر بركوب البحرء فإن كان قد فعل ذلك مع بقاء عين المال بيده 
ضمنه» وبطل القراض بتعديه» لأنه صار مع تعديه في عين ا مال غاصبً] الحاوي 
الكبير ۷/ ."٤١-٠٤١‏ وقد نصت مجلة الأحكام العدلية على التزام المضارب 
بشروط رب الال وأن المضارب إذا خالفها فهو ضامن» فقد جاء في المادة 
)٠١١١(‏ يلزم المضارب في المضاربة المقيدة مراعاة قيد وشرط رب الال مهما 
كان. وجاء في المادة )٠٤١١(‏ إذا خرج المضارب عن مأذونيته وخالف الشرط 
يكون غاصباً وني هذا الحال يعود الربح والخسارة في بيع وشراء المضارب عليه 
وإذا تلف مال المضاربة يكون ضامنا. وورد في المادة )۱٤١١(‏ إذا خالف 
الضارب حال نهي رب الال إياه بقوله: لا تذهب بال المضاربة إلى الحل 
الفلاني أو لا تبع بالنسيئة» فذهب بال المضاربة إلى ذلك امحل فتلف الال أو 
باع بالنسيئة فهلك الثمن يكون المضارب ضامناً]. وهذا الكلام الذي ذكرته في 
ضمان المضارب لرأس الال في حالات التعدي أو التقصير أو التفريط أو غالفة 
شرط رب الالء ينطبق على المصارف الإسلاميةء فالأصل أن المصرف 
الإسلامي لا يضمن إلا في الحالات المذكورةء فإذا حصل شيء من التعدي أو 
التقصبر أو التفريط أو خالفة شرط رب الالء [المسئول عما محدث في البنوك 
والؤسضات لمالية ذات الشخصية الاعتبارية هو مجلس الإدارة؛ لأنه الوكيل 


DBI 


عن المساهمين في إدارة الشركةء والحالات التي يسال عنها مجلس الإدارة هي 
الحالات التي يسال عنها مضارب الشخص الطبيعي» فيكون مجلس الإدارة 
أيضاً مستو لا أمام أرباب المال عن كل ما يجحدث في مال المضاربة من خسارة 
بتعلٍ أو تفريط. آما إذا م يكن هناك تعدٍ ولا تفريط فإن الشركة أو البنك لا 
يتحمل شيئا من الخسارة» وعلى المساهمين عاسبة مجلس الإدارة على التعدي 
أو التقصير] مسائل متعلقة بشركات المساهمة عن شبكة الإنترنت. 

وخلاصة الأمر آنه جب على المضارب أن يعمل في المال بنفسه ولا يصح أن 
يعطيه لغيره بدون إذن رب الالء فإن فعل فهو ضامن ويتحمل الخسارة وحده 
ولا شيء على رب الالء لأنه قد تعدی بإخراج ال مال من يده إلى يد آخرى 1 
يأذن ها رب المال بالتصرف» وإن حصل ربح من ذلك فهو لرب المال. 


رکو 


حكم تبر ع المضارب بضمان رأسر المال 


يقول السائل: إنه اتفق مع شخص ليتاجر له اله والمتوقع بإذن الله تعالى آن 
تكون التجارة رابجة واحتمالات الخسارة ضئيلة جداً ولكن صاحب الال يخشى 
آن تخسر التجارة فهل يجوز أن آتبرع له با بخسره إن حصلت الخسارة آفيدونا؟ 
الجواب: الاتفاق المشار إليه في السؤال يسمى عند الفقهاء عقد المضاربة 
ويسمى أيضاً القراض» والضاربة هي أن يدفع شخص مبلغاً من المال لآخر 
ليتجر فيه» والربح مشترك بينهما على حسب ما يتفقان - آي يكون المال من 
شخص والعمل من شخص آخر. والمضاربة جائزة شرعاً باتفاق الفقهاء 
وقامت الأدلة العامة على مشروعيتها من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه 


٤ 


وسلم وهو المأثور عن الصحابة والتابعين فقد كانوا يتعاملون بها من غير نكير 
فهذا بمثابة الإجماع على جوازها. انظر الشركات للخياط ۲/ .٠۳‏ 

قال الإمام الماوردي:[و الأصل في إحلال القراض وإباحته عموم قول الله عز 
وجل :اس علیک جنا أن نوا فضا ر سورة البقرة الآية ۱۹۸٠ء‏ وفي 
القراض ابتغاء فضل وطلب غاء] الحاوي الکبير ۷/ ٠٠١‏ 

وجاء عن حکيم بن حزام صاحب رسول الله صلی الله عليه وسلم:(آنه کان 
يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة يضرب له به أن لا تجعل مالي في 
كبد رطبة ولا تحمله في بحر ولا تنزل به بطن مسيل فإن فعلت شيئاً من ذلك 
فقد ضمنت مالي) رواه البيهقي والدارقطني وقوى الحافظ إسناده كما ذكر 
الشوكاني في نيل الأوطار .٠٠ /١‏ 

وروی مالك عن زید بن أسلم عن بيه آنه قال:(خرج عبد الله وعبید الله ابنا 
عمر بن الخطاب في جيش إلى العراق فلما قفلا مرا على أبي موسى الأشعري 
وهو أمير البصرة فرحب بهما وسهّل ثم قال: لو أقدر لكما على آمر أنفعكما 
به لفعلت» ثم قال: بلی هاهنا مال من مال الله آرید آن آبعث به إلى آمیر 
لمؤمنين فأسلفكماه فتبتاعان به متاعاً من متاع العراق ثم تبيعانه بالمدينة فتؤديان 
راس الال إلى أمير المؤمنين ويكون الربح لكما فقالا: وددنا ذلك ففعل وكتب 
إل عمر بن الخطاب آن يأخذ منهم الال فلما قدما باعا فارجا فلما دفعا ذلك 
إلى عمر قال: أك الجيش أسْلَفَة مثل ما أسلَفكما؟ قالا: لاء فقال عمر بن 
ا لخطاب: ابنا آمير المؤمنين فأسلفكما أديا الال وريحه فأما عبد الله فسكت وأما 
عبيد الله فقال: ما ينبغي لك يا مير المؤمنين هذا لو نقص هذا لمال أو هلك 
لأضمناه فقال عمر: أدیاه فسکت عبد الله وراجعه عبيد الله فقال رجل من 
جلساء عمر: يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضاً فقال عمر: قد جعلته قراضا 


الخطاب نصف ربح المال) ورواه الدارقطنى أيضاًء قال الحافظ ابن حجر 
وإسناده صحيح» نيل الأوطار ٠٠١ /١‏ وانظر الاستذكار .٠١١/۲١‏ 

وقد وردت آثار آخرى عن الصحابة كعلي وابن مسعود وابن عباس وجابر 
وغيرهم رضي الله عنهم أجعين» قال الشوكاني:[فهذه الآثار تدل على أن 
لمضاربة كان الصحابة يتعاملون بها من غير نكير إجاعاً منهم على الجواز] نيل 
الأوطار ."١٠-۳٠١ /٥١‏ 

إذا تقرر هذا فإن الفقهاء متفقون على أن يد المضارب يد أمانة وبناءٌ على ذلك 
فرر الفقهاء آنه لا جوز أن يضمن المضارب رأس الال إلا إذا تعدى أو قصر 
فحینئذ یکون ضامناً. 

قال الشيخ ابن قدامة المقدسي:[إذا تعدى المضارب وفعل ما ليس له فعله أو 
اشتری شيا ٺهي عن شرائه فهو ضامن للمال في قول أكثر آهل العلم روي 
ذلك عن آبي هريرة وحكيم بن حزام وأبي قلابة ونافع وإياس والشعي 
والنخعي والحكم وحاد ومالك والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي... ولنا 
آنه متصرف في مال غیره بغیر إذنه فلزمه الضمان کالغاصب...] المغنی ۰/ ۳۹ 
وأما إذا حصلت خسارة بدون تعد أو تقصير من امضارب فلا شيء عليه ولا 
يجوز شرعاً تضمینه رأس الال ويكون المضارب قد خسر جهده وتعبه. 

وإن شرط في عقد المضاربة أن ضمان رأس الال على المضارب فالعقد فاسد 
لا يصح قال ابن رشد المالكي عند حديثه عن الشروط الفاسدة في القراض 
(المضاربة):[ومنها إذا شرط رب الال الضمان على العامل» فقال مالك: لا 
جوز القراض وهو فاسد» وبه قال الشافعي... وعمدة مالك أن اشتراط 
الضمان زيادة غرر في القراض ففسد...] بداية الجتهد ونهاية المقتصد ۲/ ٠۹٩‏ 
وانظر المغني .٠۳ /١‏ 
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وقرر مجمع الفقه الإسلامي ذلك كما ورد في القرار رقم ۵ه من الدورة 
الرابعة:[لا جوز آن تشتمل نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة على نص 
بضمان عامل المضاربة رأس الال أو ضمان ربح مقطوع أو منسوب إلى رأس 
الالء فإن وقع النص على ذلك صراحة أو ضمنا بَطَلٌ شرط الضمان واستحق 
الضارب ربح مضاربة المئل]. 

وبعد هذا العرض الموجز لمسألة ضمان المضارب أعود لقضية تبرع المضارب 
بتحمل الخسارة فاقول: إذا تبرع الضارب بتحمل الخسارة بدون ان يکون هذا 
شر طا مکتوباً أو ملحوظاً عند الاتفاق فلا أرى مانعاً من جوازه فإذا تم العقد 
مع خلوه من شرط ضمان راس الال ملفوضاً أو ملحوظا واشتغل المضارب 
با مال وعند تصفية الشركة تبين حصول خسارة فتبرع المضارب بتحملها فالقول 
بجواز ذلك له وجه» لأن هذا التبرع تم بدون إلزام أو شرط مسبق والمفسد لعقد 
امضاربة عند الفقهاء أن يشترط على امضارب ضمان رأس الال عند العقد 
وهنا م يشرط ذلك عند العقد وإغا تبرع هو بالضمان بعد أن تحققت الخسارة 
فلا مانع منه وقال بجواز ذلك جاعة من فقهاء المالكية. انظر المضاربة الشرعية 
ص ٠۲۷‏ فتاوى المستشار الشرعي لجموعة البركة الحزء ۲.الفتوى رقم ١۷١٠ء‏ 
وهذا القول أخذت به بعض المؤسسات امالية التي تتعامل وفق أحكام الشريعة 
الإسلامية فقد جاء في فتاوى المستشار الشرعي مجموعة البركة ج١‏ فتوى رقم 
...٤‏ على أنه لا مانع من أن تكون هناك مبادرة من العميل بتحمل ما قد 
يقع من خسارة ني حينها - لا عند التعاقد لأن ذلك من قبيل البة والتصرف 
من صاحب الحق لي حقهء دون تغيير لقتضى العقد شرعاً. فحين وقوع 
الخسارة دون تعلٍ أو تقصير يطبق البدأ الشرعي بتحميلها لرب الال (البنك 
هنا) إلا أن يبادر ل ااا روون مقاضاته أو إلزامهء لأنه قد يقدم على 
هذه المبادرة انسجاماً مع اعتبار نفسه مقصراً ني الواقع ولو م تستكمل صورة 


۲۷ 


التقصير في الظاهر مما جيل الضمان عليه. والقاعدة الشرعية آن المرء بسبيل من 
التصرف في ماله]. 

وينبغي آن يعلم آن مجمع الفقه الإسلامي أجاز ضمان رأس مال المضاربة من 
طرف ثالث عل سبيل التبرع كما ورد في القرار رقم ١‏ من الدورة 
الرابعة:[ليس هناك ما ينع شرعاً من النص في نشرة الإصدار أو صكوك 
المقارضة على وعد طرف ثالث منفصل في شخصيته وذمته الالية عن طرفي 
العقد بالتبرع بدون مقابل بلغ خصص لمبر الخسران في مشروع معينء على 
ان يكون التزاما مستقلاً عن عقد المضاربةء بمعنى آن قيامه بالوفاء بالتزامه ليس 
شرطأً في نفاذ العقد وترتب أحکامه عليه بین أطرافه ومن ثم فليس لحملة 
الصكوك أو عامل المضاربة الدفع ببطلان المضاربة أو الامتناع عن الوفاء 
بالتزاماتهم بها بسبب عدم قيام المتبرع بالوفاء با تبرع به» بجحجة أن هذا الالتزام 
کان حل اعتبار في العقد]. 

وخلاصة الأمر أن الأصل في عقد المضاربة آنه لا جوز ضمان رأس مال 
امضاربة من المضارب إلا إذا تعدى أو قصر ويجوز أن يتبرع المضارب بضمان 
ما يلحق صاحب الال من خسارة عند وقوعها فعلاً وليس عند انعقاد العقد 
على أن لا يكون التبرع بتحمل الخسارة شرطاً ملفوظاً أو ملحوظاً عند العقد. 

REG 


۲۸ 


۰ 


رد القرض للمقرض مع جدية 


يقول السائل: إنه استقرض مبلغاً من امال من شخص ولا قضاه القرض آهداه 
هدية فما حكم ذلك؟ 

الجواب: الإقراض من الأمور الطيبة التي يعين بها المسلم أخاه ويفك عسره 
ويفرج كربته وهو داخل في عمومات الأدلة التي تحض على قضاء حاجة المسلم 
وإعانته كما ثبت في صحيح مسلم عن بي هريرة رضي اله عنه قال: قال 
الرسول صلى الله عليه وسلم:(من نفس على أخيه كربة من كرب الدنيا نفس 
الله بها عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في 
الدنيا والآخرة واللّه في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه). 

وورد ني الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه آن الني صلى الله عليه وسلم 
قال:(ما من مسلم یقرض مسلماً قرضاً مرتین إلا کان كصدقتها مرة) رواه ابن 
ماجة وقال الشيخ الألباني: حدیث حسن. الإرواء .۲۲٠/۰‏ 

وقد ثبت في الحديث:(آن الني صلى الله عليه وسلم استقرض جلا من 
أعرابي) رواه البخاري. 

وورد ني الحديث عن عبد الله بن بي ربيعة قال:(استقرض مي الني صلى الله 
عليه وسلم أربعين ألا فجاءه مال فدفعه إلي وقال: إغا جزاء السلف الحمد 
والأداء) رواه النسائي وابن ماجة وأحمد وهو حديث حسن كما قال الشيخ 
الألباني. الإرواء /١‏ ٤٠۲۲ء‏ وغير ذلك من الأحاديث. 

والأصل في القرض أن يسدده المقترض كما اقترضه وأما إذا أقرض وشرط أن 
يزيد عند السداد فهذا من الربا الحرم. 


وأما إذا اقترض وزاده عند الوفاء وكانت تلك الزيادة غير مشروطة عند العقد 
فمذهب جهور الفقهاء جواز ذلك. ولا تعد تلك الزيادة من الربا ومثل ذلك 
الهدية بعد سداد القرض كما في السؤال. 

ويدل على جواز ذلك أحاديث واردة عن الني صلى الله عليه وسلم وآثار عن 
الصحابة رضي الله عنهم منها: 

.١‏ عن آبي رافع رضي الله عنه قال:(استلف الني صلى الله عليه وسلم بكراً 
- الفتي من الإبل - فجاءته إبل الصدقة فأمرني أن أقضي الرجل بكره فقلت: 
إني لم أجد من الإبل إلا جملا خياراً رباعياً - جلا كبيراً له من العمر ست 
سنوات - فقال: أعطه إياه فإن من خير الناس أحسنهم قضاء) رواه مسلم. 

۲. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال:(استقرض رسول الله صلی الله عليه 
وسلم سنا فاعطی سنا خيراً من سنه وقال: خیارکم آحاسنکم قضاء) روا 
أحمد والترمذي وصححه. 

۳. ولي رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:(كان لرجل على الني 
صلى الله عليه وسلم مسن من الإبل فجاء يتقاضاه فقال: أعطوه فطلبوا سنه 
فلم يجدوا إلا سنا فوقهاء فقال: أعطوه. فقال: أوفيتني أوفاك الله فقال الني 
صلی الله عليه وسلم إن خيركم أحسنكم قضاء) رواه البخاري ومسلم. 

. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال:(آتيت الني صلى الله عليه وسلم 
وهو في ا مسجد ضحى فقال: صل رکعتين وکان لي عليه دين فقضاني وزادني) 
رواه البخاري. 

وئي رواية أخرى عند البخاري قال جابر:(فلما قدمنا المدينةء قال الرسول صلى 
اله عليه وسلم یا بلال: اقضه وزده فاعطاه أربعة دنانیر وزاده قبراطا). 

0. وعن ماهد قال:(استلف عبد الله بن عمر من رجل دراهم ثم قضاه دراهم 
خیراً منه فقال الرجل: يا أبا عبد الرحمن هذه خير من دراهمي التى أسلفتك 


۲ 


فقال عبد الله بن عمر: قد علمت ولكن نفسي بذلك طيبة) رواه مالك في 
الموطاً. 
.٦‏ وقال الإمام مالك رحه اله:(لا باس بان يقبض من آسلف شيئا من الذهب 
أو الورق أو الطعام أو الحيوان من أسلفه ذلك آفضل ما أسلفه إذا م يكن ذلك 
على شرط منهما ...). 
۷. وقال القرطي:1 جع الملسلمون نقلاً عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أن 
اشتراط الزيادة في السلف ربا ولو كان قبضة من علف كما قال ابن مسعود أو 
حبة واحدة ويجوز أن يرد أفضل ما استلف إذا م يشترط ذلك عليه لأن ذلك 
من باب المعروف استدلالاً بجحديث أبي هريرة في البكر:(إن خياركم احسنكم 
قضاء) رواه الأئمة البخاري ومسلم. فأئنى صلى الله عليه وسلم على من 
أحسن القضاء وأطلق ذلك ولم يقيده بصفة. 
وبهذا يظهر لنا آن المدية المذكورة في السؤال جائزة ولا بأس بها ولا تعتبر من 
الربا الحرم]. 

OR 


ET 


ا يصمح اشتراط عقد آخر مع القرض 


يقول السائل: توفي شخص وترك ثلاث بنات وولد» وقد وزعت التركة حسب 
الشرعء فرغبت البنات في بيع حصتهن في قطعة أرض لشخص ما بسعر آقل 
من السعر المتعارف عليه والولد - آخو البنات - لا يملك ثمن الأرض ليتقدم 
بالشراء فعرض عليه أحد الأشخاص أن يقرضه ثمن الأرض»› وشرط عليه أن 
يبيعه جزءاً من الأرض» فهل يجوز ذلك؟ 
الجواب: لا يجوز شرعاً للمقرض أن يشترط آي عقد آخر مع القرض» كالبيع 
أو الإجارة» او يقرضه المقترض» وهذا مذهب جهور أهل العلم لا 
ثبت في الحدیث» آن الي صلی الله عليه وسلم قال: (لا بل سلف وبیع) روا 
أبو دلود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد وغيرهم» وقال الترمذي: 
حديث حسن صحيح» وقال الشيخ الألباني: حسن, إرواء الغليل ٠٤١/١‏ . 
قال الشيخ ملا علي القاري:1لا يحل سلف وبيع» أي معه يعني مع السلف» بان 
يكون أحدهما مشروطاً في الآخر]. 
قال القاضي رجه اله:1 السلف يطلق على السلم والقرض والمراد هنا شرط 
القرض.. .٠‏ آي لا بحل بيع مع شرط سلف بان يقول مثلاً: بعتك هذا الثوب 
بعشرة على أن تقرضتي عشرة نفي الحل اللازم للصحة ليدل على الفساد من 
طریق الملازمة] مرقاة المفاتيح ۸4/٦‏ 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية:[معنى e‏ 
لأن ذلك التبرع إنما كان لأجل المعاوضة لا تبرعاً مطلقاً فيصير جزءاً من 
العوض] مجموع الفتاوی ۲۹/ ۲ - ۳ 
وقال الشيخ ابن القيم:[وأما السلف ف والبيع فلأنه إذا أقرضه مائة إلى سنةء ثم 
باعه ما يساوي خسين مائةء فقد جعل هذا البيع ذريعة إلى الزيادة في القرض 


الذي موجبه رد الل ولولا هذا البيع لما أقرضهء ولولا عقد القرض )ا اشترى 
ذلك] تهذیب سنن آبی داود .۲۹٩ - ۲۹۰ /٩‏ 
وبناءٌ على ما تقدم» فإن اشتراط البيع المذكور في السؤال باطل شرعاً. 


GOR 


سداد الدين بحملة خو 


يقول السائل: هل يجوز لمن آقرض شخصاًء مبلغ عشرة آلاف شيكل مثلاً آن 
يتفق مع المفرض على آن یسددھا با يعادطا من الدولارات عندما جين موعد 
السداد؟ 

الجواب: لا جوز لمن اقترض مبلغاً بعملة معينة أن يتفق مع المقترض على سداد 
القرض بعملة أخرى» فإذا استدان شخص الف دينار آردني فإن الواجب عليه 
سداد ألف دينار أردني فقط, لأنها هي الثابتة في ذمته. 

وكذلك لا جوز ربط قيمة الدين بالذهب عند الاستدانة ليتم السداد بالذهب 
يوم السداد لأن اختلاف العملة يفسح ممالا للتفاضل مع التاجيل» فيصير . 
قرضاً ربوياً كما تدل على ذلك الأحاديث التبوية ` 
بيعاً منوعاء فالذهب بالفضة لا جوز بالأجل لأنه يصير حينعلر صرفاً مجلا 
انظر الجامع في آصول الربا ص ۲۸۲. 

إلا آنه جوز اتفاق الدائن والمدين في يوم سداد الدين على قضاء الدين بعملة 
آخری بسعر صرفها في یوم السدادء فمثلاً استدان شخص من آخر مبلغ آلف 
دولار» على أن يسددها بعد سنةء ولا حان يوم السدادء اتفق الدائن والمدين 
على أن يسدد المدين الألف دولار بقيمتها بالدينار الأردني» فيجوز ذلك بشرط 
أن لا يبقى شيء لأحدهما في ذمة الآخر. 


لى أن هذه المبادلة تضيز ٠‏ 


£0٥ 


وهذا مذهب جماعة من آهل العلم» ويدل عليه ما ورد في الحديث عن ابن عمر 
رضي الله عنه قال: (كنت أبيع الإبل في البقيع» فأبيع بالدنانير وآخذ بالدراهي 
وأبیع بالدراهم وآخذ بالدنانیر» فأتیت رسول الله صلی الله عليه وسلم فقلت: 
يا رسول الله» إني آبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ بالدراهم وأبيع 
بالدراهم وآخذ بالدنانیر. فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: لا باس» إذا 
أخذتهما بسعر یومهما فافترقتما ولیس بینکما شيء) رواه ابو داود والترمذې 
والنسائي وابن ماجة وأحمد وغيرهم» وصححه الحاكم ووافقه الذهي» وقال 
الشيخ الأرناؤوط: إسناده حسن على شرط مسلم. 

وعن یسار بن نير قال:[کان لي على رجل دراهم» فعرض علي دنانیر» فقلت: 
لا آخذها حتى أسأل عمرء فسالته فقال: ائت بها الصيارفة فاعرضها فإذا قامت 
على سعر فإن شئت فخذهاء وإن شئت فخذ دراهمك] ذكره ابن حزم في 
الحلى. 

[وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي ما يلي بالنسبة إلى هذه المسألة: 

أولاً: الدين الحاصل بعملة معينة لا يجوز الاتفاق على تسجيله في ذمة المدين با 
يعادل قيمة تلك العملة من الذهب أو من عملة أخرى على معنى أن يلتزم 
المدين بأداء الدين بالذهب أو العملة الأخرى المتفق على الأداء بها. 

ٿانيا؛ يجوز أن يتفق الدائن والمدين يوم السداد لا قبله على أداء الدين بعملة 
مغايرة لعملة الدين إذا كان ذلك بسعر صرفها يوم السدادء وكذلك يجوز الدين 
على أقساط بعملة معينة الاتفاق يوم سداد أي قسط على أدائه كاملا بعملة 
مغايرة بسعر صرفها في ذلك اليوم ويشترط في جميع الأحوال أن لا يبقى في ذمة 
المدين شيء نما عت عليه المصارفة في الذمة]. 


زوو 


تقض الديون بأمثالها 1 بقيمتها 


يقول السائل: إنه اشترى سيارة بلغ تسعين آلف شيكل ودفع بعض ثمنها 
للبائع واتفقا على أن يسدد الباقي بعد شهر ثم هبطت قيمة الشيكل ويطالبه 
البائع الآن بتسديد الثمن حسب سعر صرف الشيكل بالنسبة للدينار في يوم 
الشراء فما قولكم في ذلك؟ 

الجواب: لا جوز للبائع أن يطالب بتسديد ثمن السيارة حسب سعر صرف 
الشيكل بالنسبة للدينار في يوم شراء السيارة لأن الدين قد استقر في ذمة 
المشتري وهو تسعون آلف شيكل فعلى المشتري أن يسدد الثمن الذي استقر في 
ذمته عدداً لا قيمة أي تسعون آلف شيكل فقط. 

وهذا مذهب أكثر الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وكثير من 
الفقهاء والعلماء المعاصرين حيث إنهم يرون أن الدين إذا استقر في ذمة 
المشتري مقدار محدد فالواجب هو تسديد ذلك المقدار بدون زيادة أو نقصان 
فالديون تقضى بأمثا لما في حالة الرخحص والغلاء ولا تقضى بقيمتها جاء في 
المدونة:[كل شيء أعطيته إلى أجل فرد إليك مثله وزيادة فهو ربا] المدونة 
.0/٤‏ 

وقال أبو إسحاق الشيرازي:[ويجب على المستقرض رد المثل فيما له مثل لأن 
مقتضى القرض رد المثل] المهذب مع المجموع .۱۸١ /١١‏ 

وقال الكاساني:[ولو لم تكسد - النقود - ولكنها رخصت قيمتها أو غلت لا 
ينفسخ البيع بالإجاع وعلى المشتري أن ينقد مثلها عددأ ولا يلتفت إلى القيمة 
هاهنا] بدائع الصنائع .٥٤١ /١‏ 

وقال الشيخ ابن عابدين في رسالته عن النقود:[ ...لأن الإمام الإسبيجاني في 
شرح الطحاوي قال: وأجمعوا على أن الفلوس إذا لم تكسد ولكن غلت قيمتها 


أو رخصت فعليه مثل ما قبض من العدد] رسالة تنبيه الرقود على مسائل 
النقود ٠٠ /١‏ ضمن مجموعة رسائل ابن عابدين. 

ویرى شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا وجوب رد المخل بلا زيادة. مجموع الفتاوى 
00/۹ 

وقد بجحث مجمع الفقه الإسلامي هذه المسألة بجحثاً مستفيضاً وتوصل العلماء 
المشاركون في امجمع إلى القرار التالي:[العبر ة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي 
با مئل وليس بالقيمة لأن الديون تقضى بأمثاها فلا جوز ربط الديون الثابتة في 
الذمة آي كان مصدرها بمستوى الأسعار] مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد ه 

ج ۲۲۹۱/۳. 

وقد يقول بعض الناس إن رد ا مئل في القرض والديون فيه ضررٌ للمقرض 
والبائح فنقول هم: إن الضرر لا يزال بضرر مثله كما قرر ذلك الفقهاء. 


REG 


حكم المماطلة و عقوبتها 
يقول السائل: ما المقصود بقول الني صلى الله عليه وسلم:(ليٌ الواجد بُح 


عرضه وعقوبته)؟ 

الجواب: هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم والبيهقي 
وورد في مسند آحمد بلفظ:(لي الواجد ظلم بجحل عرضه وعقوبته). 

والحديث قال عنه الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهي وحسنه الحافظ ابن 
حجر وحسنه الشيخ الألباني أيضأً. فتح الباري ٠٠۹/١‏ إرواء الغليل 
.٥‏ ولي الواجد معناه مطل القادر على قضاء دينه. عون المعبود 
TAS‏ 


وقد ثبت في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم قال:( مطل الغني ظلم) رواه البخاري ومسلم. 

قال الإمام النووي:1قوله صلى الله عليه وسلم (مطل الغني ظلم) قال القاضي 
وغبره: الطل منع قضاء ما استحق أداؤه فمطل الغني ظلم وحرام» ومطل غير 
الغني ليس بظلم ولا حرام لمفهوم الحديث ولأنه معذور ...] شرح الإمام 
النووي على صحيح مسلم .٠۷١-١۱۷٤/٤‏ 

وهذان الحديثان الشريفان فيهما التحذير الشديد للمماطل القادر على سداد 
دینه ومع ذلك يماطل في سداد الدين لينتفع بالمال لنفسه ولا يؤدي حقوق 
العباد وهذه المماطلة سماها الرسول صلى الله عليه وسلم ظلما والظلم 
ظلمات يوم القيامة. ) 

قال الحافظ ابن عبد البر:[وقد أتى الوعيد الشديد في الظالمين با جب أن يكون 
من فقهه عن قليل الظلم وكثيره منتهياً وإن كان الظلم ينصرف على وجوه 
e EE‏ لله عز وجل :اشر طلم عطي) سورة لقمان 
الآية .١۳‏ وقال مال اوو اب خر )سور طه الآية .١١١‏ 

اي خاب من رحة الله تعالى ومن بعضها آو من کثير منها على حسب ما 
ارتكب من الظلم والله يغفر لمن يشاء. 

وروي عن النې صلی الله عليه وسلم أنه قال حاكياً عن الله تبارك وتعالی:(يا 
عبادي إني حرمت عليكم الظلم فلا تظالموا) رواه مسلم. 

ومن الدليل على أن مطل الغني ظلم حرم موجب لاثم ما ورد به الخبر عن 
الني صلی الله عليه وسلم من استحلال عرضه والقول فيه ولولا مطله م حل 
ذلك ...] الاستذکار ۲۹۹-۲۹۸/۲۰. 


والغني المماطل يعد فاسقاً عند جهور أهل العلم ويدل على ذلك بأن منع الحق 
بعد طلبه وانتفاء العذر عن آدائه كالغصب والخصب كبرة وتسميته ظلما يشعر 
بکونه کبيرة. فتح الباري / ۳۷۲. 
وقال بعض العلماء إن مطل الغني بعد مطالبته وامتناعه عن الأداء لغير عذر 
يعتبر من كبائر الذنوب وقد عده ابن حجر المكي من الكبائر:[إذ الظلم وحل 
العرض والعقوبة آكبر الوعيد] الزواجر عن اقتراف الكبائر .٥۷١ /١‏ 

وذهب بعض آهل العلم إلى أن الغني المماطل مردود الشهادة قال سحنون بن 
سعيد:[إذا مطل الخني بدين عليه لم تجز شهادته لأن الني صلى الله عليه وسلم 
سماه ظالاً] الاستذکار ۲۰/ .۲۷١‏ 

وجاء في الحديث عن خولة زوجة حمزة رضي الله عنهما:(أن رجلا كان له على 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وسق تمر فآمر آنصاریاً أن يقضیه فقضاه دون 
مره فابی آن یقبضه فقال: آترد على رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: نعم 
ومن آحق بالعدل من رسول الله صلی الله عليه وسلم» فاکتحلت عینا رسول 
اله صلی الله عليه وسلم بدموعه ثم قال: صدق ومن أحق مني بالعدل لا 
قدس الله أمة لا يأخذ ضعيفها حقه من شدیدها ولا يتعتعه. ثم قال: يا خوله 
عدیه واقضیه فإنه لیس من غریم خرج من عنده غريمه راضیا إلا صلت عليه 
دواب الأرض ونون البحار ولیس من عبد يلوى غريه وهو جد إلا كتب الله 
عليه في كل يوم وليلة إثماً) رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح 
كما قال الميثمي في مجمع الزوائد .٠٤١ /٤‏ 

وتعتعه آي أقلقه وأتعبه بكثرة تردده إليه ومطله إياه» ويلوي آي يمطل ويسوف. 
وجاء في الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال:(جاء أعرابي إلى 
الني صلی الله عليه وسلم یتقاضاه دیناً کان عليه فاشتد عليه حتی قال له: 
أحرج عليك إلا قضيتني فانتهره أصحابه وقالوا: ويجحك تدري من تکلم؟ قال: 


إني أطلب حقي. فقال الني صلى الله عليه وسلم: هلا مع صاحب الحق 
كتتم؟ ثم أرسل إلى خولة بنت قيس فقال هما إن كان عندك تمر فأقرضينا حتى 
يأتينا تمرنا فنقضيك. فقالت:نعم بابي أنت يا رسول الله. قال: فأقرضته فقضى 
الأعرابي وأطعمه. فقال: أوفيت أوفى الله لك. فقال صلى الله عليه وسلم: 
أولئك خيار الناس إنه لا قدست أمة لا يأاخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع) 
رواه ابن ماجة وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجه ٠٥/١‏ 
وانظر الزواجر عن اقتراف الكبائر .٥۷١/١‏ 

ومعنی غير متعتع: آي من غیر آن یصیبه آذی یقلقه ویزعجه. 

كما وينبغي أن يعلم هذا الغني المماطل أن الموت قد يخطفه فجاأة ويبقى الدين 
في ذمته إلى يوم القيامة وقد صح الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الي 
صلى الله عليه وسلم قال:(من كانت عنده مظلمة لأحد فليتحلله فإنه ليس ثم 
دينار ولا درهم من قبل آن يؤخذ لأخيه من حسناته فان لم تکن له حسنات 
أخذ من سيئاته وطرح عليه) رواه البخاري. 

واما الني صلی الله عليه وسلم يحل عرضه وعقوبته فمعناه كما قال عبد الله 
بن المبارك:1يحل عرضه يغلظ له وعقوبته بجبس] عون المعبود .٠ /٠١‏ 
وأخيراً ينبغي أن يعلم أنه لا يجوز فرض غرامة مالية على المدين المماطل لأن 
ذلك يعتبر من الرب الحرم شرعا. 
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يقول السائل: إنه صاحب محل تجاري وإن بعض الناس يشتري منه البضاعة 
بالدين على أن يقضيه في آخر الشهر ثم مضي الشهر والشهران والشهور وهذا 
المدين لا يسدد دينه مع أنه مستطيع فما قولكم في ذلك؟ 

الجواب: ما يؤسف له أن كثيراً من الناس يتساهلون في الدين تساهلاً كبيراً 
فتراهم يشترون البضاعة ويطلبون من البائع أن يمهلهم حتى استلام رواتبهم أو 
حتى نهاية الشهر أو نحو ذلك ثم يماطلون ويسوفون في سداد الدين وقد تمضي 
عليهم الشهور والسنون وهم كذلك مع مقدرتهم على قضاء ديونهم إن ما 
يقوم به هؤلاء الناس ما هو إلا اكل لأموال الناس بالباطل وقد قال الله 
تعالی:) ھا الزن اموا ا اوا واک یتک بلاطل إا أن کون تجار عن راض منک و 
فتلا تقس کان الل هکان بک جرا )سو رة النساء الآية ۲۹. 

وقد N O‏ الذين ياخذون آموال الناس 
ويماطلون فيها فقد ثبت في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه آن الني 
صلی الله عليه وسلم قال:(من أخذ آموال الناس يريد آداء‌ها أدى الله عنه ومن 
أآخذ آموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله) رواه البخاري. ) 

وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال:(كانت ميمونة تدان فتكثر فقال 
ها أهلها في ذلك ولاموها ووجدوا عليها فقالت: لا آترك الدين وقد سمعت 
خليلي وصفيي صلی الله عليه وسلم یقول: ما من أحد يدان دیناً یعلم الله منه 
آنه يريد قضاءه إلا آداه الله عنه في الدنيا) رواه النسائي وابن ماجة وابن حبان 
وهو حديث صحیح كما قال الشيخ الألباني في صحيح ابن ماجة ۲/ 0. 
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وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم:(من 
مات وعلیه دینار او درهم قضي من حسناته لیس ثم دینار ولا درهم) روا 
ابن ماجة وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجة ۲/ .٥‏ 

وعن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال:(آيا 
رجل یدین دینا وهو مجمع على آن لا یوفیه إياه لقي الله سارقا) رواه ابن ماجة 
والبيهقي وقال الشيخ الألباني: حسن صحيح. المصدر السابق ۲/ .٠١‏ 

وقد کان الني صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الدين كما جاء ني حديث آبي 
سعید الخدري رضي الله عنه قال:(دخل رسول الله صلی الله عليه وسلم ذات 
يوم الملسجد فإذا هو برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة جالساً فيه فقال: يا 
ابا أمامة ما لي أراك جالساً في المسجد في غير وقت الصلاة؟ قال: هموم لزمتني 
وديون يا رسول الله قال: افلا أعلّمك كلاماً إذا قلته أذهب الله عز وجل 
همك وقضى عنك دينك؟ فقال: بلى يا رسول الله قال: قل إذا أصبحت 
وأمسيت: اللهم إني أعوذ بك من المم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل 
وأعوذ بك من البخل والجبن وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال: 
فقلت ذلك فاذهب الله عز وجل همي وقضی عني ديني) رواه آبو داود. 

فلا ينبغي لأحد من الناس أن يتساهل في الدين وخاصة أن الإنسان قد يموت 
وهو مدين ويكون بذلك على خطر عظيم لأن نفس المؤمن تكون معلقة بدينه 
فقد جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني صلى الله عليه 
وسلم قال:(نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه) رواه مد والترمذي 
وقال: حدیث حسن» ورواه الجاكم وصححه ووافقه الذهي. 

وعن جابر رضي الله عنه قال:(توفي رجل فغسّلناه وکفناه وحتطناه ثم آتینا به 
رسول الله صلی الله عليه وسلم يصلي عليهء فقلنا: تصلي علیه؟ فخطا نجوه 
خطوة ثم قال: آعليه دین؟ قلنا: ديناران» فانصرف فتحملهما أبو قتادة فأتيناه» 
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فقال بو قتادة: الديناران علي» فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : قد 
أوفی الله حق الخريم وبرئ منهما الميت؟ قال: نعم فصلى عليه ثم قال بعد 
ذلك بيوم: ما فعل الديناران؟ قلت: إنغا مات أمس» فعاد إليه من الغد فقال: 
قد قضیتهماء فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: الآن بردت جلدته) رواه 
أحمد بإسناد حسن كما قال الحافظ المنذري في الترغیب والترهیب ۲/ .٥٩۱‏ 
وقد كان الي صلى الله عليه وسلم يمتنع عن الصلاة عمن عليه دين حتى 
يقضی دينه فقد جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه:(آن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين فيسال: هل ترك 
لدينه قضاء؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه وإلا قال: صلوا على 
صاحبکم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال: آنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن 
توفي وعليه دين فعلي قضاؤه ومن ترك مالا فهو لورثته) رواه مسلم. 

وجب أن يعلم آن هؤلاء الذين يتلاعبون بأموال الناس ويماطلون في تسديد 
الدين أن المماطلة في أداء الدين محرمة مع القدرة على الأداء فقد جاء في 
الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
قال:(مطل الغني ظلم) متفق عليه. 

قال امام النووي:[قوله صلی الله عليه وسلم (مطل الخني ظلم) قال القاضي 
وغيره: المطل منع قضاء ما استحق آداؤه فمطل الخني ظلم وحرام] شرح 
النووي على صحیح مسلم ۱۷۵-۱۷٤/٤‏ . 

ومن المعلوم عند أهل العلم أن أداء الدين واجب باتفاق بدلالة الأحاديث 
الصحيحة الواردة في تحريم مال الغير كما قال القرطى في تفسيره .٠٠١ /١‏ 
ولأهمية قضاء الدين من أموال الميت فهو مقدم على الوصية وإن ذكرت قبله 
في قول الله تعالى:من بعد وصية بوصى بها أو دن4 سورة النساء الآية ٠١‏ وعلى 
هذا أكثر أهل الع . 


وكذلك فإن الدين يقضى عن الميت قبل توزيع تركته. 

کثیر من الناس قد خربت وفسدت و ینکرون الدین إن م یکن 
موثقاً بالكتابة وقد قال الله تعالى iY:‏ 0 اموا اذ دام دن إلى جل مسن 

اک ریک ینکن کرب بالقدل وا ا E‏ عل الله فل ونال الذي 


ر خسم شيا إن كان الذي عله الح سنيها أو ضويفا أا 
بیع یل خو ایال ول ادل وا سدوا هید من رجالکم فان لم یکوت لین فرجل 


و راان بن ترْضن ين شهدا أن تخل بدا كراد دامتا اخری و اب شهدا إن 
ما دعوا و تسا موا ك ٴصقیا وکیا إلى أجل وم قط عند لله + ولودی أا 
ا ا ان نکن تجار حار تدیروفا یتک فس یکا جتاع آلا توما وأشهدوا إن 
ا شید وان توا اسوق بك اتم الل ویک الل وال بکل شي 
ر البقرة الآية ۲۸۲. 
ROG‏ 
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حكم ما يعر بجمعية الموظفين 


يقول السائل: ما الحكم فيما يسمى بجمعية الموظفين وهل يعتبر ذلك من الربا 
الحرم وینطبق عليها ما ورد في الحدیث (کل قرض جر نفعاً فهو ربا)؟ 
الجواب: أولا أبين أن الحديث المذكور في السؤال لم يثبت عن الني صلى الله 
عليه وسلم بهذا اللفظ وروي بلفظ آخر وهو:(آن الي صلى الله عليه وسلم 
نهى عن قرض جر منفعة) فقد رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده وني 
إسناده متروك كما قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير .٤/۳‏ ورواه 
البيهقي في السنن الكبرى ٠٠١/١‏ بلفظ:(كل قرض جر منفعة فهو وجه من 
وجوه الربا) وقال البيهقي: موقوف. ورواه البيهقي أيضاً في معرفة السنن 
والآثار ۸/ ۱۹۹ والحديث ضعيف» ضعفه الحافظ ابن حجر العسقلاني كما 
سبق وضعفه الشيخ الأ لباني في إرواء الغليل .٠٠٠ /١‏ 

ومعنى الحد ث صحيح ولكن ليس على إطلاقه» فالقرض الذي مجر نفعاً 
ويكون ربا أو وجهاً من وجوه الربا هو القرض الذي يشترط فيه المقرض منفعة 
إذا تقرر هذ فأعود إلى السؤال فاقول إن ما يعرف بجمعية الموظفين هو اتفاق 
مجموعة من الموظفين على أن يدفع كل منهم مبلغاً متساوياً من المال ويدفع 
مجموع المبالغ لأحدهم على رأس كل شهر وفي الشهر التالي يأخذه آخر وهكذا 
حتى تدور الدورة على جيع المشتركين. 

وهذه المعاملة تعتبر من تبادل القروض وهي معاملة صحيحة شرعاً ولا علاقة 
ها بالربا وتوضيح ذلك كما يلي: 

أولاً: إن المقصود بهذه المعاملة (جعية الموظفين) الإرفاق حيث إن القرض 
الحسن هو عقد إرفاق عند الفقهاء. انظر الموسوعة الفقهية ۳۳/ .١١‏ وما يفعله 
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الموظفون في جعية الموظفين إنما هو تسهيل أمورهم بأن يأخذ كل واحد منهم 
مجموع المبالغ التى يدفعها الجميع شهرياً فيأخذه كل منهم في كل مرة حسب 
مده الحمعية وهذا العمل من باب إلتعاون على الخر وقیه ابتعاد عن القروض 
الحرمة شرعا 

السداد كما هو الحال ف قروض البنوك الربوية ا تفرض فيها الفوائد (الربا) 
تعال اا سورة البقرة الآية .۲۷٠‏ وقال تعالى 9 


اوا اتی الل ودروا ا قينالا ا نک ورن سورة البقرة الآية ۲۷۸. 

وأما في جمعية الموظفين فلا يوجد زيادة على القرض حيث إن كل واحد من 
المشاركين في الجحمعية يسترد المبالغ التى دفعها بدون زيادة فلذلك فهي قرض 
غير مشروط بزيادة نفع ولا ينطبق عليها ما ورد في الحديث السابق مع عدم 
لبوته:(كل قرض جر نفعاً فهو ربا) [وذلك لأن المنفعة التي فيها الربا أو شبهته 
ويب خلو القرض منها: هي الزيادة المشترطة للمقرض على مبلغ القرض في 
القدر أو الصفة وكذا المنفعة المشترطة له التي يبرز فيها ما يشبه العلاوة المالية 
كشرط المقرض على المقترض أن يحمل له جانا بضاعة يبذل عليها في العادة 
أجر أو أن يعره شيئاً ليستعمله المقرض ونو ذلك. 

أما منفعة إقراضه نفس المبلغ ولذات المدة مقابل قرضه فليست بزيادة في قدر 
ولا صفة وليست من جنس المنفعة التي فيها شبهة الربا أو حقيقته وإنغا هي من 
قبيل النفع المشترك الذي لا يخص المقرض وحده بل يعم المقرض والمقترض 
على السواء ويحقق مصلحة عادلة للطرفين فهذا ليس يمنصوص على تحريه ولا 
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هو ني معنى المنصوص فلزم إبقاؤه على الإباحة] قضايا فقهية معاصرة في المال 
والاقتصاد ص ۲۳۰-۲۲۹. 

وقد يقول قائل: إن كل واحد من المشاركين في جعية الموظفين انتفع بأموال 
الآخرين من المشاركين في الجمعية. ويجاب عن ذلك بأنه لا مانم شرعاً من أن 
ينتفع المقرض والمقترض منفعة متبادلة وهذا يشبه تبادل المنافع في مسألة 
السفتجة المعروفة عند الفقهاء. قال الإمام النووي:1قوله في باب القرض 
اقترض على أن يكتب له سفتجة ... وهو كتاب يكتبه المستقرض للمقرض إلى 
نائبه ببلد آخر ليعطيه ما أقرضه] تهذيب الأسماء واللغات ۳/ .٠٤١‏ وتعتر 
السفنْجَّة عند جهور الفقهاء من باب القرض وهي جائزة عند جماعة من أهل 
العلم مع أن القرض قد أمن خطر الطريق قال الشيخ ابن قدامة 
المقدسي:[وروي عنه - أي عن الإمام أحمد - جوازها -السفتجة - لكونها 
مصلحة همم جيعاً وقال عطاء كان ابن الزبير يأخذ من قوم بمكة دراهم ثم 
يكتب همم بها إلى مصعب بن الزبير بالعراق فيأخذونها منه فسئل عن ذلك ابن 
عباس» فلم ير به بأساً. وروي عن علي رضي الله عنه آنه سٿل عن مثل هذا 
فلم یر فيه بأساً ومن لم یر به باساً: ابن سیرین والنخعي رواه کله سعید. وذکر 
القاضي أن للوصي قرض مال اليتيم في بلد ليوفيه في بلد آخرى ليربح خطر 
الطريق. والصحيح جوازه لأنه مصلحة هما من غير ضرر بواحد منهما 
والشرع لا يرد بتحريم المصالح الي لا مضرة فيها بل بمشروعيتها ولأن هذا 
ليس بمنصوص على تحريه ولا ني معنى المنصوص فوجب إبقاؤه على الإباحة] 
ا لمغني .۲٤۲۱-۲٤۰ /٤‏ 

والسفتْجَّة فيها نفع للطرفين المقرض والمقترض ولا مانع ينع من انتفاعهما قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية مرجحاً جواز السفتجة:[والصحيح الجواز لأن المقرض 
رأى النفع بأمن خطر الطريق في نقل دراهمه إلى ذلك البلد وقد انتفع المقترض 
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أيضاً بالوفاء في ذلك البلد وأمن خطر الطريتق فكلاهما منتفع بهذا الاقتراض 
والشارع لا ينهى عما ينفعهم ويصلحهم وإغا ينهى عما يضرهم] مجموع 
فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ۲۹/ .٠١‏ 

وقد سئل الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز مفتي السعودية عن حكم جعية 
الموظفين السؤال التالي:[جاعة من المدرسين يقومون في نهاية كل شهر بجمع 
مبلغ من المال من رواتبهم ويعطى لشخص معين منهم وني نهاية الشهر الثاني 
يعطى لشخص آخر وهكذا حتى يأخذ الجميع نصيبهم. وتسمى عند البعض 
بالجمعية» فما حكم الشرع في ذلك؟ 

الجواب: ليس في ذلك باس وهو قرض ليس فيه اشتراط نفع زائد لأحد وقد 
نظر في ذلك مجلس هيئة كبار العلماء فقرر بالأكثرية جواز ذلك لا فيه من 
الصلحة للجميع بدون مضرة ... والله ولي التوفيق] فتاوى علماء البلد الحرام 
ص١٤۸.‏ وجاء أيضاً في فتوى لبيت التمويل الكويتي حول القروض التبادلة 
بانه لا مانع شرعاً من القروض التبادلة بدون ا ا ا فتاوی 
بيت التمويل الكويتي ۲/ .٤۸٤‏ 

وخلاصة الأمر أن ما يعرف بجمعية الموظفين جائزة شرعاً ولا علاقة ها بالربا 


GOG 
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حڪم غرامات شُرڪة الڪهرباء 


يقول السائل: إن شركة الكهرباء تقوم بفرض غرامة على كل من يتأخر بسداد 
الفاتو ره عن موعدها فما هو الحكم الشر عي له الخغرأمة آفيدو U‏ 

ا لابد آن ر يعله ل آنه جب شر عأ سداد فاتورة الكهرباء في موعدها 
التاخر في السداد وقد مر الله عز وجل بالوفاء بالعقود في قوله تعالى:3 أا الذبن 


ا بالمتوو) سورة المائدة الآية .١‏ إذا تقرر ذلك فإن فرض غرامة مالية 
على من يتأخر في سداد قاتورة الكهرباء حرم شرعاً لأنه رباً واضح وهو عين 
الربا الذي كان في الجاهلية. 

قال الإمام القرطي في تفسير قوله تعالى ر تا الم مثل الجا) سورة البقرة الآية 
٥۵‏ ما نصه:[آي إنما الزيادة عند حلول لأجل آخراً كمثل اصلل الثمن في أول 
العقدء وذلك آن العرب كانت لا تعرف ربا إلا ذلك فكانت إذا حل دينها 
قالت للغريم:إما آن تقضي وإما أن تُربي» أي تزيد في الدين. فحرم الله سبحانه 
ذلك ورد عليهم قوم بقوله الح :٥واح‏ الل اوران وأوضح أن الأجل 
إذا حل وم يكن عنده ما يؤدي آنظر إلى الميسرة. وهذا الربا هو الذي نسخه 
الني صلى الله عليه وسلم بقوله يوم عرفة لما قال:(الا إن كل رباً موضوع وإن 
أول ربا أضعه رباناء ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله). فبدآ صلى 
الله عليه e‏ ۳ به. من س العدل أن 8 


. 0/۳ 


وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية ما يلي:1 إن كل زيادة أو 
فائدة على الدين الذي حل أجله وعجز المدين عن الوفاء به مقابل تأجيلهء 
وكذلك الزيادة أو الفائدة على القرض منذ بداية العقد. هاتان الصورتان ربا 
حرم شرعاً] مجلة اٰجمع عدد۲» ج ۲» ص ۸۷۳. 
وجب أن يعلم أن كل غرامة تفرض على المدين تعتبر من باب الربا وإن 
سميت غرامة تأخبر رسخت فرط انا فإن الشرط الجزائي لا يكون في 
الديون وإنغا يكون في العقود المالية التي تخلو من الديون كعقود المقاولات 
والتوريد وغيرهما فمثلاً لو اتفق شخص مع مقاول ليبني له بيتا واتفقا على 
تسليم البيت في موعد محدد واتفقا على آنه إذا تأخر المقاول في التسليم فيدفع 
له مبلغاً من امال عن كل يوم تاخر فيه عن تسليم البيت صح ذلك شرعا. .ولا 
يعتبر هذا المبلغ من الربا. 
وكذلك عقود المقولات التى تتم بين الشركات والدولة أو أصحاب المشاريع 
وكان الاتفاق فيها على العمل جوز شرعاً أن تتضمن شرطاً جزائياً ماليا على 
أن يكون التاخير في تسليم ما اتفق عليه ناتجاً عن إهمال من المقاول أو تقصير 
منه وأن لا يكون التاخبر ناتجاً عن آمور خارجة عن إرادة المقاول كالعوامل 
الطبيعية مثلاً. وبشرط أن يكون مقدار الشرط الجزائي ماثلاً للضرر الفعلي 
الذي لح بالطرف الآخر. 
يدل على جواز الشرط الجزائي قول الني صلى الله عليه وسلم:(الصلح 
بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً والمسلمون على 
ب إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراما) رواه الترمذي وقال:حسن 
صحیح ورواه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم لكنه بدون الاستفناء ورواه كذلك 
الحاكم وأبو داود عن أبي هريرة بلفظ (المسلمون عند شروطهم) آي بدون 
الاستشناء. 


ويكن آن يستدل على جواز الشرط الجزائي با رواه البخاري في صحيحه 
بسنده عن ابن سیرین أن رجلا قال لکريّه:(من يکري وسائل النقل) أدخل 
ركابك فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا فلك مائة درهم فلم يخرج فقال 
شریح:من شرط على نفسه طائعاً لیس مکره فهو عليه) وقال شيخ الإسلام 
ابن تيمية:[إن الوفاء بها أي بالالتزامات التى الترم بها الإنسان من الواجبات 
التي اتفقت عليها الملل بل العقلاء جيعاً] مجموع الفتاوی ٠١/۲۹‏ والقواعد 
النورانية ص۳٠‏ . 

وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية عشر والمتعلق بالشرط 
الجزائي ما يلي: 

[اولاً: الشرط الجزائي في القانون هو اتفاق بين المتعاقدين على تقدير التعويض 
الذي يستحقه من شرط له عن الضرر الذي يلحقه إذا لم يمذ الطرف الآخر ما 
التزم به» أو تأخر في تنفيذه. 

ثانياً:يۇؤکد ا مجلس قراراته السابقة بالنسبة للشرط الجزائي الواردة في قراره في 
السلم رقم ١۹/۲(۸)ء‏ ونصه:1لا يجوز الشرط الجزائي عن التاخير في تسليم 
المسلم فيه؛ لأنه عبارة عن دين» ولا يجوز اشتراط الزيادة في الديون عند 
التآخير]ء وقراره في الاستصناع رقم /۳(٦١‏ ۷). ونصه:[ جوز آن يتضمن عقد 
الاستصناع شرطاً جزائياً بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف 
قاهرة]ء وقراره في البيع بالتقسيط رقم )1/۲(١١‏ ونصه:1إذا تأاخر المشتري 
المدين في دفع الأقساط بعد الموعد الحدد فلا جوز إلزامه أي زيادة على الدين 
بشرط سابق أو بدون شرط, لأن ذلك ربا حرم]. 

ثالثاً: جوز آن يكون الشرط الجزائي مقترناً بالعقد الأصلي» كما يجوز أن يكون 
في اتفاق لاحق قبل حدوث الضرر. 
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رابعاً: جوز أن يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي 
يكون الالتزام الأصلي فيها ديناً؛ فإن هذا من الربا الصريح وبناء على هذاء 
يجوز هذا الشرط - مثلا - في عقود المقاولات بالنسبة للمقاول» وعقد التوريد 
بالنسبة للمورد» وعقد الاستصناع بالنسبة للصانع إذا م ينفذ ما التزم به أو 
تأر في تنفيذه. ولا جوز مثلاً ني البيع بالتقسيط بسبب تأخر المدين عن سداد 
الأقساط المتبقية سواءء كان بسبب الإعسارء أو المماطلةء ولا يجوز في عقد 
الاستصتاع بالنسبة للمستصنع إذا تأر في أداء ما عليه. 

خامساً: الضرر الذي جوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي» وما لَحِق 
الضرور من خسارة حقيقية» وما فاته من كسب مؤكد» ولا يشمل الضرر 
الأدبي أو المعنوي. 

سادساً: لا يعمل بالشرط الجزائي إذا أثبت من شرط عليه آن إخلاله بالعقد 
کان بسببٍ خارح عن إرادته» آو ثبت آن من شرط له م يلحقه أي ضرر من 
الإخلال بالعقد. 

سابعاً: جوز للمحكمة بناء على طلب أحد الطرفين أن ثعدل في مقدار 
التعويض إذا وجدت مبرراً لذلك» أو كان مبالغاً فيه] مجلة الجمع العدد الثاني 
عشر ج .٩۱/۲‏ ) 

وبهذا يظهر لنا بوضوح وجلاء آن الشرط الجزائي جوز في العقود التي لا يكون 
الالتزام فيها ديناًء أما ما كان الالتزام فيها ديناً فإنه لا يجوز فيها الشرط الجزائي 
بجال من الأحوال كالبيع بالتقسيط فلا جوز الشرط الجزائي فيه عند تأخر 
المدين بالسداد وكذلك لا يجوز شرعاً فرض غرامات التاخير في عقود بيع 
المرابحة للآمر بالشراء فلا جوز شرعاً أن يتفق البنك الإسلامي مع العميل 
المدين على أن يدفع له مبلغاً حدداً أو نسبة من الدين الذي عليه ني حالة تأخره 
عن السداد في المدة افق عليها سواء سمي هذا المبلغ غرامة تأخير أو تعويضاً 


عن الضرر أو شرطاً جزائيأًء لأن هذا هو ربا الجاهلية المتفق على تحريمه كما 
سبق وهذا أصح قولي العلماء في هذه المسالة. وكذلك جيع الديون المستحقة 
على الإنسان سواء كانت عن بيع أو قرض أو شراء منفعة أو نحو ذلك فلا 
يجوز شرعأً فرض غرامة تأخير فيها لأن هذا هو ربا الجاهلية فالشرط الجزائي 
ي الديون كلها لا يجوز فهو رباً حرم. 

وخلاصة الأمر آنه بجحب سداد فواتير الكهرباء في مواعيدها ويحرم شرعاً 
التهرب من ذلك باي وسيلة كانت كما يحرم فرض غرامات تأخير على من 
يتأآخر ني السداد ويتحمل إثم فرض هذه الغرامات الربوية مجلس إدارة الشركة 
وكل من سهم في فرضها وكل من حصلّها وتعاون عل هذا الإثم لأنها ربا 
حرم وقد ثبت أن الي صلى الله عليه وسلم قال:(لعن الله أكل الربا ومؤكله 
وکاتبه وشاهدیه وقال: هم سواء) رواه مسلم. وكذلك يحرم فرض غرامات 
التاخير في كل التزام أصله دين 


و 
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اشتراط الغرامة في القرض بسبب تؤّخر السداد 


يقول السائل: إنه اقترض مبلغاً من الال لبناء مسكن له» على آن يسدد القرض 
على أقساط» واشترط عليه أنه إذا تاحر في سداد قسط من الأقساط آن يدفع 
غرامة مالبة بسبب التاخير» واشترط عليه أنه لا جوز له بيع المسكن إلا بموافقة 
المقرض وإذا باع مسكنه فإنه يدفع غرامة مالية للمقرض زيادة على القرض» 
فما الحكم في ذلك؟ 

الجواب: القرض الحسن مشروع بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه 
وسل فقد قال تعالی: من ذا الذي رض اله فضا حا فيضاعنه له أضافا كرك 
سورة البقرة / .۲٤١‏ 

ووجه الدلالة فيه أن الله سبحانه وتعالى شبه الأعمال الصالحة والإنقاق في 
سبيل الله بالمال المقرَّض. وشبه الجزاء المضاعف على ذلك ببدل القرض شيا 
ليأاخذ عوضه» ومشروعية المشبه تدل على مشروعية المشبه به» عقد القرض 
ا 

وثبت في الحديث الصحيح» عن أبي رافع رضي الله عنه» (أن الني صلى الله 
عليه وسلم استلف من رجل بکرا - آي جملا فتياً - فقدمت على الرسول 
صلى الله عليه وسلم إبل الصدقةء فامر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره فقال: 
يا رسول الله ل جد فيها إلا خياراً رباعياً - آي جلا كبيراً -» فقال: أعطه» 
فإن خير الناس أحسنهم قضاء) رواه مسلم. 

وإقراض المعسر وتفريج كربه آمر مرغب فيه شرعاً ويدخل ذلك في عموم قول 
الني صلى الله عليه وسلم: (من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنياء نفس 
الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن يسر على معسر» يسر الله عليه في 


الدنيا والآخرة ومن ستر مسلمأ ستره الله في الدنيا والآخرة» والله في عون 
العبد ما كان العبد في عون أخيه) رواه مسلم. 

وللمقرض أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى فقد جاء في الحديث عن ابن 
مسعود أن التي صلی الله عليه وسلم قال: (ما من مسلم يقرض مسلماً قرفا 
مرتين» إلا كان كصدقة مرة) رواه ابن حبان في صحيحه وابن ماجة والطبراني 
وهو حديث حسن. | 
وينبغي أن يعلم أن القروض تقضى بأمثاهاء ولا يجوز شرعاً الزيادة المشروطة 
في رد بدل القرض» وكل زيادة تعتبر من باب الربا. 

قال الحافظ ابن عبد البر:[وكل زيادة في سلف أو منفعة ينتفع بها المسلِف فهو 
رباء ولو كانت قبضة من علف» وذلك حرام إن کان بشرط]. 

وقال ابن المنذر:[آجعوا على أن المسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية 
فأاسلف على ذلك» إن أخذ الزيادة ربا] الموسوعة الفقهية ٠١١/۳۳‏ . 

وهنا لا بد من التنبيه على بعض القضايا المهمة والمتعلقة بالقروض: 

ولاً: جرم على المدين اموسر أن يماطل في أداء ما حل عليه من الأقساط لقول 
الني صلى الله عليه وسلم: (مطل الخني ظلم) رواه البخاري ومسلم. 

ثانياً: : وإن ماطل المدين اموسر يحرم شرعاً فرض آية غرامة مالية عليه» فى حال 
التأخر عن السداد لأن ذلك يعتبر من الرباء وهذا ما قرره أكثر الفقهاء قدهاً 
وحدیثاء وآخذت به امجامع الفقهية المعتمدة» فقد جاء في قرار مجلس مجلس امجمع 
الفقهي التابع لرابطة العام الإسلاميء بمكة المكرمة ما يلي: 

[نظر امجمع الفقهي في موضوع السوال التالي» إذا تأخر المدين عن سداد الدين 
في المدة المحددةء فهل للبنك الحق أن يفرض على المدين غرامة ماليةء جزائية ‏ 
بنسبة معينة بسبب التأخر عن السداد في الموعد المحدد بينهما؟ 


1 


الجواب: وبعد البحث والدراسةء قرر الجمع الفقهي بالإجاع ما يلي: إن الدائن 
إذا شرط على المدين أو فرض عليه أن يدفع له مبلغاً من الال غرامة مالية 
جزائية محددة أو بنسبة معينةء إذا تأخر عن السداد في الموعد الحدد بينهماء فهو 
شرط آو فرض باطل» ولا بحب الوفاء به» ولا يحل سواءٌ كان الشارط هر 
الصرف أو غيره لأن هذا بعينه هو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريه]. 
وفد يقول قائل: إن هذا الكلام يشجع المدينين على المماطلة وعدم الوفاء 
بالدين» ونقول يكن للمقرض أن يشترط على المدين أنه في حالة تأخره عن 
سداد قسط من أقساط الدين تح بقية الأقساط ويمكن اتخاذ آمور أخرى ضد 
المدين المماطل كمطالبة الكفلاء وغير ذلك. 

ثالثاً: لا جوز شرعاً منع المقترض من بيع منزله الذي بناه بالقرض» لأن ذلك 
مخالف للقواعد المقررة شرعاً من حرية تصرف المالك في ملكه وغير ذلك. 
ولا يصح إلزام المقترض بأية غرامة مالية في حال بيعه مسكنه لأن ذلك نوع 
من الربا الحرم شرعاً. 

رابعاً: لا جوز شرعاً ربط الديون بمستوى الأسعار أو جدول غلاء المعيشة» فقد 
قرر مجمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة ما يلي: [العبرة في وفاء الديون 
الثابتة بعملة ما هي بالمثل وليس بالقيمة لأن الديون تقضى بأمثاا فلا جوز 
ربط الديون الثابتة في الذمة أياً كان مصدرها بمستوى الأسعار] مجلة مجمع الفقه 


1¥ 


بجوز فرض غرامة مالية على المدين المماطل 


يقول السائل: اشترى شخص مي عقاراً بالتقسيط» ودفع بعض الأقساط ول 
يكمل دفع بقية الأقساط وقد استلم العقار» وهذا الشخص قادر على تسديد 
بقية الأقساط إلا آنه يماطل وقد مضى على موعد تسديد آخر قسط ثلاث 
سنوات وما يزال يماطل فهل يحق لي آن اطالبه بتعويض مالي مقابل العطل 
والضرر الذي الحقه بي؟ 

الجواب: يجب أن يعلم ولا أنه حرم على الغني أن يماطل فيما وجب عليه من 
حقوق» كالدين مثلاء وكذلك من وجد آداءً لحق عليه وإِن کان فقیراً تحرم عليه 
المماطلة وقد ثبت في الحديث الصحيح» عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(مطل الغني ظلم) رواه البخاري ومسلم. 
قال الحافظ ابن حجر:[والمراد هنا تاخير ما استحق أداؤه بغير عذر» والغني 
ختلف في تعريفه ولکن المراد به هنا من قدر على الأداء فأخره ولو كان فقيراً] 
فتح الباري /٩‏ ۳۷۱. 

وقال الحافظ أيضاً:[وفي الحديث الزجر عن المطل» واختلف هل يعد فعله عمداً 
كبيرة آم لا؟ فالجمهور على أن فاعله يفسّق] فتح الباري / VY‏ 

وكما جاء في الحديث آن الني صلى الله عليه وسلم قال: الواجد محل 
عرضه وعقوبته) رواه أبو داود والنسائي وآحمد بإسناد حسن كما قال الحافظ 
ابن حجر في فتح الباري ٤٥۹/٩‏ . 

وذكره الإمام البخاري تعليقاً فقال:[باب لصاحب الحق مقالأء ويذكر عن الني 
صلى الله عليه وسلم: (لي الواجد يحل عرضه وعقوبته). 

قال سفيان: عرضه تقول: مطلتني» وعقوبته الحبس» والمراد بقوله (لي الواجد) 
آي نماطلة من يجد أداء الحقوق التى عليه وقوله ( يحل عرضه وعقوبته) المراد 


به کما فسره سفیان آن يقول صاحب الحق» أو صاحب الدين: مطلني فلانء 
وعقوبته آن يسجن 

ا ی ا ر کن ا ی 3 ا تفق أهل العلم على 
أنه لا جوز معاقبة المماطل بفرض غرامة مالية عليه» لأن ذلك يعتبر من باب 
الربا المحرم» وإنا يعاقب بالحبس فقط. 

[وقد بحث مجمع الفقه الإسلامي هذه القضية بجحثاً موسعأ» وخلص إلى ما يلي 
.١‏ إذا تأخر المشتري في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا جوز إلزامه أي 
زيادة على الدين بشرط آو بدون شرط, لأن ذلك ربا حرم 

۲. يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من الأقساطء ومع ذلك لا 
يجوز شرعاً اشتراط التعويض في حالة التاخر عن الأداء. 

۳ ر رعا أن يشترط البائ بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها عند 
تاخر المدين عن أداء بعضها ما دام المدين قد رضي بهذا E‏ التعاقد] 
مجلة الجمع الفقهي عدد ٦‏ جزء .٤٤۸ - ٤٤۷ص »١‏ 

وأخيراً ينبغى أن ننبه إلى أن هذا الحكم إغا هو ني حت الغني المماطل وآما | إذا 
کان س فإن الله سبحانه وتعالى طلب إنظاره إلى ا 


تعال :و کان ذو عَسر فتظرةإلی مسر سورة البقرة الآية .۲۸١‏ 


و 


سوم خدمات القروض 


يقول السائل: هنالك إحدى المؤسسات تقدم قروضاً مشاريع صغيرة لتوسيعها 
وتطويرها وجاء في النشرة التي تصدرها المؤسسة المذكورة تحت عنوان:[فوائد 
ورسوم القروض بأنهم لا يأخذون أية فائدة أو رسوم ولكن الأشخاص الذين 
يحصلون على القروض يدفعون رسوم خدمات وهذه الرسوم تختلف تبعاً 
لحجم وشروط القرض] فما قولكم في ذلك؟ 

الجواب: لقد صار شائعاً عند كثير من المتعاملين بالربا التلاعب بالألفاظ 
والعبارات عغاولة منهم لتغيير الحقائق والمسميات بتغيير أسمائها فقط فالربا 
يسمى فائدة ويسمى رسم خدمات كما في السؤال وتغيير الأسماء لا يغر من 
حقاتق المسميات شيئ وقد أخبر الي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا 
التلاعب من تغيير الناس لأسماء الحرمات كما جاء ني الحديث ان الي صلى 
الله عليه وسلم قال:(لیستحلن طائفة من آمتي الخمر يسمونها بغير اسمها) رواه 
أحمد والنسائي وابن ماجة وهو حديث صحيح كما قال الشيخ الألباني في غاية 
المرام ص ٤۲ء‏ وفي السلسلة الصحيحة .٠١١/١‏ 

وجاء في رواية أخرى:(إن ناسا من آمتي يشربون الخمر يسمونها بير اسمها) 
رواه الحاكم والبيهقي وله شواهد تقويه» وقد صدق الصادق المصدوق فإن 
الخمور تسمى في زماننا بالمشروبات الروحية. 

وروي في الحديث آنه عليه الصلاة والسلام قال:(يأتي على الناس زمان 
يستحلون الربا باسم البيع) ذكره ابن القيم في إغاثة اللهفان ١١ /١‏ وضعفه 
الشيخ لألباني في غاية ارام ص ٠١‏ ثم قال:1... معنى الحديث واقع كما هو 
مشاهد اليوم]. 


وا ملاحظ في السؤال أن ما سموه رسم خدمات خختلف مقداره تبعاً لحجم 
القرض وشروطه وهذه إشارة واضحة إلى أنه ربا لأنه لو كان رسماً للخدمات 
فعلاً لما اختلف مقداره باختلاف حجم القرض وشروطه إذ أن الخدمات التي 
تؤدى لمن يقترض ألفاً هي ذاتها الخدمات التي تؤدى لن يقترض عشرة آلف 
ولكنه التلاعب وعاولة تغيير الأسماء ليخدع الناس ويظنوا أن ذلك لا شيء 
فيه وجب أن يعلم أن هذه الرسوم هي ربا وإن غيرت أسماؤها لأن العبرة في 
العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني كما قرر ذلك فقهاؤنا. 


OO 


حڪم ر سوم القروض 


يقول السائل: بعض الجمعيات والمؤسسات تقدم قروضاً بهدف إقامة مشاريع 
صغيرة» زراعية» وتجارية» وصناعية» وللإسكان» وتقول هذه المؤسسات إن 
قروضها بدون فوائدء ولكنها تأاخذ رسوماً عند استلام القرض وعند تسديد 
كل قسط من الأقساط» فهل هذه الرسوم تعتبر من الرباء آفيدونا؟ 

الجواب: تغيبر الأسماء لا يغير شيئاً من حقائق المسميات» فتغيير اسم الخمور 
إلى مشروبات روحية لا يؤثر في حقيقتها وكونها حرمة» وقد أخبر بذلك 
الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فقال:(ليستحلن طائفة من آمتي الخمر 
يسمونها بغر اسمها) رواه أحمد والنسائي وابن ماجة وهو حديث صحيح كما 
قال العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة .٠١١/١‏ وكذلك تغيير اسم الربا 
إلى فائدة أو ربح أو دخل أو غير ذلك من الأسماء لا يغير شيئاً من حقيقة 
الربا الحرم» وتلاعب الناس بالألفاظ في المعاملات لا يؤثر على حقیقتها شيا 
لأن العبرة في ى العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني كما قرر ذلك 


۷۱ 


فقهاؤناء وأذكر آني حسبت مرة ما زعمت إحدى المؤسسات المقرضة أنه رسوم 
خدمات إدارية ورسوم تسديد قسط فوجدته قد بلغ ٠٤‏ زيادة على القرض. 
ثم يقولون هذا ليس من الربا؟! فما هو الربا إذن! لا شك أن التحايل 
لاستحلال ما حرم الله من أشد الحرمات. قال الشيخ ابن قدامة 
القدسي:[والحيل كلها محرمة غير جائزة في شيء من الدين» وهو آن يظهر عقدا 
مباحاأً يريد به حرماًء خادعة وتوسلاً | إلى فعل ما حرم الله واستباحة محظوراته أو 
إسقاط واجب» أو دفع حق ونجو ذلك قال آیوب السختياني: إنهم لیخادعون 
الله كانما خادعون صبياء لو كانوا ياتون الأمر على وجهه کان أسهل علي 
لمغنى .٤١ /٤‏ 

yy‏ الحرمات فقال تعالى:#واسا 


0 


عن المر اي کانت حاضر ا بحرا عدون في السّبْت إِذ ELE‏ ووم لا 
ST‏ الأعراف الآية .٠١١‏ وقد ورد في 
الحديث عن آبي هريرة رضي الله عنه آن الي صلی الله عليه وسلم قال:(لا 
ترتکبوا ما ارتکبت يهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل) رواه ابن بطة في 
إبطال الحيل» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية:[هذا إسناد جيد يصحح مثله 
الترمذي وغيره تارة ويحسنه تارة] إبطال الحيل ص١١١ء‏ مجموع الفتارى 
4۹. وقال الحافظ ابن كثير: هذا إسناد جيدى العلامة 
الألباني :[وحسن إسناده شيخ ا ابن تيمية وابن كثير] صفة الفتوى 
والمفتي والمستفتي ص .٠۳‏ 
وثبت في الحديث أن الي صلی الله عليه وسلم قال:(قاتل اله اليهود لما حرم 
شحومها جملوه - آي أذابوه - ثم باعوه فاکلوا ثمنه) رواه البخاري ومسلم. 
وقد قرر الفقهاء أن أي زيادة مشروطة على مبلغ القرض تعتبر من الرباء فقد 


Y۲ 


جاء في الحديث عن آبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الرسول صلى الله 
عليه وسلم قال:(الذهب بالذهب والفضة بالفضةء والبر بالبر» والشعير 
بالشعير» والتمر بالتمر» والملح باللح» مثلاً مثل» يدا بيد» فمن زاد أو استزاد 
فقد آربى» الآخذ والمعطي فيه سواء) رواه البخاري ومسلم. وا دل اشا 
على منع الزيادة المشروطة على القرض» ما روي في الحديث (أن الني صلى 
اله عليه وسلم نهى عن قرض جر منفعة) رواه الحارث بن أبي أسامة في 
مسنده» وي إسناده متروك كما قال الحافظ ابن حجر في التلخيص البير 
٣‏ . ورواه البيهقي في السنن ٠٠١ /١‏ بلفظ:(كل قرض جر منفعة فهو 
وجه من وجوه الربا) وقال البيهقي: موقوف. ورواه البيهقي أيضاً في معرفة 
السنن والاآثار ۸/ ٠٦۹‏ والحديث ضعيف» ضعفه الحافظ ابن حجر وضعمه 
العلامة الألباني في إرواء الغليل .۲٠ /١‏ ولكن معنى الحديث صحيح وقد 
اتفتق الفقهاء على تحريم أي منفعة يستفيدها المقرض من قرضه ولكن ليس 
على إطلاقهاء فالقرض الذي بجر نفعاً ويكون رباً أو وجهاً من وجوه الربا هو 
القرض الذي يشترط فيه المقرض منفعة لنفسه فهو منوع شرعاً. 

قال الحافظ ابن عبد البر:[وكل زيادة في سلف أو منفعة ينتفع بها المسلف فهو 
ربا ولو كانت قبضة من علف» وذلك حرام إن كان بشرط]. وقال ابن 
المنذر:[ أ حمعوا على آن الملسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية فأسلف 
على ذلك» أن أخذ الزيادة ربا] الموسوعة الفقهية ۳۳/ .٠١١‏ 

وقال الإمام القرطي:[أجمع أهل العلم على آن استقراض الدنانير والدراهم 
والحنطة والشعير والتمر والزبيب وكل ما له مثل من سائر الأطعمة جائز. 
وأجمع المسلمون نقلاً عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة ي 
السلف رباً ولو كان قبضة من علف كما قال ابن مسعود أو حبة واحدة] تفسير 


DA41 


القرطبي ۳/ .۲٤١‏ وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي:اكل قرض شرط فيه أن 
يزیده فهو حرام بغير خلاف] المغني /٤‏ ° ۰ 

إذا تقرر هذا فإن الزيادة على القرض التي تسمى رسوم خدمات القرض أو 
أجور القرض أو مصاريف إدارية أو أتعاب إدارية للقرض بين فيها آهل العلم 
ما يلي: أولاً: إ إن هذه الرسوم لا بد أن تكون مقابل خدمات فعلية لا وهمية. 
ثانياً: أي زيادة على الخدمات الفعلية تعتبر من الربا الحرم شرعأء فقد جاء في 
قرارات مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث سنة ١١٤٠١ه‏ وفق 
1م ما يلي:[... بخصوص أجور خدمات القروض في البنك الإسلامي 
للتنمية: قرر مجلس الجمع اعتماد المبادئ التالية: 

.١‏ جواز أخذ أجور عن خدمات القروض. 

. أن يكون ذلك في حدود النفقات الفعلية. 

۳. كل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا الحرم شرعًا] مجلة 
محمع الفقه الإسلامي العدد ١‏ الجزء .٠٠٠١ /١‏ 

ووجه جواز هذه الزيادة واعتبارها مصاريفاً إدراية أنها تعتبر من باب الأجرة 
مقابل خدمات حقيقية فعلية كمتابعة القرض والإشراف المندسي على التنفيذ 
ونحو ذلك. ومن ¿ المتفق عليه بين الفقهاء أنه يشترط في الأجرة تحديدها والاتفاق 
عليها قبل البدء في العمل» لا بعده. ثالثا: إن هذه الرسوم لا يجوز أن تكون 
مقابل استيفاء القرض بل تكون عند إنشاء عقد القرض معنى أنها مصاريف 
إدارية تغطي التكاليف الإدارية مثل أجور الموظفين والشؤون المكتبية ونحو 
ذلك وإذا كانت الجهة المقرضة تتولى الإشراف على التنفيذ فيدخل في ذلك 
اجوږ الهندسين أو المراقبين كما هو الحال في بعض المؤسسات التى تقر 
للبناء والإسكان. وآما إذا كانت مقابل استيفاء القرض فهي رباء كما هو الحال 
في بعض المؤسسات المقرضة فإنها تحصل رسوماً تحت اسم رسوم تحصيل 


VE 


القرض وهو أن يدفع المقترض مبلغاً من المال مع كل قسط يسدده كرسوم 
تعصيل للقرض فهذا ربا حرم وإن سموه رسوماً. رابعاً: يجب أن تقدر هذه 
الرسوم بمبلغ مقطوع ولا تقدر بنسبة مئوية وخاصة إذا أخذت هذه الرسوم 
مقابل الأمور المكتبية فقط لأنها إذا قدرت بنسبة مئوية فستختلف باختلاف 
ملغ القرض لأنها لو كانت رسوماً للخدمات فعلاً لما اختلف مقدارها 
باحتلاف حجم القرض وشروطه إذ ان الحدمات المكتبية التي تؤدى لمن يقترض 
الفاً» هي ذاتها الخدمات التى تؤدى لن يقترض عشرة آلاف» ولكنه التلاعب 
وحاولة تغيير الأسماء ليخدع الناس» ويظنوا أن ذلك لا شيء فيه وجب آن 
يعلم أن هذه الرسوم بهذه الصورة هي ربا وإن غبرت أسماؤها لأن العبرة في 
العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني كما سبق. وينبغي التنبيه إلى ما 
ورد في تحريم الربا من نصوص الكتاب والا 1 ونان آنه كات الانرت 
وان الله قد لعن کل من يتعامل بالربا باي شکل من الشکال» أو يعين ۶ي 


ر رر r7‏ ر 


یقول الله تعالی: ا ا لذن ءامن و اله ودروا تا يمنالا نکم وتي فان لم فعاو 
اا یخرب من اله ورسوله وان ك روس أوإلكم ا كمون و طون سورة البقرة 
الآتان 1۷4-۸ ۰ 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن الني صلى الله عليه وسلم قال:(لعن 
الله آکل الربا ومؤکله وکاتبه وشاهدیه وقال: هم سواء) رواه مسلم. وعن أٻي 
هريرة رضي اله عنه أن الي صلى الله عليه وسلم قال:(اجتنبوا السيع 
اموبقات. قالوا:يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك باه والسحر وقتل النفس 
التي حرم الله إلا بالحتى وأاكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف 
الحصنات الغافلات المؤمنات) رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه 


Vo 


وسلم:(الربا اثنان وسبعون باباً أدناها إتيان الرجل أمه) رواه الحاكم وقال 
العلامة الألباني: صحيح. انظر السلسلة الصحيحة ۳/ .٤٨۸۸‏ 

الرجل أمه) رواه الحاكم وقال العلامة الألباني:صحيح. انظر صحيح الجامع 
يعلم اشد عند الله من ستة وئلائین زنية) رواأه آحمد e‏ وقال العلامة 
i‏ الإماء السرخسي ا ذ5 الله ۳ ل الربا مسا من العقوبات: 
أحدها: التخبط قال الله تعالی :لومون إلا کنا a‏ نَالسر).. 
والثاني: احق قال الله تعالى: ن مالا والمراد: الملاك والاستتصال» وقيل: 
ذهاب البركة ا ¢ ج ا ينتفع هو به ولا ولده بعذه. والثالث: 
ارب قال ا ل لا en‏ . ولرل ع الكفر ا 
تعال وراش کرت جنر ط ۱۱۰-۱۰۹/۲ 
حقيقية» حتى تخرج عن نطاق الرباء ون تکون معلومة i‏ 
وآن أي زيادة على القرض سوى ذلك تعتبر من الرباء وختاماً أوصي من 
بتعرض للسؤال عن هذه القضايا وغيرها أن ينظر إلى حرمة الربا القطعية في 
الکتاب والسنة وإ خطورة الريا وما مجلبه على الناس من مصائب» وما 
الأزمة المالية العالمية الحالية عنا ببعيد 


g00 
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متي تعتبر مصاوية القروض ربا؟ 


يقول السائل: متى تعتبر الزيادة على القرض ربا محرما؟ ومتى تعتبر مصاريف 
إدارية؟ حيث إنني توجهت لإحدى المؤسسات التي تقرض مبلغاً لبناء مسكن 
فطابوا نسبة ۳ كمصاريف إداريةء آفيدونا. 

الجواب: الأصل الذي قرره فقهاؤنا أن أي زيادة مشروطة على مبلغ القرض 
تعتبر من الربا الحرم ومن المعلوم أن تحريم الربا قطعي في شريعتنا وآذكر بعض 
ارس الشرعية التي تحرم الربا والتعامل به: يقول الله تعالى ا لذن انر 


E‏ الا اک ومن ان م تا اوا پخزب ن الل وسو وان ت 
فکرء وس لکا قظلمو نو تظلمورن سورة البقرة الآیتان ۲۷۹-۲۷۸. _ 
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عن الي صلى الله عليه وسلم قال:(لعن الله 
آکل الربا ومؤکله وکاتبه وشاهدیه وقال: هم سواء) رواه مسلم. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الني صلى الله عليه وسلم قال:(اجتنبوا 
السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك باه والسحر وقتل 
النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف 
وقذف ا لمحصنات الغافلات المؤمنات) رواه البخاري ومسلم. 

وقال صلی الله عليه وسلم:(الربا اثنان وسبعون باباً أدناها إتيان الرجل آمه) 
رواه الجاكم وقال الشيخ الألباني: صحيح. . انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة 
۳ . وقال صلی الله عليه و ال ثلاثة وسبعون باباً أيسرها مثل 
آن ينکح الرجل أمه) رواه الحاكم وقال الشيخ الألباني: صحيح. انظر صحبح 
الجامع الصغبر .1۳۳/١‏ وقال صلى اله عليه وسلم:(درهم ربا يأكله الرجل 


۷¥ 


وهو يعلم أشد عند اله من ست وثلاثين زنية) رواه امد والطبراني وقال 
الشيخ الألباني: صحيح. انظر صحيح الجامع الصغير .1١/١‏ 

وقد دلت هذه النصوص على تحريم الربا وهو كل زيادة مشروطة على 
القرض. 

وما يدل أيضاً على منع الزيادة المشروطة ما روي في الحديث (أن الني صلى 
الله عليه وسلم نهى عن قرض جر منفعة) رواه الحارث بن أبي أسامة في 
مسنده وني إسناده متروك كما قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 
۳ .ورواه البيهقي في السنن ٠٠١/١‏ بلفظ:(كل قرض جر منفعة فهو ' 
وجه من وجوه الربا) وقال البيهقي: موقوف. ورواه البيهقي أيضاً في معرفة 
السنن والاآثار ۸/ ۱١۹‏ والحديث ضعيف» ضعفه ابن حجر وضعفه الشيخ 
الألباني في إرواء الغليل /١‏ ١٠٠.ولكن‏ معنى الحديث صحيح وقد اتفق 
الفقهاء على تحريم أي منفعة يستفيدها المقرض من قرضه ولكن ليس على 
إطلاقهاء فالقرض الذي بجر نفعاً ويكون رباً أو وجهاً من وجوه الربا هو 
القرض الذي يشترط فيه المقرض منفعة لنفسه فهو منوع شرعاً. قال الحافظ 
ابن عبد البر:[وكل زيادة في سلف أو منفعة ينتفع بها المسللف فهو رباء ولو 
كانت قبضة من علف» وذلك حرام إن كان بشرط]. وقال ابن المنذر:[ أ حعوا 
على أن المسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية فاسلف على ذلك إن 
أخذ الزيادة ربا] الموسوعة الفقهية ۳۳/ .٠١١‏ 

وآما إذا كانت الزيادة على القرض غير مشروطة عند العقد لا تصرحاً ولا 
تلميحاً فهي جائزة عند جهور الفقهاء ولا تعد تلك الزيادة من الربا ويدل على 
جواز ذلك آحاديث واردة عن الني صلى الله عليه وسلم وآثار عن الصحابة 
رضي الله عنهم منها: 


۷۸ 


عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال:(تيت الني صلى الله عليه وسلم وهو 
في المسجد ضحیى فقال: صل رکعتين وکان لي عليه دين فقضاني وزادني) رواه 
البخاري. وني رواية أخرى عند البخاري قال جابر رضي الله عنه:(فلما قدمنا 
المدينةء قال الرسول صلى الله عليه وسلم يا بلال: اقضه وزده فأعطاه آربعة 
دنانیر وزاده قبراطاً). وعن آبي رافع رضي اله عنه قال:(استلف الي صلى 
الله عليه وسلم بكراً - الفتي من الإبل - فجاءته إبل الصدقة فامرني أن أقضي 
الرجل بكره فقلت: إني لم أجد من الإبل إلا جلا خياراً رباعياً - جلا كبيرأ له 
من العمر ست سنوات - فقال: أعطه إياه فإن من خير الناس أحسنهم قضاء) 
رواه مسلم. 

وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال:(استقرض رسول الله صلی الله عليه وسلم 
سناً فاعطى سناً خيراً من سنه» وقال: خياركم أحاسنكم قضاء) رواه أحمد 
والترمذي وصححه. 

وني رواية أخرى عن آبي هريرة رضي الله عنه قال:(كان لرجل على الني 
صلى الله عليه وسلم مسن من الإبل فجاء يتقاضاهء فقال: أعطوه فطلبوا سنه 
فلم يدوا إلا سناً فوقهاء فقال: أعطوه. فقال: أوفيتني أوفاك الله فقال الي 
صلى الله عليه وسلم إن خيركم أحسنكم قضاء) رواه البخاري ومسلم. 

وعن مجاهد قال:(استلف عبد الله بن عمر من رجل دراهم ثم قضاه دراهم 
خبراً منها فقال الرجل: يا آبا عبد الرحمن هذه خير من دراهمي التي أسلفتك 
فقال عبد الله بن عمر: قد علمت ولكن نفسي بذلك طيبة) رواه مالك في 
ا 

وقال الإمام مالك رحه اله:1لا باس بان يقبض من أسلف شيا من الذهب أو 
الورق أو الطعام أو الحيوان ممن أسلفه ذلك أفضل ما أسلفه إذا م يكن ذلك 
غل اا 


۷۹ 


وقال القرطي:[وآجمع المسلمون نقلاً عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أن 
اشتراط الزيادة في السلف ربا ولو كان قبضة من علف كما قال ابن مسعود أو 
حبة واحدة ويجوز أن يرد أفضل مما يستلف إذا لم يشترط ذلك عليه لأن ذلك 
من باب المعروف استدلالاً بجديث أبي هريرة في البكر- الفتى من الإبل -:(إن 
خياركم أحسنكم قضاء) رواه الأئمة البخاري ومسلم. فأثنى صلى الله عليه 
وسلم على من أحسن القضاء وأطلق ذلك ولم يقيده بصفة] تفسير القرطي 
6/۳ 

وآما الزيادة على القرض التي تسمى رسوم خدمات القرض أو أجور القرض 
أو مصاريف إدارية أو أتعاب إدارية للقرض فيجب أن يعلم ما يلي: 

اولا: إن هذه الرسوم لا بد أن تكون مقابل خدمات فعلية لا وهمية. 

ثانياً: أي زيادة على الخدمات الفعلية تعتبر من الربا الحرم شرعاً.جاء في 
قرارات مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث سنة 
۷ه وفق ١۱۹۸م‏ [... جخصوص آجور خدمات القروض في البنك 
الإسلامي للتنمية: قرر مجلس الجمع اعتماد المبادئ التالية: 

١‏ جواز آخذ أجور عن خدمات القروض. 

۲. أن يكون ذلك في حدود النفقات الفعلية. 

. كل زيادة على الخدمات الفعلية حرمة لأنها من الربا الحرم شرعًا] مجلة 
مجمع الفقه الإسلامي العدد ۳ الجزء .٠٠ /١‏ 

ثالثا: إن هذه الرسوم لا يجوز آن تكون مقابل إستيفاء القرض بل تكون عند 
إنشاء عقد القرض يعنى أنها مصاريف إدارية تغطي التكاليف الإدارية مثل 
أاجور الموظفين والشؤون المكتبية ونحو ذلك وإذا كانت الجهة المقرضة تتولى 
الإشراف على التنفيذ يدخل في ذلك أجور المهندسين أو المراقبين كما هو الحال 
في بعض المؤسسات التى تقرض للبناء والإسكان. 


1A۰ 


وآما إذا كانت مقابل استيفاء القرض فهي ربا لذا ما تسميه بعض المؤسسات 
رسوم تحصيل القرض وهو أن يدفع المقترض مع كل قسط يسدده مبلغاً من 
ا مال كرسوم تحصيل للقرض ماهو إلا ربا حرم. 

رابعاً: كثر من فقهاء العصر يرون أن تقدر هذه الرسوم بلغ مقطوع ولا تقدر 
بنسبة مئوية وخاصة إذا أخذت هذه الرسوم مقابل الأمور المكتبية فقط لأنها إذا 
قدرت بنسبة مئوية فستختلف باختلاف مبلغ القرض انها لن كانت رسوا 
للخدمات فعلاً لما اختلف مقدارها باختلاف حجم القرض وشروطه إذ أن 
ا لخدمات المكتبية التى تؤدى لن يقترض الفا هي ذاتها الخدمات التي تؤدى لن 
يقترض عشرة آلاف ولكنه التلاعب وغاولة تغيير الأسماء ليخدع الناس 
ويظنوا أن ذلك لا شيء فيه وجب أن يعلم آن هذه الرسوم بهذه الصورة هي 
ربا وإن غبرت أسماؤها لأن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالا لفاظ 
والمباني كما قرر ذلك فقهاؤنا. ومن فقهاء العصر من أجاز أن تكون نسبة 
مئوية ضئيلة مثل ۱ آو ۲ مع تحقق ما ذكرته سابقا. 

وخلاصة الأمر أن الزيادة المشروطة على القرض تعتبر من الربا وما الزيادة 
غير المشروطة فلا تعتبر من الربا كآن يهدي المقترض للمقرض هدية عند 
السداد. وأما رسوم خدمات القرض فيجب أن تقابل خدمات فعلية حقيقية 
وأن تكون معلومة ومقدرة تقديراً حقيقياً. 


OE 
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ڪل قرض جر نقعا فهو وبا 


يقول السائل: ما معنى الحديث:(كل قرض جر نفعاً فهو ربا) وهل يدخل فيه 
آي منفعة صارت إلى المقرض مهما كانت؟ 

الجواب: هذا الحديث بهذا اللفظ م يثبت عن الني صلی الله عليه وسلم 
وروي بلفظ آخر وهو:(ان الي صلی الله عليه وسلم نھی عن قرض جر 
منفعة) فقد رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده وفي إسناده متروك كما قال 
الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبیر ٠٠٤/۳‏ 

ورواه البيهقي في السنن ٠٠١ /١‏ بلفظ:(كل قرض جر منفعة فهو وجه من 
وجوه الربا) وقال البيهقي: موقوف. ورواه البيهقي أيضاً في معرفة السنن 
والآثار ۸/ ۱۹۹ والحدیٹ ضعيف» ضعفه ابن حجر كما سبق وضعفه الشيخ 
الألباني في إرواء الغليل .٠٠٠ /١‏ ) 

ومعنى الحديث صحيح ولكن ليس على إطلاقه» فالقرض الذي بجر نفعا 
ویکون رباً أو وجهاً من وجوه الربا هو القرض الذي يشترط فيه المقرض منفعة 
لنفسه فهو منوع شرعاً. 

وأما إذا م يشترط ذلك فرد المقترض للمقرض القرض وهدية مثلاً بدون شرط 
سابق فهذا جائز ولا بأس به» بل هو من باب مكافاة اللإحسان بالإحسان وقد 
قال عليه الصلاة والسلام:(خيركم أحسنكم قضاء) رواه البخاري ومسله. 
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال:(أتیت الني صلى الله عليه وسلم 
وهو في المسجد ضحى فقال: صل ركعتين وكان لي عنده دين فقضاني 
وزادني) رواه البخاري. 

ومن هذا يتبين لنا أن المنفعة التى يجرها القرض تكون محرمة إذا كانت مشروطة 
وينطبق عليها كل قرض جر منفعة فهو ربا. ويلح بالنفعة المشروطة المدية أو 
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المنفعة التي يقدمها المقترض للمقرض قبل السداد. وأ تجر العادة في التهادي 
بينهما ففيها شبه بالربا وقد ورد في آثار عن الصحابة المنح من ذلك. 

فقد روى البخاري عن آبي بردة قال:(آتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام 
فقال لي: الا تجيء إلى البيت حتى أطعمك سويقا وتمرأً فذهبنا اطا سا 
وتعرأء ثم قال: إنك بأرض الربا فيها فاش - أي منتشر - فإذا كان لك على 
رجل دين فاهدى إليك حل تین أو حمل شعیر أو حمل قت فلا تقبله فإن ذلك 
من الربا). 

وعن سالم بن أبي الجعد قال:(كان لنا سماك عليه لرجل خسون درهماً فكان 
يهدي إليه السمك فاتى ابن عباس فساله عن ذلك؟ فقال: قاصه با آهدى 
إليك) رواه البيهقي وقال الألباني إسناده صحيح. وله رواية آخرى:(آن ابن 
عباس قال في رجل کان له على رجل عشرون درهماً فجعل يهدي إليه وجعل 
كلما أهدى إليه هدية باعها حتى بلغ ثمنها ثلاثة عشر درهما فقال ابن عباس: 
لا تأخذ منه إلا سبعة دراهم) سنن البيهقي - ۳٠١‏ وقال الألباني 
إسناده صحیح. إرواء الغلیل .۲٠٤ /٩‏ 
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الخصم من الدين إذا عجل المدين السداد 
بقول السائل: إنه اشترى بضاعة بالتقسيط لمدة أربعة وعشرين شهراً وبعد 
مضي سبعة آشهر توفر له ثمن البضاعة فطلب من البائع أن حط عنه من الثمن 
على آن یسدده فوراً فقيل له إن هذا من الربا فلا ججوزء فما قولکم في ذلك؟ 
الجواب: مضمون هذا السؤال يسمى عند الفقهاء مسألة (ضع وتعجل) وهي 
مسالة خلافية بينهم» فذهب جهور آهل العلم إلى منعهاء وقال آخرون بالجواز 
وهو منقول عن ابن عباس رضي الله عنهما وبه قال إبراهيم النخعي وابن 
سيرين وآبو ثور وهو راوية عن الإمام أحمد ومنقول عن الإمام الشافعي وهو 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن عابدين الحنفي وقال به جماعة 
من العلماء المعاصرين كما سيأتي. 
قال الشيخ بن قدامة المقدسي:[إذا كان عليه دين مؤجل فقال لغريمه: ضع عني 
بعضه وأعجل لك بقيته م جز كرهه زيد بن ثابت وابن عمر والمقداد وسعيد 
بن المسيب وسالم والحسن وحاد والحكم والشافعي ومالك والثوري وهشيم 
وابن علية وإسحاق وأبو حنيفة وقال المقداد لرجلين فعلا ذلك كلاكما قد آذن 
بحرب من الله ورسوله وروي عن ابن عباس: آنه لړ ير به بأساً وروي ذلك عن 
النخعي وآبي ثور لأنه آخذ لبعض حقه تارك لبعضه فجاز كما لو كان الدين 
حال[ ا لمغنی /٤‏ ۳۹. 
وقال العلامة ابن القيم بعد أن ذكر القول بنع (ضع وتعجل) قال: 
[والقول الثاني آنه يجوز وهو قول ابن عباس وإحدى الروايتين عن الإمام 
امد حکاها ابن أبي موسی وغیره واختاره شیخنا] آي شيخ الإسلام ابن 
تيمية. إعلام الموقعین ۳/ .٠٠۹‏ 


A 


وقد احتج هذا الفريق من آهل العلم با ورد في الحديث عن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال:(نًا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج بني النضير 
قالوا: يا رسول الله إنك أمرت بإخراجنا ولنا على الناس ديون ل تحل» فقال 
صلی الله عليه وسلم: ضعوا وتعجلوا) رواه الحاكم وقال هذا حديث صحيح 
الإسناد. المستدرك ۲/ ."٠۲‏ 

وأخحرجه الطبراني في الكبير وفيه مسلم بن خالد الزنجي وهو ضعيف وقد ولق 
كما قال الميشمي في مجمع الزوائد /٤‏ ١٠١٠ء‏ ورواه البيهقي في السنن الكبرى 
٦‏ وقال إنه ضعيف لضعف مسلم بن خالد الزنجي. 

وروی البيهقي بإسناده:[آن ابن عباس کان لا یری باساً أن يقول أعجل لك 
وتضع عني] سنن البيهقي ۲/ ۲۸. 

وتضعيف مسلم بن خالد الزنجي غير مسلّم قال الذهبي عنه:[الإمام فقيه مكة] 
م ذكر اختلاف العلماء في توثيقه وتجريجحه فقال:[قال بجی بن معین لیس به 
باس» وقال البخاري: منكر الحديث» وقال آبو حاتم: لا يحتج به» وقال ابن 
عدي: حسن الحدیث آرجو آنه لا بس به« وقال أبو داود: ضعيف. قلت - آي 
الذهي -:بعض النقاد يرقي حديث مسلم إلى درجة الحسن] سير أعلام النبلاء 
۱1۷۷7-۸. 

وسبق كلام الميثمي أن مسلم بن خالد الزنجي قد وثق وهو شيخ الإمام 
الشافعي وقد روى عنه الإمام الشافعي واحتج به! 

قال ابن القيم بعد أن ساق الحديث:[قلت هو على شرط السنن وقد ضعفه 
البيهقي وإسناده ثقات وإنما ضعف بسلم بن خالد الزنجي وهو ثقة فقيه روى 
عنه الشافعي واحتج به] إغاثة اللهفان ٠۳/۲‏ . 

وبهذا يظهر لنا آن الحديث صالح للاحتجاج به. 


وقال هذا الفريق من أهل العلم إن مسألة ضع وتعجل تعتبر من قبيل الصلح 
وليس فيه خالفة لقواعد الشرع وأصوله بل حكمة الشرع ومصالح المكلفين 
تقتضي أن المدين والدائن قد اتفقا وتراضيا على أن يتنازل الأول عن الأجل 
والدائن عن بعض حقه فهو من قبيل الصلح والصلح جائ بين المسلمين إلا 
صلحاً أحل حراماً وحرم حلالاً. الربا والمعاملات المصرفية ص ۲۳۷. 

وأجاب العلامة ابن القيم عن دعوى أن مسألة ضع وتعجل من باب الربا 
بقوله:[لأن هذا عكس الربا فإن الربا يتضمن الزيادة في أحد العوضين في 
مقابلة الأجل وهذا يتضمن براءة ذمته من بعض العوض في مقابلة سقوط 
الأجل فسقط بعض العوض في مقابلة سقوط بعض الأ جل فانتفع به كل واحد 
منهما ولم يكن هنا ربا لا حقيقة ولا له ولا عرفاً فإن الربا الزيادة وهي منتفية 
ههنا والذين حرموا ذلك إنغا قاسوه على الربا ولا يخفى الفرق الواضح بين 
قوله: إما أن تربي وإما أن تقضي» وبين قوله: عجل لي وآهب لك مائة. فأين 
أحدهما من الآخر ؟ فلا نص في تحريم ذلك ولا إجماع ولا قياس صحيح] 
إعلام الموقعین ۳/ .٠٠۹‏ 

وقال ابن القيم أيضا:[قالو ا: وهذا ضد الربا فإن ذلك يتضمن الزيادة في الأجل 
والدين وذلك إصرار محض بالغريم ومسالتنا تتضمن براءة ذمة الغريم من 
الدين وانتفاع صاحبه با يتعجله فكلاهما حصل له الانتفاع من غير ضرر 
بخلاف الربا امجمع عليه فإن ضرره لاحق بالمدين ونفعه ختص برب الدين فهذا 
من الربا صورة ومعنى] إغائة اللهفان ۲/ .٠١‏ 

وقد أجاز مجمع الفقه الإسلامي مسالة ضع وتعجل عند بحثه لبيع التقسيط فقد 
جاء في قرار امجمع ما يلي:[الحطيطة من الدين المؤجل لأجل تعجيله سواء 
أكانت بطلب الدائن أو المدين (ضع وتعجل) جائزة شرعاً لا تدحل في الربا 
الحر م إذا م تكن بتاء على اتفاق مسبق وما دامت العلاقة بين الدائن والمدين 


A1 


ثنائية فإذا دحل طرف ثالث لم تجز لأنها تأخذ عندئذ حكم حسم الأوراق 
التجارية] مجلة مجمع الفقه الإسلامي ۲۱۸/۲/۷. 
كما وأجازت هذه المسألة عدد من الميئات العلمية الشرعية. 


TOR 


الظفر بالحق 


يقول السائل: لي دين على شخص وهذا الدين ثابت وقد مضى على الدين 
سنوات والمدین مقر به ولکنه غاطل ويرفض سداد الدين لأسباب غير مقبولةء 
وبينما كنت في السوق قابلني قريب للمدين وطلب مني توصيل مبلغ من الال 
له فهل يجوز لي شرعاً ان آخذ المبلغ المستحق لي عنده وأعطيه الباقي أفيدونا. 
الجواب: يجب آن يعلم أولاً آنه تحرم المماطلة على الغتي القادر على سداد دينه 
وقد ثبت في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه آنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم:(مطل الغني ظلم) رواه البخاري ومسلم. 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني:اوالمراد هنا تأاخبر ما استحق آداؤه بغير عذر» 
والغتی مختلف في تعريفه ولكن المراد به هنا من قدر على الأداء فأخره ولو كان 
فقراً] فتح الباري /٩‏ ۳۷۱. 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني أيضا:[وفي الحديث الزجر عن المطلء 
واختلف هل يُعَدُ فعله عمداً كبيرة آم لا؟ فالجمهور على أن فاعله يفسق] فتح 
الباري /٥‏ ۳۷۲. 

وكذلك ينبغي أن يعلم أن الأصل عند آهل العلم أن من کان له دين فماطله 
المدين فعليه أن يطالب بدينه عن طريتق القضاء فإن تعذر ذلك كأن يكون حكم 
القضاء غر نافذ أو تطول مدة النظر في القضية عدة سنوات أو غير ذلك من 


AY 


الأسباب فهل يجوز لصاحب الدين إن ظفر بال للمدين أن يستوني حقه منه آم 
ل؟ 

هذه المسألة تسمى مسالة الظفر بالحق عند أهل العلم وهي محل خلاف بينهم 
وأرجح أقوال أهل العلم جواز ذلك وبه قال الحنفية والمالكية والشافعية وهو 
قول في مذهب الحنابلة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيميةء وقال الشيخ ابن 
حزم الظاهري إن ذلك فرض وقد ذكر العلماء تفاصيل كثيرة تتعلق بالمسألة 
انظر المخنی ۲۸۹-۲۸۹/۹ امحلى ٤۹٤-٤4۰١ /٦‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام 
۳۷٥-٠‏ سبل السلام ٨۸1۹ -۸٦۸/۳‏ الموسوعة الفقهية الكويتية 
1-9/۹ 

قال الشيخ ابن قدامة المقدسي:[إذا كان لرجل على غيره حق» وهو مقر به 
اذل له م یکن له آن پاخذ من ماله إلا ما یعطیهء بلا حلاف بین اهل العلم فان 
آخذ من ما ماله شيئاً بغير إذنه لزمه رده إليه» وإن كان قدر حقه لأنه لا جوز أن 
ملك عليه ءبناً من أعيان ماله بغير اختياره لغير ضرورة وإن كانت من جنس 
حقه لأنه تد يكون للإنسان غرض في العين وإن أتلفها أو تلفت فصارت ديناً 
في ذمته وکا الثابت في ذمته من جنس حقه تقاضياًء في قياس المذهب 
والمشهور من مذهب الشافعي وإن كان مانعاً له لأمر ي ا ا 
والإعسارء م يجز آخذ شيء من ماله بغير خلاف وإن أخذ شيئاًء لزمه رده إن 
كان باقيأ او عوضه إن كان تالقاً ولا بحصل القاضي ها هنا لأن الدين الذي له 
لا يستحق آخذه في الحال» بخلاف التي قبلها وإن کان مانعاً له بغير حق وقدر 
على استخلاصه بالحاكم أو السلطان ل يجز له الأخذ أيضا بغيره لأنه قدر على 
استیفاء حقه من یقوم مقامه» فأشبه ما لو قدر على استیفائه من وکیله] المغني 
1A۷ /۹‏ 


A۸ 


وما يدل على جواز مسالة الظفر بالحق وأنه مشروع قوله تعالى:#فمن ادى 
عایک ادوا علیہ بیٹل ما ادى عَلیک سورة البقرة الآية .٠۹٤‏ ولا شك في أن 
من کان عليه فانکره وامتنع عن بذله فقد اعتدی» فيجوز آخذ الحق من 
ماله بغير إذنه وبغير حكم القضاءء فإن الشارع قد آذن بذلك. 

ويدل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم:(انصر أخاك ظالاً أو 
مظلوماً) رواه البخاري» وإن أخذ الحق من الظالم نصر له. انظر الموسوعة 
الفقهية الکویتية ۲۹/ .٠١١-١١۲‏ 

وما يدل على ذلك ما ورد في الحديث عن عائشة رضي الله عنها 
قالت:(دخلت هند بنت عتبة امرأة آبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقالت: یا رسول الله إن آبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما 


E" 


یکفینی ويکفي بی إلا ما أحذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من 
جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما 
حفي بنيك) رواه البخاري و مسلم. 


قال الإمام النو وې عند ذکر ما یستفاد من الحدیث:1ومنها: آن من له على غیره 
حت وهو عاجز عن استیفائه جوز له آن يأخذ من ماله قدر حقه بغر إذنهء 
وهذا مذهبنا...] شرح النووي على صحیح مسلم /٤‏ ۳۷۳. 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني:[واستدل به على أن من له عند غيره حق 
وهو عاجز عن استیفائه جاز له آن يأخذ من ماله قدر حقه بغير إذنه» وهو قول 
الشافعي وجاعةء وتسمى مسالة الظفرء والراجح عندهم لا ياخذ غير جنس 
حقه إلا إذا تعذر جنس حقه» وعن أبي حنيفة المنع» وعنه يأخذ جنس حقه ولا 
ياخذ من غير جنس حقه إلا أحد النقدين بدل الآخر» وعن مالك ثلاث 
روايات كهذه الآراء» وعن أحد المنع مطلقاً] فتح الباري .٠۳١/۹‏ 


۱۸۹ 


وقال الإمام ابن دقيق العيد:[نعم فيه دليل على مسالة الظفر بالحق» وأخذه من 
غير مراجعة من هو عليه ولم يدل الحديث على جواز أخذها من الجنس» أو 
من غير الجنس. ومن يستدل بالإطلاق في مثل هذا: يجعله حجة في الجميع. 
واستدل به على آنه لا يتوقف آخذ الحق من مال من عليه على تعذر الإاثبات 
عند الجاكم. وهو وجه للشافعية؛ لأن هندأً كان يمكنها الرفع إلى رسول الله 
صلی الله عليه وسلم وأخذ الحق بحكمه] إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام 
۰/۲ 

[وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن الرجل يكون له على الرجل دين فيجحده 
أو يغصبه شيئاً. ثم يصیب له مالا من جنس ماله. فهل له آن يأخذ منه مقدار 
حقه؟ فاجاب: وآما إذا کان لرجل عند غيره حق من عين أو دين. فهل يأخذه 
آو نظيره» بغير إذنه؟ فهذا نوعان: أحدهما: أن يكون سبب الاستحقاق ظاهراً 
لا بحتاج إلى إثبات» مثل استحقاق المرآة النفقة على زوجهاء واستحقاق الولد 
أن ينفق عليه والده» واستحقاق الضيف الضيافة على من نزل بهء فهنا له أن 
يأخذ بدون إذن من عليه الحق بلا ريب؛ كما ثبت في الصحيحين أن هند بنت 
عتبة... وكذلك لو كان له دين عند الحاكم وهو يمطلهء فأاخذ من ماله بقدره 
ونحو ذلك] مجموع فتاوی شیخ الإسلام ۳۰/ ۳۷۳-۳۷۲. 

واحتج الشيخ ابن حزم على فرضية أخذ الحق بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة 
والاار ها ن ا تعالٔی: وان عاقیم فاقوا بسنل ما وق ب E‏ 
الآية .٠١١‏ وقوله a e N‏ 
يلون اس ونون في اررض متیر الح سورة الشورى الآيتان .٤-٤١‏ وقوه 


ره ډو ر 


تحالى:#إوالذين إذا أصابهم البخي هم نمرون وَجراء سينة سي مثلها فمن عقا وأصلح فا جره 


1۹۰ 


ع ال ميورة الشورق الأبة ۳۹ وقول کعالی:والحرماتقصام) سورة البقرة 
الآية .۱۹٤‏ وقوله عالّی:فَمَن اعَدى عَلَيْكم فاعذوا عليه بل ما اعنَدّى 
سورة البقرة الآية .٠۹٤‏ وقوله تعالی:ا الذي آمو AT‏ 
E N,‏ ما ظلموا) سورة الشعراء الآية ۲۲۷...(ومنها قول 
رَسُول الله صلى الله عليه وسلم راء لذي أصيب في مار اباعَها: دوا 
مَأ ما وجدنم ولش لک إل ذلك) وَهَڌا إِطْلَاق مله صلی اا 
لممَاحب الح عَلّى ما وَجَد لذي لَه عله الْحَى... 
عن عَقَبَة ن عامر الجُهني [قًال: فلا إرَسول الله صلى الله عليه وسلم إنك 
تبعثنا فننزل بقوم لا يقروناء فما ترى فيه؟ فقال لنا عليه السلام: إن نزلتم بقوم 
فامر لكم با ينبغي للضيف فاقبلواء فإن ل يفعلوا فخذوا منهم حق 
الضيف).وهو قول علي بن ابي طالب» وابن سيرين. رونا مِنْ طريق خالِڊ 
الْحَداء عله أئه قال: إن أحذ الرٌّجُل ملك شيا فخ مله مفله... 
الأخعي قال: إن أحد منك شيا فخذ من مللّه... عَن الشُغْيي قال: لا خن من 
خانك قن خت مه مل م أحذ منك فليس علَيْك بَأس. ون ضما حن 
E NE LE,‏ وما قولا. إن م قعل َر عاص لله 
تعَالّى» فقول الله عر EE‏ وا على الب ا ر علی لائر واشدوان) 
ا ا أو ملم او دمي فلم يزه عن يد الظالِم 
ويرد إلى لْمَظلوم حه فَهُوَ أ حَدُ الظالِمين. لم يِن على الب والئقوّى بل أعَان 
على الاثم والحّذوّان هذا مر يُعْلَّمْ ضَرُورة. وكلِك أَمْرُ رَسُول الله صلى اله 
عليه وسلم:(من ری نكم كر ان يُعْيْرَهُ بيده إن استَطَاع) فَمَنَ قَدَرَ عَلى 
كف الظْلم وَقَطعِه E O DE E‏ 
لكر فلم بَقَعَل فَقذ عَصى الله عر وجل حالف ار رول اله ان آل 


عليه وسلم إلا أڻ يُحلَلهُ مِنْ حَق تيه فق أحس بلا خلافي وَالدابٌ عَلَى 
هذا کُر جِدا] الحلى .٤۹4١-٤۹١ /١‏ والمسألة فيها كلام كثير لأهل العلم. 
وخلاصة الأمر أنه يجوز شرعأ استيفاء الدين من مال المدين بدون إذنه وعلى 
الدائن أن بخبر المدين بأنه استوفی حقه منه ويعيد له بقية المبلغ. 


BOG 
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يقول السائل: اقترضت قبل حوالي السنة مبلغ أربعة آلاف دولار من أحد 
الأقارب وکتبنا ورقة بیننا على آن سعر الدولار ٤‏ ,۳ شیکل» واتفقنا على أنه 
إذا ارتقع سعر الدولار فأاسدد المبلغ بالدولارء وإذا الخفض سعر الدولار 
فاسدد بالشیکل حسب سعر صرف الدولار يوم القرض آي بسعر الدولار 
٤‏ ,۳ شيكل» فما حكم هذه المعاملةء أفيدونا؟ 

الحجواب: الشر ط المذكور في الاتفاق بينكما شرط باطل» لأن المقترض يلزمه أن 
یرد مثل ما اقترض فقط ولا یلزمه آن یرد قیمته» قال ابن عابدین نقلاً عن 
كتاب الخلاصة:[القرض بالشرط حرام» والشرط لغخو] حاشية ابن عابدين. 
وحقيقة ما تم بين السائل وبين المقرض أنه قرض وبيع» فالسائل اقترض آربعة 
آلاف دولار» وفي نفس الوقت اشترها بسبعة عشر آلف ومئتی شيكل» وقد نهى 
الني صلی الله عليه وسلم عن سلف وبیع» كما ثبت في الحديث عن عمرو بن 
شعیب عن آبیه عن جده آن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال:(لا يحل 
سلف وبیع ولا شرطان في بیع ولا ربح ما م يضمن ولا بيع ما ليس عندك) 
رواه آبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد وغیرهم» وقال الترمذي: 
حديث حسن صحيح» وقال العلامة الألباني: حسن. إرواء الغليل .٠٤١/١‏ 


وقال العلامة ابن القيم:[وحرم الجمع بين السلف والبيع» لما فيه من الذريعة إلى 
الربح في السلف بأخذ أكثر ما أعطى] إغاثة اللهغان .٠٠۳ /١‏ 

إذا تقرر هذا فالواجب عليك أن ترد له مبلغ أربعة آلاف دولار بغض النظر 
عن ارتفاع سعر الدولار أو انخفاضهء لأن الأصل المقرر في الفقه الإسلامي أن 
الديون تقضى بأمثاها ولا تقضى بقيمتهاء ويدل على ذلك ما ورد في الحديث 
عن ابن عمر رضي الله عنهما آنه قال:(أتيت الني صلى الله عليه وسلم فقلت: 
إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ 
الدنانير؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا باس أن تأخذ بسعر يومها ما م تفترقا 
وبینکما شيء)» وني رواية أخرى:(آبيع بالدنانير وآخذ مكانها الورق وآبيع 
بالو رق وآخذ مكانها الدنانر) رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة والحاكم 
وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهي» [فابن عمر كان يبيع الإبل بالدنانير 
أو الدراهم وقد يقبض الثمن في الحال وقد يبيع عا آجلا وغد فش القن 
ريما لا جد مع المشتري بالدنانير إلا دراهم وقد جد مع من اشترى بدراهم 
ليس معه إلا دنانبر أفيأخذ قيمة الثمن يوم ثبوت الدين أم يوم الأداء؟ مثلا إذا 
باع بمائة دينار وكان سعر الصرف:الدينار بعشرة دراهم آي آن له ما قيمته آلف 
درهم وتغير سعر الصرف فأصبح الدينار مثلاً بأحد عشر درهماً أفيأخذ الألف 
آم الفاً وماثة؟ وإذا أصبح بتسعة دراهم فقط أفياخذ تسعمائة درهم يكن 
صرفها بمائة دينار يوم الأداء أم يأخذ آلف درهم قيمة مائة الدينار يوم البيع؟ 
بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن العبرة بسعر الصرف يوم الأداء» وابن 
عمر الذي عرف الحكم من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم» ساله بكر 
بن عبد الله المزني ومسروق العجلي عن کري هما له عليهما دراهم ولیس 
معهما إلا دنانبر فقال ابن عمر: أعطوه بسعر السوق. فهذا الحديث الشريف 
یعتبر آصلاً فی أن الدين يؤدى بثله لا بقيمته حيث يؤدي عن تعذر المثل ما 


۹۲۳ 


يقوم مقامه وهو سعر الصرف يوم الأداءء يوم الأداء لا يوم ثبوت الدين] مجلة 
مجمع الفقه الإسلامي عدد ۵ جزء ۳ ٠۷۲۸-۱۷۲۷‏ . 

وهذا مذهب أكثر الفقهاء. الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة واختار هذا 
القول كثير من الفقهاء والعلماء المعاصرين» حيث إنهم يرون أن الدين إذا 
استقر في ذمة الشخص بقدار مدد فالواجب هو تسديد ذلك المقدار بدون 
زيادة أو نقصان فالديون تقضى بأمثاها في حالة الرخص والغلاء ولا تقضى 
بقيمتها جاء في المدونة:[كل شيء أعطيته إلى أجل فرد إليك مثله وزيادة فهو 
ربا] المدونة .٠/٤‏ وقال آبو إسحاق الشيرازي الشافعي:[ويجب على 
المستقرض رد المثل فيما له مثل لأن مقتضى القرض رد المئل] المهذب مع 
الجموع .۱۸١ /١١‏ 

وقال الكاساني الحنفي:[ولو لم تكسد - النقود - ولكنها رخصت قيمتها أو 
غلت لا ينفسخ البيع بالإجماع وعلى المشتري أن ينقد مثلها عددأً ولا يلتفت إلى 
القيمة هاهنا] بدائع الصنائع .٠٤١ /٥‏ وقال الشيخ ابن عابدين في رسالته عن 
النقود:[...لأن الإمام الإسبيجاني في شرح الطحاوي قال: وأجعوا على أن 
الفلوس إذا ل تكسد ولكن غلت قيمتها أو رخصت فعليه مثل ما قبض من 
العدد] رسالة تنبيه الرقود على مسائل النقود ۲/ ٠١‏ ضمن مجموعة رسائل ابن 
عابدين. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية:[لا جب في القرض إلا رد المثل بلا 
زيادة] مجموع الفتاوی ۲۹/ .٠٠١‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضأً:[والدراهم لا تقصد عينها فإعادة المقترض 
نظيرها كما يعيد المضارب نظيرها وهو رأس المال. ومذا لم يستحق المقرض إلا 
نظير ماله» وليس له آن يشترط الزيادة عليه في جميع الأموال باتفاق العلماء 
والمقترض يستحق مثل قرضه في صفته...] مجموع الفتاوی ۲۹/ .٤۷۳‏ 


وقال العلامة الغزي الحنفي:1أما إذا غلت قيمتها أو ازدادت» فالبيع على حالهء 
ولا يتخير المشتري» ويطالب بالنقد بذلك العيار الذي كان وقت البيع» كذا في 
فتح القدير. وني البزازية معزياً إلى المنتقى:[غلت الفلوس أو رخصت فعند 
الإمام الأول والثاني أولاً ليس عليه غيرها) رسالة بذل الجهود في تحرير أسئلة 
تغبر النقرد ص ۸۳۲ .۸٤-‏ 

وقد بجحث مجمع الفقه الإسلامي هذه المسالة بحا مستفيضاً وتوصل العلماء 
المشاركون في امجمع إلى القرار التالي:[العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي 
با مئل وليس بالقيمة لأن الديون تقضى بامثاها فلا يجوز ربط الديون الثابتة في 
الذمة أياً كان مصدرها بمستوى الأسعار] مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد ° ج 
/٣‏ ۲۱. وبناءً على ما سبتق فإن قضاء الديون بأمثاها لا بقيمتها هو الأصل 
في هذه المسالةء ويعتبر قضاء الديون بقيمتها من الربا الحرم شرعاً 1إن الحكم 
على المدين المماطل بتعويض دائنه بفرق هبوط القوة الشرائية للنقد عقب مطله 
غير سائغ شرعاً إذ هو وقوع في حمى الربا الحرم تحت ستار تعويض الدائن عن 
انخفاض القوة الشرائية للنقودء بل إن الدائن ليحصل في كثير من الأحيان باسم 
ذلك التعويض على ما يزيد قدراً ويفوق جوراً الفوائد التاخيرية في البنوك 
الربوية] قضايا فقهية معاصرة في الال والاقتصاد ص °٠‏ . 

ويستفنى من الأصل المذكور حالة واحدة فقط وهي: إذا كان تغير قيمة العملة 
كبيراً وهنالك خلاف بين الفقهاء في مقدار التغير الكبير فمنهم من يقول الثلث 
ومنهم من يقول النصف. 

وأود أن أنبه على بعض القضايا المرتبطة مسألة تخير قيمة العملة وهي: 

أولأً: للمقترض أن بحسن لن أقرضه فيعوضه عن هبوط قيمة العملة» كما 
أحسن المقرض له عندما آقرضه» وهذا من باب الإحسان» ولا يجوز آن يكون 
ذلك مشروطاًء فقد ورد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال:(آتيت الي 


صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد ضحي فقال:صل ركعتين. وکان لي عليه 
دين فقضاني وزادني) رواه البخاري. وفي رواية آخرى عند البخاري قال جابر 
رضي الله عنه:(فلما قدمنا المدينةء قال الرسول صلى الله عليه وسلم يا 
بلال:اقضه وزده فأعطاه أربعة دنانیر وزاده قبراطاً). وعن بي رافع رضي الله 
عنه قال:(استلف الني صلى الله عليه وسلم بكرا - الفتي من الإبل - فجاءته 
إبل الصدقة فآمرني آن أقضي الرجل بكره» فقلت: إني لم أجد من الإبل إلا 
جلا خياراً رباعیاً - جلا کبیراً له من العمر ست سنوات - فقال: أعطه ياء 
فإن من خير الناس أحسنهم قضاء) رواه مسلم. وعن مجاهد قال:(استلف عبد 
الله بن عمر من رجل دراهم ثم قضاه دراهم خيراً منها فقال الرجل: يا أبا عبد 
الرحمن هذه خير من دراهمي التي أسلفتك» فقال عبد الله بن عمر:قد علمت 
ولکن نفسي بذلك طيبة) رواه مالك في الموطا. وقال الإمام مالك:(لا باس بان 
يقبض من أسلف شيا من الذهب أو الورق أو الطعام أو الحيوان ممن أسلفه 
ذلك أفضل يما أسلفه إذا لم يكن ذلك على شرط منهما...). وقال الإمام 
القرطي:[واجمع المسلمون نقلاً عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أن اشتراط 
الزيادة في السلف ربا ولو كان قبضة من علف كما قال ابن مسعود أو حبة 
واحدة ومجوز أن يرد أفضل مما يستلف إذا لم يشترط ذلك عليه لأن ذلك من 
باب المعروف استدلالا بحديث أبي هريرة في البكر- الفتى من الإبل -:(إن 
خياركم أحسنكم قضاء) رواه الأئمة البخاري ومسلم. فأثنى صلى الله عليه 
وسلم على من أحسن القضاء وأطلق ذلك ولم يقيده بصفة] تفسير القرطي 
1/۳ 
اا يدخل فيما سبق قيام أصحاب العمل بتثبيت سعر الدينار أو الدولار عند 
مقدار معين» وهذا أيضاً من باب التفضل والإحسان» ولا جوز أن يكون 
بشرط سابق. 


ثالثاً: لا مانع شرعاً من أن يكون هنالك اتفاق بين صاحب العمل والعامل 
على تعديل أجر العامل دورياً مثلاً كل شهر أو شهرين بنسبة تعادل انخفاض 
قيمة العملة. كان يتفق العامل مع صاحب العمل على أن يعطيه زيادة على 
أجره كل آخر شهر بنسبة ۲ أو ۳ أو نحو ذلك من أجل الحافظة على آجر 
العامل من انخفاض قوته الشرائية.وسبق لجمع الفقه الإسلامي أن ناقش هذه 
القضية وأصدر القرار التالي :يجوز أن تتضمن أنظمة العمل واللوائح 
والترتيبات الخاصة بعقود العمل التي تتحدد فيها الأجور بالنقود شرط الربط 
القياسي للأجور على أن لا ينشاً عن ذلك ضرر للاقتصاد العام. والقصود هنا 
بالربط القياسي للأجور تعديل الأجور بصورة دورية تبعاً للتغير في مستوى 
الأسعار وفقاً لما تقدره جهة الخرة والاختصاص والغرض من هذا التعديل 
حاية الأجر النقدي للعاملين من انخفاض القدرة الشرائية لمقدار الأجر بفعل 
التضخم النقدي وما ينتج عنه من الارتفاع امتزايد في المستوى العام لأسعار 
السلع والخدمات. وذلك لأن الأصل في الشروط الحواز إلا الشرط الذي يحل 
حراماً أو جرم حلالاً] مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد ۸ ج ۳ / ۷۸۷. 
وخلاصة الأمر أن الأصل في الدیون انها تقضى بآمثا ها لا بقيمتهاء وآنه لا 
جوز ربط سعر عملة بعملة آخرى عند الاقتراض أو البيع أو عند ترتيب آي 
حق مالي» ويجوز للمقترض أن يعوض المقرض عن هبوط قيمة العملة بدون 
شرط سابقء وأن هذا من باب المعروف والإحسان. 


OO 


الشرط الجزائي في العقود التي تتضمن التزاماً ماليا قي الذمة 


السؤال: اطلعت على اتفاقية تلزيم مقصف في إحدى المؤسسات وقد لفت 
نظري بند ينص على آنه في حالة التاخر عن الدفع يترتب على الفريق الثاني 
دفع مبلغ وقدره ۳۰۰ شیکل عن کل یوم تاخیر وقد رآیت آن آبین حکم هذا 
الشرط فيما يلي: 

الجواب: الشرط المذكور في الاتفاقية المشار إليها يسمى شرطاً جزائياً وهو اتفاق 
المتعاقدين في ذات العقد أو في اتفاق لاحق» وبشرط أن يكون ذلك قبل 
الإخلال بالالتزام على مقدار التعويض الذي يستحقه الدائن عند عدم قيام 
المدين بتنفيذ التزامه أو تأخيره عنه فيه. انظر بحوث فقهية في قضايا اقتصادية 
معاصرة ۲/ .۸0٥‏ 

والشرط الجزائي منه ما يكون في العقود التى تتضمن أعمالاً كعقود المقاولة 
والتوريد وعقد الاستصناع بالنسبة للصانع إذا لم ينفذ ما التزم به أو تأحر في 
تنفيذه. ومنه ما يكون في العقود التى تتضمن التزاماً مالياً في الذمة وقد اتفق 
الفقهاء المعاصرون على جواز النوع الأول من الشروط الجزائية وآما النوع 
الثاني فهو حرم عند أكثر فقهاء العصر. 

ويستدل على جواز النوع الأول من الشرط الجزائي با رواه الإمام البخاري في 
صحیحه بسنده عن ابن سیرین آن رجلا قال لکريٌه:(من یکري وسائل النقل) 
أدخل ركابك فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا فلك مائة درهم فلم يخرج» 
فقال شریح: من شرط على نفسه طائعاً لیس مکره فهو علیه. 

ويدخل النوع الأول من الشرط الجزائي في عموم قول الرسول صلى الله عليه 
وسلم:(المسلمون على شروطهم) رواه أصحاب السنن وهو حديث صحیح. 
وجاء في رواية أخحرى:(المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل 


حراماً) رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. وكذلك الاعتماد على القول 
الصحيح من أن الأصل في الشروط الصحةء وآنه لا بحرم منها ويبطل إلا ما 
دل الشرع على تحريمه وإبطاله نصاً أو قياساً. انظر أبجاث هيئة كبار العلماء 
۳/۱ 

وآما النوع الثاني من الشروط ا لجزائية وهو ما كان مقررأ لتأخير الوفاء بالديون 
اللازمة في الذمة فهو حرم لأنه عين الربا وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي في 
دورته الرابعة عشرة في الفترة من ۸ إلى ١۳١‏ ذو القعدة ۳١٤١ه‏ الموافق ١١‏ 
٩١‏ کانون الثاني ۲۰۰۴۳ ما يتعلق بالديون المتأخرة وسدادها: 

. بخصوص الشرط المحزائي في العقود: يؤكد الجلس قراراته السابقة بالنسبة 
للشرط الجزائي الواردة في قراره في السّلم رقم ۸٩‏ (۹/۲) ونصه:(لا يجوز 
الشرط الجزائي عن التأحير في تسليم المسلم فيه لأنه عبارة عن دين» ولا يجوز 
اشتراط الزيادة في الديون عند التأخحير)» وقراره في الشرط الجزائي رقم ٠٠۹‏ 
)١١ /6(‏ ونصه:(جوز أن يكون الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا 
العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها ناء فإن هذا من الربا الصريح» وبناء 
على هذا لا جوز الشرط الجزائي مثلاً في البيع بالتقسيط بسبب تأخر المدين 
عن سداد الأقساط المتبقية سواء كان بسبب الإعسار أو المماطلةء ولا يجوز في 
عقد الاستصناع بالنسبة للمستصنع إذا تاخر في أداء ما عليه). ) 

ب. يؤكد الجمع على قراره السابق في موضوع البيع بالتقسيط رقم ٩١‏ (1/۲) 
في فقراته الآتية: 

ثالثاً: إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد الحدد فلا يجوز إلزامه 
آي زيادة على الدين بشرط سابق آو بدون شرط لأن ذلك ربا عرم. 

رابعاً: يحرم على المدين المليء أن يماطل في آداء ما حل من الأقساط» ومع ذلك 
لا جوز شرعاً اشتراط التعويض في حالة التاخر عن الأداء] 


۱۹۹ 


وبناء على ما سبق فإن الشرط الجزائي لا يدخل في باب الديون مطلقاً فلذا لا 
يجوز آن يدخل الشرط الجزائي في بيع التقسيط في حالة تأر المشتري عن 
السداد وكذلك لا يدخل في عقد الإجارة إذا تأخر المستأجر في دفع الأجرة 
وكذلك لا يدخل في عقد القرض إذا تأخر المقترض في سداد القرض. 

قال ابن المنذر:[أجعوا على أن المسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية 
فاسلف على ذلك إن أخذ الزيادة ربا] الموسوعة الفقهية ۴۳/ .٠١١‏ وجاء في 
قرار مجلس امجمع الفقهي التابع لرابطة العام الإسلامي بمكة المكرمة ما يلي: 
[نظر امجمع الفقهي في موضوع السؤال التالي» إذا تأخر المدين عن سداد الدين 
في المدة امحددةء فهل للبنك الحق أن يفرض على المدين غرامة ماليةء جزائة 
بنسبة معينة بسبب التأخر عن السداد في الموعد الحدد بينهما؟ 

الجراب: وبعد البحث والدراسةء قرر امجمع الفقهي بالإجاع ما يلي: إن الدائن 
إذا شرط على المدين أو فرض عليه أن يدفع له مبلغاً من الال غرامة مالية 
جزائية محددة أو بنسبة معينةء إذا تأخر عن السداد في الموعد الحدد بينهماء فهو 
شرط آو فرض باطل» ولا يجب الوفاء به ولا بجحل سواءً أكان الشارط هو 
الصرف أو غيره» لأن هذا بعينه هو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريه] 
وجب أن يعلم آنه يحرم على الغني أن ياطل فيما وجب عليه من حقوق. 
کالدین مثلا وكذلك من وجد آداءَ لحق عليه وإن كان فقرا تحرم عليه 
المماطلةء وقد ثبت في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: 
قال رسول الله صلی الله عليه و سلم:(مطل الغني ظلم) رواه البخاري ومسلم. 
قال الحافظ ابن حجر: [والمراد هنا تأخير ما استحق أداؤه بغير عذر» والغي 
ختلف في تعریفه ولکن اراد به هنا من قدر على الأداء فاخره ولو كان فقراً] 
فتح الباري .۳۷١ /٩‏ 


وأما إذا كان المدين معسراً فإن الله سبحانه وتعالى طلب إنظاره إلى ميسرة» كما 
قال تعالٰی: وان E‏ رة فتظرة إلى مسر سورة البقرة الآية .۲۸٠‏ 

وخلاصة الأمر أن الشرط الذكور ني اتفاقية تلزيم المقصف الذي ينص على 
انه في حالة التاخر عن الدفع يترتب على الفريق الثاني دفع مبلغ وقدره ٠٠١‏ 
شیکل عن کل یوم تأخیر آنه شرط ربوي حرم لا جوز اشتراطه ويحرم الوفاء 
به لأنه عين الربا الحرم تحرياً قطعياً في كتاب الله عز وجل وني سنة نبيه صلى 
اله عليه وسلم. 


TOR 


۳ 


ROPERS RPE see 


التغامل بالشيڪات 


يقول السائل: يتعامل بعض الناس بالشيكات مع بعض الصرافين فيأخذ 
الصراف الشيك من الزبون ويكون موعد صرفه بعد ستة آشهر مثلاً فإذا كانت 
فيمة الشيك آلف دينار يدفع الصراف تسعمائة وخسين دينار» وني حالة آخرى 
يتم صرف الشيك الذي حل موعد استحقاقه مقابل عمولة تقدر ب >١‏ أو 
٥‏ فما حكم التعامل بالصورتين المذكوريتن؟ 
الجواب: إن التعامل بالصورة الأولى المذكورة في السؤال حرام شرعاً لأن ما 
يقوم به الصراف من أخذ الشيك الذي تبلغ قيمته آلف دينار بتسعمائة وخسين 
ديناراً يعتبر أحد أبواب الربا لأن المبلغ الذي ياخذه الصراف هو مقابل المدة 
الباقية على صرف الشيك وهي ستة آشهر مثلاً وهذه الصورة غير جائزة لا 
يجوز التعامل بها. 
وأما الصورة الثانية فإن ما يتقاضاه الصراف وهو المسمى عمولة وتقدر بنسبة 
قليلة فيعتر من باب الأجر ولا بأس بالتعامل بهذه الصورة ولا يعد من 
التعامل بالربا. 

REE 


Yeo 


استلام الشيك الحال بمثابة قبض النقود 


يقول السائل: هل استلام الشيك في الصرف يعتبر بمثابة قبض النقود وما حكم 
أخذ العمولة على الشيكات الحالة والمؤجلة وما تعليقكم على ما جاء في 
إحدى الفتاوى التي نشرت في جريدة القدس من منع استعمال الشيك في 
عمليات الصرف وعدم جواز دفع العمولة عليها؟ 

الجواب: إن الأصل في نظام المعاملات في الشريعة الإسلامية الإباحة مع 
الالتزام بالقواعد العامة الحاكمة لنظام المعاملات الالية الشرعية وإن التطور 
اللفوشن الذي ظهر في باب المعاملات المالية يحتاج إلى دراسة وبحث لصور 
المعاملات الالية الحديثة على ضوء القواعد الشرعية وينبغي التروي في إصدار 
الأحكام ودراستها دراسة عميقة ومن المعروف أن التعامل بالشيكات صار من 
الأمور المشهورة والمعروفة والتي لا يستغني عنها الناس في معاملاتهم المالية 
والشيك عبارة عن أمر من العميل إلى المصرف ليدفع إلى شخص ثالث 
امبلغ المدون في الشيك من حسابه المجاري في المصرف. المصارف 
الإإسلامية ص ."٠٤١‏ 

والشيكات على آنواع وأشكال ختلفة ولا يتسع المقام للحديث عن تفاصيل 
ذلك ولكن سأذكر حكم استعمال الشيك في الصرف وهل يقوم استلام الشيك 
مقام قبض المبلغ في الصرف لأنه من المعلوم فقهاً أنه يشترط لصحة عقد 
الصرف تقابض البدلين في المجلس فإذا ما تصارف اثنان أحدهما لديه آلف 
دینار مثلا ویرید أن يصرفها إلى دولارات فدفع الأول الألف دينار للصراف 
فأعطاه الصراف شيكاً حال الأجل بالدولارات التي تقابل الدنانير فهل عملية 


الصرف هذه صحيحة آم لا؟ 


الجواب: إذا نظرنا إلى حقيقة التعامل بالشيكات وأن منزلتها لا تقل عن منزلة 
التعامل بالأوراق النقدية وإذا اشترطنا في الشيك الحلول بمعنى آن يكتب تاريخ 
الشيك في تاريخ المصارفة وآن يكون المبلغ الكتوب فيه ددا فإنه يجوز 
استعمال الشيك في هذه الحالة ويعتبر استلام الشيك بثابة قبض المبلغ المدون 
فيه فقبض الشيك في هذه الحالة يقوم مقام قبض بدل الصرف ذاته. 

يفول الشيخ مصطفى الزرقا رجه الله:[فإذا نظرنا إل أن الشيكات تعتر في نذر 
الناس وعرفهم وقتهم بثابة النقود الورقية وأنها يجري تداوها بينهم كالنقود 
تظهيراً وتحويلاً وأنها حمية في قوانين جميع الدول من حيث أن سحب الشيك 
على بنك ليس للساحب فيه رصيد يفي بقيمة الشيك المسحوب يعتبر جرية 
شديدة تعاقب عليها قوانين العقوبات في الدول جيعاًء إذا نظرنا إلى هذه 
الاعتبارات يكن القول معها بان تسليم المصرف الوسيط شيكاً بقيمة افا ف 
من طالب التحويل يعتبر بثابة دفع بدل ارت ی الین آي آن تیش زر 
الشيك كقبض مضمونه فيكون الصرف قد استوفى شريطته الشرعية في 
التقابض] أحكام صرف النقود والعملات ص .٠١١‏ 

وبهذا يتضح لنا أن إعطاء شيك حال بنزلة التقابض في امجلس فلا مانع من 
ذلك شرعاً وما أخذ العمولة على الشيكات المؤجلة كأن تكون قيمة الشيك 
الف دينار مثلاً وتاريخ الشيك بعد شهرين فيذهب حامل الشيك إلى الصراف 
فيعطيه ٩٥١‏ ديناراً فأرى أن هذه الصورة منوعة شرعاً لاشتماها على الربا. 
وأما إذا كان الشيك حالاً فلا مانع من أخذ العمولة عليه كما جرت عادة 
اللصارف والصرافين من خصم /١‏ مثلاً على الشيك فهذه الصورة تخرج على 
أنها وكالة والوكالة تجوز بأاجر وبدون أجر فهذه العملية ظاهر فيها الجواز 
شرعا لأن العمولة التي ياخذها البنك هي أجرة له على التحصيل فهو وكيل 
مفْرّض من قبل أصحاب هذه الأوراق علماً ان تحصيلها يتطلب جهداً كبيرا 


من البنك ويكلفه مصاريف انتقال الحصلين وإرسال الإخطارات للمدينين 
والإشعارات بسدادهم يقول الأستاذ الهمشري:[وبالتامل في مفهوم كل من 
التحصيل للأوراق التجارية والوكالة أستطيع أن آقرر أن عملية التحصيل 
للأوراق التجارية لا تخرج عن كونها عملية توكيل للبنك بأجر وإذا أجزنا 
للمحامي الأجر مقابل وكالته في الدفاع سواء أكسب القضية أم خسرها فإن 
الوكيل - البنك - في عملية التحصيل للدين يستحق الأجر سواء تم التحصيل 
آم لا لأنه قام بالوكالة وحقق المطالبة بسداد الدين في ميعاد الاستحقاق واتخذ 
كافة وسائل التحصيل الممكنة..] البنوك الإسلامية ص .٠١۸-١۱۳۷‏ 
وأما ما جاء ني الفتوى المنشورة في جريدة القدس قبل حوالي أسبوعين حيث 
ورد فيها ما يلي:[وأما ٳذا کان قبض المبلغ غير مؤجل آي آنه حال ویستطیع 
الصيرفي قبض المبلغ من الجهة الموجه إليها الشيك في أي وقت يريد فالأمر فيه 
تفصيل فإذا كانت العملية تسمى صرفاً فتكون العملية غير جائزة وذلك لأن 
صورة الصرف الشرعية هي مبادلة ال بال مغلا نمثل دون زيادة وفي نفس 
نجاس يستلم الطرفان كل من الآخر دون آن يفترقا وني هذه الصورة قد استلم 
صاحب الشيك مبلغه نقداً وأما e‏ 
يستلم نقوداً وقدم البلغ ايض ناقصاً. 
وآما إذا كانت العملية غير صورة ETE‏ الشيك اللأضمون قبضه 
حالا غير مؤجل لسبب من الأسباب لا يتمكن من الذهاب للجهة اموجه 
إليها الأمر بالقبض فيكلف شخصاً آخر سواء الصيرفي أو غيره بآن يقوم بهذه 
المهمة مقابل أجرة معينة فيستلم الصيرفي الشيك المضمون قبضه حالاً ويعطي 
صاحبه مبلغه باستشناء الأجرة المتفق عليها... فهذه الصورة ليست فيها مخالفة 
شرعية... الخ]. 


أقول هذه الفتوى فرقت بين المتماثلين في الحقيقة والواقع واعتمدت في التفريق 
على اختلاف الاسم فقط ففي الصورة الأولى التی تسمى صرفاً لا تجوز وني 
الصورة الثانية التي تسمى مهمة مقابل الأجر تجوز وليس فيها خالفة شرعية. 
إن الشريعة الإسلامية لا تفرق بين المتماثلين وإن مضمون الصورتين واحد وإن 
اختلفت التسمية كما جاء في الفتوى. 

إن من القواعد المعلومة في الشريعة الإسلامية أن العبرة في العقود للمقاصد 
والمعاني لا للألفاظ والمباني وهذه القاعدة مستمدة من القاعدة الكلية الأخرى 
وهي الأمور بمقاصدها. 

قال العلامة ابن القيم:[قواعد الفقه وأصوله تشهد أن المرعي في العقود 
حقائقها ومعانيها لا صورها وألفاظها] زاد المعاد .٠٠٠ /٠‏ 

وقال في موضع آخر:[والتحقيق أنه لا فرق بين لفظ ولفظ فالاعتبار ني العقود 


بجقائقها ومقاصدها لا بمجرد آلفاظها] زاد المعاد .A\Y /o‏ ) 
وبھذا يظهر لنا أن تفريق الفتوى بين الصورتين المذكورتين ي صرف الشيك 


الحال. تفريق غير صح لان < حقيقة ة الصورتين واحدة وإن 1 اختلفت التسمية 
کما ورد في الفتوی. 

وختاماً فالذي يظهر لي هو جواز صرف الشيكات الحالة مم دقع E‏ 
کما هو متعارف الآن لدى البنوك والصرافين وأن هذه العمولة تخرج على أنها 
وكالة بأجر. 


و 


من أأحكام التعامل بالشيكڪات 


يقول السائل: إن معه شيك مؤجل الدفع بقيمة ٦۸١‏ دیناراً وآنه اشتری 
بضاعة من تاجر قيمتها ٠٠١‏ دينار وأعطاه الشيك المؤجل وطلب من التاجر 
أن يدفع له ما بقي من قيمة الشيك أي ۸٠‏ ديناراً فما حكم ذلك؟ 

الجواب: لا مانع شرعاً من ذلك حيث إن التاجر أعطاك الثمانين ديناراً على 
آنها قرض حسن واستوثق لنفسه بأخذ الشيك حيث إن الشيك وثيقة بالدين في 
هذه الحالة فهذه المعاملة جائزة إن شاء الله. ) 

وأما الحظور الذي يقع فيه كثير ممن يتعاملون بالشيكات الآجلة أنهم يعطونها 
للتجار أو للصرافين ويأخذون أقل من المبلغ المرقوم فيها فهذا نوع من الربا 
حيث إن الشخص في هذه الحالة يكون قد اقترض مبلغاً من المال على أن يسدد 
أكثر منه. فإذا كان المبلغ المرقوم في الشيك آلف دينار مثلاً فإن التاجر أو 
الصراف يعطيه ٠٠١‏ ديناراً. وهذا ما تفعله البنوك الربوية في الإقراض حيث 
إنها عندما تقرض تخصم الربا (الفائدة) سلفاً. 


و 


1۰ 


التغامل بالشيكات ا1جلة 


يقول السائل: ما قولكم في تاجر يبيع البضائع لزبائنه بشيكات مؤجلة من شهر 
إلى ستة أشهر ثم يقوم هذا التاجر ببيع الشيكات لأحد البنوك باقل من قيمتها 
الحقرقية؟ 

الجواب: لا يجوز شرعاً بيع الشيكات الآجلة باقل من قيمتها الحقيقية ويعتر 
ذلك من الربا الحرم حيث حيث إن هذه العملية عند التدقيق فيها يتبين لنا أن التاجر 
الذي أخذ الشيكات لجل من زبائنه وتساوي قيمتها مثلاً مائة ألف دينار 
بيعها إلى البنك بسبعة وتسعين الف دينار فكان البنك أقرض التاجر سبعة 
وتسعين ألف دينار الآن وسوف يستوفيها مائة آلف دينار عندما يقوم الزبائن 
بدفع قيمة هذه الشيكات فهذا هو الربا الحرم بعينه. 


GOR 


يقول السائل:عندي ثلاثة أسئلة تتعلق بالتعامل بالشيكات آرجو الجواب عنها 
وهي: 

ا. لدي شيكات مؤجلة قيمتها سبعة وثمانون آلف شيكل وآريد بيعها لصراف 
بستة وسبعين الف شيكل فما حكم ذلك؟ وهل يجوز بيع الشيكات التي فات 
تاريخ تحصيلها بأقل من المبلغ المرقوم فيها؟ 

ب. ما حکم شراء ذهب للعرس بشيكات مؤجلة؟ 

ج. لدي شيك مؤجل بالدولار فعرضته على صراف فاعطاني قيمة الشيك 
بالشيكل ولکنه حسب الدولار باقل من سعر صرفه الآن مقابل الشيكل فما 


حکم ذلك؟ 


0 


الجواب: التعامل بالشيكات من الأمور الجائزة شرعاً ضمن الضوابط الشرعية 
لذلك ومن أهم هذه الضوابط أنه لا يجوز بيع الشيكات المؤجلة باقل من 
قيمتها لأن ذلك من الربا الحرم حيث إن بيع الشيك المؤجل بأقل من قيمته هو 
في الحقيقة بيع دين بنقد مع التفاضل وعدم التقابض في الجلس وهذا ربا النسيئة 
الحرم بالنصوص الشرعية وقد انعقد الإجاع على ذلك فعن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم:(الذهب بالذهب 
والفضة بالفضةء والبر بالبرء والشعير بالشعير» والتمر بالتمر والملح بالملح» مثلاً 
مثل» يدا بید» فمن زاد آو استزاد فقد أربى» الآخذ والمعطي فيه سواء) رواه 
البخاري ومسلم. 

وقد اتفق أهل العلم على أن من شروط عقد الصرف تقابض البدلين من 
لمتعاقدين في مجلس العقد قبل افتراقهما. 

قال ابن المنذر:[أجمع كل من نحفظ عنه من آهل العلم أن المخصارفين إذا افترقا 
قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد] المغني٤/ .٤١‏ 

وأما بيع الشيكات التي قد مضى تاريخ استحقاقها ول يستطع الشخص 
تحصيلها فيبيعها باقل من من المبلغ المرقوم فيها بكثير فهذا آمر حرم شرعاً وهو 
باب من آبواب الربا لما سبق من وجوب التقابض في مجلس العقد. 

وتحرم المعاملة السابقة أيضاً لا فيها من الغرر نظراً للجهالة في تحصيل قيمتها 
من مصدرها فالمشتري فمذه الشيكات المؤجلة قد محصلها ممن أصدرها وقد لا 
مبجصلها. ويمكن الاستعاضة عن بيع هذه الشيكات باقل من قيمتها بان تجعل 
ايها السائل مبلغاً من الال لمن بحصل لك تلك الشيكات المؤجلة على أن تدفع 
له المبلغ المتفق عليه بعد أن يقوم بتحصيلها وهذا ما يسمى الجعالة عند الفقهاء 
وهي تسمية مال معلوم لمن يعمل للجاعل عملا مباحاً انظر الموسوعة الفقهية 
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وقد قال جمهور آهل العلم بصحة عقد الجحعالة ويدل على جوازها قوله 
تال ا ل رر ر )اور يوسف الاية ۷۲. 

زان ی رازا اا با ورد ق ابت جن آي ست ادر رشي ا 
عنه قال:(انطلق نفر من أصحاب الني صلى الله عليه وسلم في سفرة 
سافروهاء حتى نزلوا على حي من أحياء العرب» فاستضافوهم» فابوا آن 
يضيفوهم» فلدغ سيد ذلك الجي» فسعوا له بکل شيء لا ينفعه شيء» فقال 
بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط! الذين نزلوا لعلهم آن يکون عندهم شيء. 
فاتوهم فقالوا: يا آيها الرهط إن سيدنا لدغ» وسعينا له بكل شيء لا ينفعه» 
فهل عند أحد منکم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم» واللّه إني لأرقي» ولكن 
استضفناکم فلم تضيفوناء فما آنا براق حتى تجعلوا لنا جُعلاء فصالحوهم على 
قطيع من الغنم» فانطلق يتفل عليه ويقراً: الحمد لله رب العالمينء فكأنغا آنشط 
من عقال» فانطلق يمشي وما به قَلَبةء فقال فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم 
عليه» فقال بعضهم: اقتسمواء فقال الذي رقی: لا تفعلوا حتی ناتي رسول اله 
صلی الله عليه وسلم فنذکر له الذي کان» فننظر ما يأمرناء فقدموا على رسول 
الله صلی الله عليه وسلم» فذكروا له ذلك» فقال: وما يدريك آنها رقية؟» ثم 
قال: قد أصبتم» اقتسمواء واضربوا لي معكم سهما) رواه البخاري ومسلم. 
وغير ذلك من الأدلة. 

ولا بد من التنبيه على أن من شروط صحة الجعالة أن العامل لا يستحق شيا 
إلا بعد إنجاز العمل المتفق عليه. الموسوعة الفقهية .۲٠۹/۱۰‏ 

وأما جواب السؤال الثاني فاقول: إن شراء الذهب بالشيكات يعتبر من باب 
الصرف عند الفقهاء لأن الذهب يعتبر الأصل في العملات كما أن الأصل في 
عقد الصرف هو تقابض البدلين في مجلس العقد ويجرم تأجيل أحدهما لما سبق 
في الحديث (الذهب بالذهب والفضة بالفضة» والبر بالبر» والشعير بالشعيرء 


والتمر بالتمر والملح بالملح» مثلاً بمثل» يدا بيد...) ومن المعلوم أن الشيكات 
تقوم مقام النقد. 

وبناء على ما تقدم فإنه يجوز بيع وشراء الذهب بأنواعه وأشكاله المختلفة 
بالشيكات بشرط أن تكون الشيكات حالة أي يستطيع الصائغ (البائعم) صرفها 
فور وبشرط أن يتم استلام الذهب والشيك في مجلس العقد وأما إذا كانت 
الشيكات مؤجلة آي كتب عليها تاريخ متأاخر عن تاريخ شراء الذهب ولو بيوم 
واحد فهذه المعاملة محرمة لأنها أخلت بشرط التقابض في مجلس العقد. 

وهنا ينبغي التذكير بان مذهب جاهير آهل العلم أنه لا يجوز بيع حلي الذهب 
والفضة نسيئة آي مع تأخير قبض الثمن أو بالدين كما يقول عامة الناس بل 
لابد من البيع نقدأً مع التقابض في مجلس العقد وقد صح في الحديث عن أبي 
سعید الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم:(لا 
تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض -آي لا 
تزیدوا- ولا تبيعوا الورق -الفضة- بالوّرق إلا مثلاً بمشل ولا تشفوا بعضها 
على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز) رواه البخاري ومسلم. 

فال الإمام النووي:[قوله صلى الله عليه وسلم:(لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا 
الورق بالورق إلا سواء بسواء) قال العلماء: هذا يتناول جميع أنواع الذهب 
والورق من جيد ورديء وصحيح ومكسور وحلي وتبر وغير ذلك وسواء 
الخالص والمخلوط بغيره وهذا كله مجمع عليه] شرح النووي على مسلم 
٤‏ /140. 

وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي:(والجيد والرديء والتبر والمضروب والصحيح 
وا مكسور سواء في جواز البيع مع التماثل وتحريه مع التفاضل وهذا قول أكثر 
أهل العلم) ا مغن /٤‏ ۸. 


وأما إجابة السؤال الثالث فاقول إن ما قام به الصراف يعد نوعاً من التحايل 
على الربا الحرم شرعاً فإن بيع الشيك بعملة أخرى هو من باب الصرف 
ويشترط فيه التقابض في الجلس كما سبق وعليه فلا يجوز شرعاأً بيع الشيكات 
المؤجلة بأقل من قيمتها سواء كان ذلك بنفس العملة المذكورة في الشيك أو 
بغبرها من العملات وسواء كان ذلك بقيمتها أو بأقل من قيمتها. 

وخلاصة الأمر آنه بحرم بيع الشيكات المؤجلة باقل من قيمتها كما يحرم شراء 
حلي الذهب والفضة بالشيكات المؤجلة ويحرم صرف الشيكات المؤجلة بعملة 
غير المذكورة في الشيك سواء كان ذلك بقيمتها أو بأقل من قيمتها. 
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حڪم اصدار شيڪ بدون رصبد 


يقول السائل: آرجو بیان حكم إصدار شيك بدون رصید؟ 

الجواب: الشيك نوع من أنواع التوثيق المشروع للدين بالكتابةء كما ورد في 
فرار مجمع الفقه الإسلامي [الأوراق التجارية -الشيكات- من أنواع التوثيق 
المشروع للدين بالكتابة] مجلة المجمع العدد السابع ج ۲ ص٠.‏ 

والتعامل بالشيكات الأصل فيه الجواز بشرط أن يكون وفق الضوابط الشرعية 
التي قررها الفقهاء المعاصرون وكذا المجامع الفقهية» وإصدار شيك بدون رصيد 
أمر معروف ويتعامل به الناس وخاصة التجار» حيث إنهم يشترون بضاعة 
ویعطون بائعها شيكاً متأخراً بلا رصيد» ويجوز إصدار شيك بدون رصید إذا 
كان المصدر للشيك سيقوم بتغطية المبلغ المرقوم في الشيك قبل تاريخ 
استحقاقه» فإذا التزم مصدر الشيك بهذا القيد فلا حرج في إصداره شيكا 


بدوںن رصید. 
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وأما إذا أصدر شیکاً بدون رصید وهو عازم على عدم ته نغطية المبلغ المرقوم في 
الشيك قبل تاريخ استحقاقه» وحان موعد صرف الشيك وليس له رصيد» فإن 
هذا العمل حرم لما يلي: 

أولاً: لأن هذا يعتبر من باب تعمد إخلاف الوعد والأصل في المسلم أن يفي 
بوعده» وخاصة أن مصدر الشيك إذا كان تاجرا فإنه يكون قد استلم البضاعة. 
وصاجب الخاهة ما بلا ك إل ثقة به على أن يستلم ثمن البضاعة حين 
يأتي تاريخ الشيك المتأخر. 

وكثير من النصوص من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أمرت 
بالوفاء بالوعد وحشت على ذلك وذمت من ل يف بوعده فمن هذه النصوص 
قوله تعالی i‏ ا بالمتود)) سورة المائدة الآية .١‏ فهذه الآية 
تأمر بالوفاء بالعقود والوعد داخل في ذلك. قال الزجاج:[المعنى أوفوا بعقد 

کم یدک بع شک س مش قل مه قري ف شی 9۲/۲ 
وقال تعالی : ا الین ءامو الم تقولون ٠ا ١‏ لعلو ن كر عقا عك الله أن تقولا ما ا تنعاان) 
وا وهذه الآية من أشد الآيات في وجوب الوفاء بالوعد 
لأنها تضمنت الذم الشديد لمن لم يف با يعد. قال القراني:[والوعد إذا أخلف 
قول م يفعل فيلزم آن يکون کذباً وآن إخلاف الوعد ت الفروق 
/٤‏ . وقال تعالی: ونوا د اله لذا عاح) سورة النحل الآية .٩١‏ وقال 


تعالی إوآوتوابالعهدٍ اکان مسولا©€ سورة الإسراء الآية .٤‏ 

وورد في السنة النبوية ما يدل على وجوب الوفاء بالوعد فمن ذلك ما جاء في 
الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه آن رسول اهل صلى الله عليه وسلم 
قال:(آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب. وإذا أؤتمن خانء وإذا وعد أخلف) 
رواه البخاري ومسلم. وجاء في رواية أخرى عند مسلم:(من علامات المنافق 


ثلاث...). وني رواية ثاللة عند مسلم أيضاً:(آية المنافق ثلاث... وإن صام 
وصلی وزعم آنه مسلم). 

وجاء في حدیث آخر أن الني صلی اله عليه وسلم قال:(آربع من کن فيه کان 
منافقاً خالصاً ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى 
يدعها: إذا أؤتمن خان وإذا حدث كذب» وإذا عاهد غدر» وإذا خاصم فجر) 
رواه البخاري ومسلم. وجاء في الحديث عن عبد الله بن عامر رضي الله عنه 
قال:(دعتني أمي يوما ورسول الله صلی الله عليه وسلم قاعد في بیتها فقالت: 
تعال أعطك. فقال ما رسول الله صلی الله عليه وسلم: ما آردت أن تعطيه؟ 
فقالت: أعطيه تمراً. فقال هما رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنك لو نم 
تعطه شيعا كتبت عليك كذبة) رواه آبو داود وحسّنه العلامة الألباني في صحيح 
سنن أبي داود ۳/ ۹٤‏ وني السلسة الصحيحة ۲/ .۳۸٤‏ 

وجاء ني الحديث عن عائشة رضي الله عنها:(آن الي صلى الله عليه وسلم 
كان يستعيذ في صلاته كثيراً من الاثم والمغرم -الإثم والدين- فقيل له: يا 
رسول الله ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: إن الرجل إذا غرم -آي 
استدان- حدث فکكذب ووعد فاخلف) رواه البخاري. والذي آميل إليه 
وأختاره وجوب الوفاء بالوعد ديانة وقضاءَ وهذا قول جماعة من أهل العلم 
منهم جاعة من فقهاء السلف كالفقيه المعروف ابن شبرمة والحسن البصري 
وعمر بن عبد العزيز والقاضي سعيد بن الأشوع وإسحاق بن راهويه وغيرهم. 
انياً: إن إصدار شيك بدون رصید مع عدم تغطیته في موعده يعد من باب أکل 
أموال الناس بالباطل ولا شك في تحريم ذلك یقول الله تعالی: ولا کوا نولک 


رھ ا , ا e‏ م وور 
َك بالباطل) سورة البقرة الآية ۱۸۸. ويقول تعالى:) اا الذبن عامتوا لا تا كوا 


کم 


اموالکم بیتکم بالباطل) سورة النساء الآية ۲۹. وعن صهيب رضى الله عن أن 


رسول الله صلی الله عليه وسلم قال:(آیما رجل یدین دینا وهو مجمع على آن 
لا يوفيه إياه لقي الله سارقاً) رواه ابن ماجة والبيهقي وقال العلامة الألباني: 


ثالثا: بعض التعاملين مع البنوك الربوية يتفقون معها عند إصدارهم شيكات 
بدون رصيد» حيث يقوم البنك بتغطية قيمة هذه الشيكات التى لا رصيد ها 
واحتساب E PE hr‏ 
الله سبحانه وتعالی راان ر ون اکا يس یز و 


لت بای ال إت املال حل اله الح وح ان E‏ وعظة ین ربو فاتقی ت 


E 
ررد‎ 


E‏ إلى E‏ فيا خالدون مح ل ارا وبربي 
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س م 
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جرم عند رم و و علا هم تحرو ناآ لذن انوا اتقو الله وذروا ما بى من 


م 7ه ر م 
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لرا إن كم مسين فان لم تفعلوا ادنو خرب ن اله ورول وان ف ف کر ا 0 
لون وکا تظلمور) سورة البقرة الآیات ۲۷۰ - ۲۷۹. ويقول الي صلى الله 
عليه وسلم:(لعن الله آکل الربا ومؤکله وکاتبه وشاهدیه وقال هم سواء) رواه 
مسلم 
رابعاً: إن إصدار شيك بدون رصيد مع عدم تغطيته في موعده» فيه إلحاق 
الضرر بالناس وهو آمر حرم وقد جاء في الحديث قول الني صلى الله عليه 
وسلم:(لا ضرر ولا ضرار) رواه أحمد وابن ماجة والطبراني وهو حديث 
صحيح كما قال العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة حديث رقم ۹ 
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خامساً: إصدار شيك بدون رصيد مع عدم تغطيته في موعده» من المسائل 
المستجدة التي ينبغي أن يعاقب عليها بعقوبة تعزيرية رادعة» لأنها صارت 
منتشرة بين الناس بشكل كبير ويترتب عليها أضرار كثيرة» والقوانين الوضعية 
تعاقب عليهاء فقد جاء في ذلك للادة ٤١١‏ من قانون العقوبات 
الأردني:1يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا 
تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتى دينار كل من أقدم بسوء نية على 
ارتكاب أحد الأفعال الاتية: 

أ. إذا أصدر شيكاً وليس له مقابل وفاء قائم وقابل للصرف. 

ب. إذا سحب بعد إصدار الشيك كل المقابل لوفائه أو بعضه بحيث لا يفي 
الباقي بقيمته. 

ج. إذا أصدر آمراً إلى المسحوب عليه بالامتناع عن صرف الشيك في غير 
الحالات التي يجيزها القانون. 

د. إذا ظهُر لغيره شيكاً أو أعطاه شيكاً مستحق الدفع لحامله وهو يعلم أنه ليس 
له مقابل يفي بکامل قیمته أو یعلم آنه غير قابل للصرف]. 

كما أن بعض البلدان قد وضعت عقوبات أخرى لمن يصدر شيكات بدون 
رصيد مثل شطب السجل التجاري لمن یصدر بشکل متکرر شیکات بدون 
رصيد» والتحفظ على محل التاجر أو شركته. وختاماً أنبه على آمرين: 

أوهما تعامل البنوك الإسلامية مح الشيكات بدون رصيد» حيث إن البنوك 
الإسلامية لا تتقاضى آية فوائد في حال قبلت كشف حساب الزبون المصدر 
للشيك بدون رصيد. لأن القاعدة الأساسية التي تقوم عليها البنوك الإسلامية 
هي عدم التعامل بالربا لا أخذاً ولا إعطاءً كما أن البنوك الإسلامية لا تقبل 
كشف حساب الزبون المصدر للشيك بدون رصید» إلا إذا كان عنده ضمانات 


مثل وديعة استثماريةء وكذلك أن يكون كشف الحساب لمدة قصبرة لا تتجاوز 
نهاية الشهر الذي قدم فيه الشيك بدون رصيد. 

وثانيهها: إذا صدر شيك بدون رصيد وأرجعه البنك المسحوب عليه» فإن 
البنك يتقاضى رسوما على ذلك» وهذه الرسوم يجب أن يتحملها المصدر 
للشيك بدون رصيد. 

وخلاصة الأمر أنه يحرم إصدار شيكات بدون رصيد إذا لم يتم تغطية المبلغ 
المرقوم فيهاء لاشتمال هذه العملية على عدة مفاسد بينتها. 


GEG 
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۲۱ 


صرف العملة مع تأجيل القبض 
يقول السائل: طلب شخص من صراف أن يبيعه مبلغاً من الدولارات على أن 
یسدد قیمتها بالشیکل بعد شهر فما حكم ذلك؟ 
الجواب: إن بيع عملة بعملة أخرى يسمى عند الفقهاء عقد الصرف وقد اتفق 
آهل العلم على أن من شروط عقد الصرف تقابض البدلين من الجانبين في 
ا مجلس قبل اقترافهما. 
قال ابن المنذر:[أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن المخصارفين إذا افترقا 
قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد]. 
فلذلك يشترط في عملية بيع عملة بأخرى أن يتم تبادل العملتين في الجلس ولا 
جوز تأجيل قبض إحداهما وإن حصل التاجيل فالعقد باطل ويدل على ذلك 
حديث الرسول صلى الله عليه وسلم:(الذهب بالذهب مثلاً بمثل يدا بيد 
والفضة بالفضة مثلاً مل يدا بيد) رواه مسلم. 
وما أن العملات الورقية تقوم مقام الذهب والفضة كما قال كثير من علماء 
العصر فآنه يشترط في بيع هذه العملات بغبرها من العملات التقابض ولا 
يجوز التاجيل وبناء على ما تقدم لا يجوز للسائل آن يشتري دولارات 
بشيكلات مؤجلة الدفع. 


کو 


حكم بيع العملا بالهامش (المارجن) 


يقول السائل: إنه بد التعامل مع إحدى شركات الوساطة المالية لبيع وشراء 
العملات في البورصات العالية با يعرف بالبيع باهامش (المارجن) وإن الشركة 
المذكورة تعتمد على فتوى لجلس الفتوى الفلسطيني تجيز التعامل المذكور حيث 
وضعت الفتوى على موقع شركة الوساطة على الإنترنت» فما قولكم في 
ذلك؟ 

الجواب: لا بد أولاً من بيان حقيقة ما يسمى البيع بالمامش أو ما يعرف 
بالمارجن [لأن الحكم على الى فرع عن تصوره. فيقصد بالشراء بالهامش: 
شراء العملات بسداد جزء من قيمتها نقدا بينما يسدد الباقي بقرض مع رهن 
العملة محل الصفقة. والمامش هو التأمين النقدي الذي يدفعه العميل للسمسار 
ضماناً لتسديد الخسائر التي قد تنتج عن تعامل العميل مع السمسار. وني هذه 
المعاملة يفتح العميل حساباً با مامش لدى أحد سماسرة سوق العملات,» الذي 
يقوم بدوره بالاقتراض من أحد البنوك التجارية - وقد يكون السمسار هو 
البنلك المقرض نفسه- لتغطية الفرق بين قيمة الصفقة وبين القيمة المدفوعة 
كهامش. مثال ذلك: لنفرض أن عميلاً فتح حساباً بالمامش لدى أحد 
السماسرة» وضع فيه العميل تأميناً لدى السمسار بمقدار عشرة آلاف دولار. 
وي المقابل يُمَّكن السمسارٌ العميل بان يتاجر في بورصة العملات با قيمته 
مليون دولار» آي يقرضه هذا المبلغ برصده في حسابه لدیه - آي لدی 
السمسار- ليضارب العميل به» فيشتري بهذا الرصيد من العملات الأخرى 
کالیورو مثلاٰ ثم إذا ارتفع اليورو مقابل الدولار باع اليوروء وهكذاء فيرح 
العميل من الارتفاع في قيمة العملة المشتراة] شبكة الإنترنت. 


إن ما يتم في البورصات العالمية من بيع وشراء للعملات المختلفة غخالف في 
أغلبه لقواعد الصرف المعروفة عند الفقهاء وأهمها التقابض في مجلس العقده 
فقد اتفق أهل العلم على أن من شروط عقد الصرف تقابض البدلين من 
امتعاقدين في مجلس العقد قبل افتراقهما.قال ابن المنذر:[أججمع كل من نحفظ عنه 
من آهل العلم أن المحصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسدا 
الغنى٤/ .٤١‏ ويدل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم:(الذهب 
بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح با ملح 
مثلاً مثل سواء بسواء يداً بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شتتم إذا 
كان يداً بيد) رواه مسلم. فلذلك يشترط في عملية بيع عملة باخرى أن يتم 
تبادل العملتين في امجلس ولا جوز تأاجيل قبض إحداهما وإن حصل التأاجيل 
فالعقد باطل قال الإمام النووي:[قوله صلی الله عليه وسلم:(یداً بید) حجة 
للعلماء كافة في وجوب التقابض وإن اختلف الجنس] شرح النووي على 
صحيح مسلم .۱۹۹/٤‏ 

وإذا تاملنا مسالة البيع بالمامش (المارجن) وجدناها قد أخلت بهذا الشرط 
المتفق عليه بين العلماء فلا يوجد فيه قبض لا حقيقي ولا حكمي» وقد ظن 
بعض المفتين أن تسجيل العملية في قيد المتعامل لدى شركة الوساطة هو قبض 
حکمي» وهذا ظن خاطى لأنه يوجد ما يسمى بالتسوية المالية (1۸6ء5¢)1) 
أو ما يعرف بنظام (السبوت )S۶01‏ وهذه التسوية لا تكون إلا بعد يومي 
عمل على أقل تقدير وقد تزيد عن ذلك [مع مراعاة أيام العطلات الرسمية في 
حساب تواریخ الاستحقاق وهي: السبت والأحد في أوروبا و آمريكا والجمعة 
ف الشرق الأوسط. ويترتب على ذلك آنه إذا عم تبادل بين عملة أوروبية أو 
أمريكية مقابل عملة أوروبية يوم الجمعة فسيكون التسليم الفعلي يوم الثلاثاء 
بإهدار يومي السبت والأحد لأنهما عطلة رسمية في أوروبا وأمريكا. وإذا تم 


+ 
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تبادل بين عملة أوروبية أو أمريكية مقابل عملة شرق أوسطية يوم السبت 
فسيكون التسليم الفعلي يوم الأربعاء بإهدار أيام الجمعة والسبت والأحد؛ 
لأنها أيام عطلة في الشرق الأوسط فكأن العملية تمت يوم الاثنين فيكون 
التسليم يوم الأربعاء بعد يومي عمل» وما بجحدث يوم التعاقد هو تسجيل 
للعملية فقط] ويقول الشيخ الدكتور سامي بن إبراهيم السويلم (باحث في 
الاقتصاد الإسلامي من علماء المملكة العربية السعودية):[هناك فرق بين إجراء 
البيع والشراء وبين التسويةء فإجراء العقد يتم في ثوان كما أشار الأخ الكريم. 
أما التسوية )ئsettlemen(«‏ فهي تعني دخول المبلغ في حساب المشتري» 
ودخول العوض في حساب البائع» بجيث يمكن لكل طرف أن يتصرف في المبلغ 
لصلحته الخاصة بالسحب وغيره وبهذا يتحقق التقابض بين الطرفين. لا 
يوجد حتى الآن في سوق العملات الدولية تقابض أو تسوية فورية تتم في 
حظة إنجاز العقدء بل يتأخر التقابض لدة يومين (ويشار إليه ب(1+2) أو 
أكثر. ني بعض الحالات يكن للمتعامل اشتراط أن تتم التسوية في نفس اليوم 
(0) لكن الأصل هو التأخر]. إذن يوجد فرق بين تسجيل العملية في قيد 
المتعامل وبين التسوية وعليه فإن من يشتري عملة فإنه لا يستطيع سحبها من 
حسابه قبل عملية التسوية وإن كانت قد سجلت في قيده لدى شركة الوساطة 
وبالتالي لا يجوز له بيعها إلا بعد عملية التسوية. وما ورد في الفتوى المشار 
إليها [ولا يتم بيع أو شراء العملة إلا إذا ملكها المتعامل عن طريق تسجيلها في 
حسابه عبر الوسائل الحديثة ويتسلم المتعامل مستندات خاصة بكل عملية بيع 
وشراء بسرعة فائقة عبر وسائل الاتصالات الحديثةء هذا التسجيل في حساب 
المتعامل أو تسلم المستندات يعتبر في الفقه الإسلامي قبضاً حكمياً للعملة 
المشتراة أو المباعة فالبيع والشراء بعد القبض الحكمي لا ربا فيه لأن البائع 
والمشتري يملكان البدلين عند العقد ويتم تسليمها في مجلس العقد هذا ما يتفق 


مع شروط الصرف الصحيح] وأقول إن هذا الكلام غير صحيح فقهاء لأنه لا 
يتم القبض الحكمي في العملية المذكورة إلا بعد التسوية وليس بمجرد التسجيل 
في حساب المتعامل كما ورد في الفتوى. وكذلك فإن الفتوى المذكورة قد 
أغفلت قضية هامة عندما ذكرت أن [التمويلات أو التسهيلات الالية والتى هي 
عبارة عن حساب جار مدين ينحه البنك للمتعامل لحساب اا 
العملات وبيعها هي عبارة عن إذن من البنك للمتعامل بالتصرف في هذا المبلغ 
وما يسحبه المتعامل أو وكيله هو قرض ويسجل في حساب المتعامل على آنه 
مدين والقرض في الشريعة الإسلامية مشروع ما دام البنك لا يتقاضى شيثا 
على التمويل آو التسهيلات الالية...]. 

أقول لو سلمنا بان هذا القرض بدون فوائد فإنه قرض بجر نفعاً وهو أن البنك 
يشترط أن يكون التعامل عن طريقه وبهذا یکون قرضاً جر نفعاً وقد اتفق 
الفقهاء على أن كل قرض جر نفعاً فهو من الربا احرم.كما أن الفتوى المذكورة 
قد خالفت ما اتفقت عليه الجامع الفقهية المعتبرة من تحريم التعامل با مارجن 
كما ورد في فتوى الجمع الفقهي الإسلامي برابطة العام الإسلامي» في دورته 
الفامنة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من ٠٤-٠١‏ من ربيع الأول 
۷ه الذي یوافقه ۱۲-۸ من ابریل ٣۲۰۰م‏ قد نظر في 
موضوع:(المتاجرة بالمامش)» والتي تعني:(دفع المشتري (العميل) جزءاً يسيرا 
من قيمة ما يرغب شراءه يسمّى هامشاًء ويقوم الوسيط مصرفاً أو غيره» بدفع 
الباقي على سبيل القرض» على أن تبقى العقود المشتراة لدى الوسيط رهنا 
بمبلغ القرض). وبعد الاستماع إلى البحوث التي قدمت» والمناقشات المستفيضة 
حول الموضوع» رأى الجلس أن هذه المعاملة تشتمل على الآتي: 

)١(‏ المتاجرة (البيع والشراء بهدف الربح)ء وهذه المتاجرة تتم غالبا في العملات 
الرئيسةء أو الأوراق المالية (الأسهم والسندات)ء أو بعض آنواع السلع»ء وقد 


تشمل عقود الخيارات» وعقود المستقبليات» والتجارة في مؤشرات الأسواق 


(۲) القرض» وهو المبلغ الذي يقدمه الوسيط للعميل مباشرة إن كان الوسيط 
مصرفاء آو بواسطة طرف آخر إن كان الوسيط ليس مصرفاً. 

() الرباء ويقع في هذه المعاملة من طريق (رسوم التبييت)» وهي الفائدة 
المشروطة على المستشمر إذا لم يتصرف في الصفقة في اليوم نفسه» والتى قد تكون 
نسبة مئوية من القرض» أو مبلغاً مقطوعاً. 

)٤(‏ السمسرة» وهي المبلغ الذي يحصل عليه الوسيط نتيجة متاجرة المستثمر 
(العميل) عن طريقه» وهي نسبة متفق عليها من قيمة البيع أو الشراء. 

)٥(‏ الرهنء وهو الالتزام الذي وقعه العميل بإبقاء عقود المتاجرة لدى الو سيط 
رهنا بلغ القرض» وإعطائه الحق في بيع هذه العقود واستيفاء القرض إذا 
وصلت خسارة العميل إلى نسبة محددة من مبلغ المامش» ما لم يقم العميل 
بزيادة الرهن با يقابل انخفاض سعر السلعة. 

ويرى انجلس أن هذه المعاملة لا تجوز شرعاً للأسباب الآتية: 

أولا: ما اشتملت عليه من الربا الصريح» الشمشل في الزيادة على مبلغ القرض؛ 
المسماة (رسوم التبييت)ء فهي من الربا الحرم» قال تعالى :أا اذا راتوا الله 
وروامای: ن اا ل کتم وین یانام عاو اذز برب بن لوان ت فلکم زوسن 
کہ لا تظلمون ولا تون سورة البقرة الآیتان ۰۲۷۹-۲۷۸ 

ثانياً: أن اشتراط الوسيط على العميل أن تكون تجارته عن طريقه» يؤدي إلى 
الجمع بين سلف ومعاوضة (السمسرة)» وهو في معنى الجمع بين سلف وبیع 
المنهي عنه شرعاً في قول الرسول؟: (لا جحل سلف وبيع ...) الحديث رواه آبو 
داود (۳/ )۳۸١‏ والترمذي (۳/ )٥۲١‏ وقال: حديث حسن صحيح. وهو بهذا 
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یکون قد انتفع من قرضه» وقد اتفتق الفقهاء علی ان کل قرض جر نفعاً فهو 
من الربا احرم. 

ثالثاً: أن المتاجرة التي تتم في هذه المعاملة ني الأسواق العالمية غالباً ما تشتمل 
على كثر من العقود الحرمة شرعأء ومن ذلك: 

.١‏ المتاجرة في السندات»ء وهي من الربا المحرم» وقد نص على هذا قرار مجع 
الفقه الإسلامي بجدة رقم )٦٠(‏ في دورته السادسة. 

۲. المتاجرة في آسهم الشركات دون تمييز» وقد نص القرار الرابع للمجمع 
الفقهي الإسلامي برابطة العام الإسلامي في دورته الرابعة عشرة سنة ٤١١‏ ١ه‏ 
على حرمة المتاجرة في أسهم الشركات التي غرضها الأساسي مرم» أو بعض 
معاملاتها ربا. 

۳. بيع وشراء العملات يتم غالباً دون قبض شرعي ييز التصرف. 

.٤‏ التجارة في عقود الخيارات وعقود المستقبليات»› وقد نص قرار مجمع الفقه 
الإإسلامي بجدة رقم (۳) ي دورته السادسة.ء أن عقود الخيارات غير جائزة 
شرعاًء لأن المعقود عليه ليس مالا ولا منفعة ولا حقاً ماليا جوز الاعتياض 
عنه... ومثلها عقود المستقبليات والعقد على المؤشر. 

ه. أن الوسيط في بعض الحالات يبيع ما لا يملك» وبيع ما لا يلك منوع 
شرعاً. رابعاً: لما تشتمل عليه هذه المعاملة من أضرار اقتصادية على الأ طراف 
امتعاملة وخصوصاً العميل (المستثمر) وعلى اقتصاد الجتمع بصفة عامة. لأنها 
تقوم على التوسع ني الديون» وعلى الجازفة» وما تشتمل عليه غالباً من خداع 
وتضليل وشائعات» واحتكار ونجش وتقلبات قوية وسريعة للأسعارء بهدف 
الثراء السريع والحصول على مدخرات الآخرين بطرق غير مشروعةء ما يجعلها 
من قبيل أكل الال بالباطلء إضافة إلى تحول الأموال في الجتمع من الأ نشطة 
الاقتصادية الحقيقية المثمرة إلى هذه امجازفات غير المثمرة اقتصادياً وقد تؤدي 


۲۹ 


إلى هزات اقتصادية عنيفة تلحق بالجتمع خسائر وأضراراً فادحة. ويوصي 
الجمع المؤسسات المالية باتباع طرق التمويل المشروعة التي لا تتضمن الربا أو 
شبهته» ولا تحدث آثاراً اقتصادية ضارة بعملائها أو بالاقتصاد العام 
كا لمشاركات الشرعية ونحوهاء والله ولي التوفيق] شبكة الإنترنت. 

وخلاصة الأمر أن بيع وشراء العملات عن طريق ما يسمى بالبيع بالهامش 
(المارجن) حرم شرعأء ودعو مجلس الفتوى الموقر إلى إعادة النظر في فتواء 
المذكورة والمؤرخة في ٠۰٠1/1/1۲‏ والتي تستغل من الطامعين بالثراء السريع 
من المضاربين بالعملاتء مع العلم أن هذه المضاربات لا تعود باي نفع على 
الاقتصاد الحليء ولولا ضيق المقام لفصلت الكلام في هذه المسألة. 
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صرف دولارات بحضها ببعض 


يقول السائل: الدولار الأمريكي من الفئة الكبيرة هي التداولة بين جهور 
الناس في منطقتنا آما الفئة الصغيرة فهي غير متداولة ولكن البنوك تأخذ ثلاثة 
بالألف عمولة على تبديلها وتقول: إنها أجرة نقل للبنوك آما عامة الصرافين 
فيأخذونها بسعر أقل من ذلك أيضاً فهل يجوز تبديل الفغة الصغيرة بفئة كبيرة 
من البنوك وذلك بدفع ثلاثة بالألف آم أن تبدل بعملة آخرى بسعر آقل من 
السعر الحقيقي علماً بأنها لا تساوي قيمتها آي الفئة الصغيرة إلا في الولايات 
المتحدة الأمريكية؟ 

الجواب: لا يجوز شرعاً بيع الفئة الصغيرة من الدولار الأمريكي بفئة كبيرة من 
العملات الورقية - النقود - تقوم مقام الذهب والفضة وبالتالي فإن الربا 
يجري فيها كما يجري في الذهب والفضة فتأخذ النقود الورقية أحكام الذهب 
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والفضة وبناء عليه لا جوز بيع الجنس الواحد منها بعضه ببعض متفاضلا سواء 
كان ذلك نسيئة أو يداً بيد لقول الرسول صلى الله عليه وسلم:(الذهب 
بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح 
مثلاً مثل سواء بسواء يداً بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شتتم إذا 
کان یداً بید) رواه مسلم. 

وأرى أن يقوم الصراف بتبديل الفئات الصغيرة من الدولار بعملة أخرى بسعر 
أقل من السعر الذي تبدل به الفئات الكبيرة من الدولار فهذه الصورة جائزة 
ولا باس بھا. 


GEG 


جريان الربا قب العملات الورقية 


يقول السائل: قرات مقالاً نشرته صحيفة القدس بتاریخ °۹/۲/۲۳٠٠۲م‏ 
بعنوان (فتوى الشيخ جعة بتحليل الفوائد البنكية تدر لغطاً بين التعاملين مع 
الصارف السعودية) وجاء في المقال آن الشيخ علي جعة مفتي الديار المصرية 
ييز أخحذ الفائدة البنكية لأن غطاء العملات قد تغير فلم تعد كالسابق 
بالذهب والفضة» فما قولکم في هذه الفتوی» آفيدونا؟ 

الجواب: الخلاف في جريان الربا في النقود الورقية خلاف قديم وجد منذ أن 
عرفت العملات الورقيةء وهو مبني على مسألة مهمة وهي علة الربا في 
الأصناف الربوية» وقد اختلف العلماء في ثمنية النقود الورقيةء فمنهم من قال 
إنها ليست نقوداً شرعيةء وإنغا هي سندات بديون على الدولة التي أصدرتهاء 
ومنهم من قال النقود الورقية عروض ولا تأخذ صفة الثمنية وتسري عليها 
أحكام العروض من عدم جريان الربا فيها. وقد ذهب جاهير علماء العصر 


Ê 


وكذا امجامع الفقهية المعتبرة إلى أن النقود الورقية تقوم مقام الذهب والفضة 
وتأخذ أحكامهما فتثبت هما صفة الثمنيةء وبالتالي بحري فيها الربا بنوعيه 
اللسيئة والفضل» انظر المعاملات المالية المعاصرة ص ٠١١-٠١١‏ وهذا القول 
هو الصحيح الذي تؤيده الأدلةء والأقوال الأخرى ضعيفة لا يلتفت إليها ولا 
يعول عليهاءوقول المفتي المذكور ومن قبله قول شيخ الأزهر ومن قال بمثل 
قوهماء يعتبر هدماً لتحريم الربا الذي جاءت به النصوص من كتاب الله عز 
وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم» حيث إن القول الصحيح عند جماهير 
علماء العصر آن ربا البنوك هو الربا الحرم في القرآن والسنة.ومن المعلوم أن 
أرجح أقوال أهل العلم في علة الربا في النقدين الذهب والفضة هي الثمنية أو 
مطلق الثمنيةء قال العلامة ابن القيم: [وآما الدراهم والدنانير» فقالت طائفة 
العلة فيهما كونهما موزونين» وهذا مذهب أحد في إحدى الروايتين عنه 
ومذهب بي حنيفة» وطائفة قالت:العلة فيهما الثمنيةء وهذا قول الشافعي 
ومالك وأحمد في الرواية الأخحرىء وهذا هو الصحيح بل الصواب] إعلام 
الموقعين ۲/ .٠١١‏ 

وقد آلت هذه العلة إلى النقود الورقيةء فقد أصبحت العملة الورقية ثمناً 
للأشیاء وتدفع بها الالتزامات كما هو متعارف عليه بين الناس» قال الشيخ 
صالح السدلان:[الأوراق النقدية قائمة في الثمنية مقام ما تفرعت عنه» وبدل 
عما حلت محله من عملات الذهب والفضةء وما كان منها متفرعاً عن الذهب 
فله حكم الذهب» وما كان منها متفرعاً عن الفضة فله حكم الفضةء والأمور 
الشرعية بمقاصدها ومعانيها لا بألفاظها ومبانيها: وأنها إذا زالت عنها الثمنية 
أصبحت محرد قصاصات ورق لا تساوي بعد إبطا هما شیئاً ما كانت تساويه قبل 
إبطاها إذن: فلها حكم النقدين الذهب والفضة مطلقأًء لأن ما يثبت للمبدل 
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وهذا ما آقرته المجامع الفقهية المعتبرة كما ذكرت» فقد جاء في قرار هيئة كبار 
العلماء ما يلي:[بناء على أن النقد هو كل شيء يجري اعتباره في العادة آو 
الاصطلاح» بجحيث يلقى قبولا عاماً كوسيط للتبادل» كما أشار إلى ذلك شيخ 
الإسلام ابن تيمية حيث قال:[وآما الدرهم والدينار فما يعرف له حذّ طبعي 
ولا شرعي» بل مرجعه إلى العادة والاصطلاح؛ وذلك لأنه في الأصل لا يتعلق 
امقصود بهء بل الغرض أن يكون معياراً لما يتعاملون به» والدراهم والدنانير لا 
تقصد لنفسهاء بل هي وسيلة إلى التعامل بها؛ وهذا كانت اثماناً... إلى أن قال: 
والوسيلة المحضة التي لا يتعلق بها غرض» لا بمادتها ولا بصورتها يحصل بها 
لمقصود کیفما کانت] مجموع الفتاوی ۲۹/ ٠٠١١‏ وذكر نحو ذلك لا مالك 
ي المدونة من كتاب الصرف حيث قال:[ولو أن الناس أجازوا بينهم الجلود 
حتى يكون هما سكة وعين لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نظرة] المدونة 
الكبرى ۳/ »٥‏ وحيث إن الورق النقدي يلقى قبولاً عاماً في التداول» ويجحمل 
خصائص الأثمان من كونه مقياساً للقيم ومستودعاً للشروة» وبه الإبراء العام 
وحيث ظهر من الناقشة مع سعادة احافظ: ان صفة السندية فيها غير مقصودة 
والواقع LYNNE Og aS‏ آن. یکون شاملا 
لجحميع الأوراق النقديةء بل يجوز في عرف جهات الإصدار آن يکون جزءاً من 
اغا رن غطان وان الغطاء لا لزم آن یکون ذهباًء بل جوز آن يکون من 
أمور عدة: كالذهب والغمالذت الررقة القوية وان الفضة لبت غطاء كلا آو 
جزئياً لأي عملة في العالمى كما اتضح أن مقومات الورقة النقدية قوة وضعفا 
مستمدة ما تكون عليه حكومتها من حال اقتصادية» فتقوى الورقة بقوة دولتها 
وتضعف بضعفهاء وأن الخامات الحلية؛ كالبترول والقطن والصوف ل تعتبر 
حتی الآن لدی آي من جهات الإصدار غطاء للعملات الورقية. 
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وحيث إن القول باعتبار مطلق الثمنية علة في جريان الربا في النقدين هو 
الأظهر دليلا والأقرب إلى مقاصد الشريعةء» وهو إحدى الروايات عن الأئمة 
مالك» وأبي حنيفةء وأحمد» قال آبو بكر: روى ذلك عن أحمد جماعة» كما هو 
اختيار بعض الحققين من أهل العلم؛ كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن 
القيم وغيرهما.وحيث إن الثمنية متحققة بوضوح في الأوراق النقدية؛ لذلك 
كله فإن هيئة كبار العلماء تقرر بأكثريتها: أن الورق النقدي يعتبر نقداً قائماً 
بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة وغيرها من الأثمان» وآنه أجناس تتعدد 
بتعدد جهات الإصدارء بمعنى: أن الورق النقدي السعودي جنس» وأن الورق 
النقدي الأمريكي جنس» وهكذا كل عملة ورقية جنس مستقل بذاته» وأنه 
يترتب على ذلك الأحكام الشرعية الآتية: 

أولا: جريان الربا بنوعيه فيهاء كما بجري الربا بنوعيه ني النقدين: الذهب» 
والفضةء وني غيرهما من الأثمان كالفلوس» وهذا يقتضي ما يلي: 

() لا يجوز بيع بعضه ببعض أو بغيره من الأجناس النقدية الأخرى من ذهب 
أو فضة و غيرهما نسيئة مطلقأًء فلا يجوز مثلاً بيع الدولار الأمريكي بخمسة 
أريلة سعودية أو أقل أو أكثر نسيئة. 

(ب) لا يجوز بيع الجنس الواحد منه بعضه ببعض متفاضلاًء سواء كان ذلك 
نسيئة أو يدأ بيدء فلا يجوز مثلاً بيع عشرة ريالات سعودية ورق بأحد عشر 
ریالا سعودیا ورقا. 

(ج) يجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقاًء إذا كان ذلك یداً بيد فیجوز 
بيع الليرة السورية أو اللبنانية بريال سعودي» ورقاأً كان أو فضةء آو أقل من 
ذلك أو آكثرء وبيع الدولار الأمريكي بثلاثة ريالات سعودية أو أقل أو أكثر إذا 
کان ذلك یداً بيد ومثل ذلك في الجواز بيع الريال السعودي الفضة بثلاثة 
ريالات سعودية ورق آو أقل أو أكثر يدا بيد؛ لأن ذلك يعتبر بيع جنس بغير 
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جنسه ولا آثر لجرد الاشتراك في الاسم مع الاختلاف في الحقيقة] أبجاث هيئة 
کبار العلماء ۱/ .٩۳-۹۰‏ 

وكذلك ورد ني قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العام الإسلامي ما يلي:[ 
أولا: إنه بناء على أن الأصل في النقد هو الذهب والفضة وبناء على أن علة 
جريان الربا فيهما هي مطلق الثمنية في أصح الأقوال عند فقهاء الشريعة وجا 
آن الثمنية لا تقتصر عند الفقهاء على الذهب والفضة وإن كان معدنهما هو 
الأصل وبا أن العملة الورقية قد أصبحت ثمناً وقامت مقام الذهب والفضة 
في التعامل بهاء وبها تقوم الأشياء في هذا العصر لاختفاء التعامل بالذهب 
والفضة وتطمئن النفوس بتموهما وادخارها ويجصل الوفاء والإبراء العام بهاء 
رغم آن قيمتها ليست في ذاتها وإنغا في آمر خارج عنها وهو حصول الثقة بها 
كوسيط في التداول والتبادل وذلك هو سر مناطها بالثمنيةء وحيث إن التحقيق 
في علة جريان الربا في الذهب والفضة هو مطلق الثمنية وهي متحققة في العملة 
الورقيةء لذلك كله فإن مجلس الجمع الفقهي الإسلامي يقرر أن العملة الورقية 
نقد قائمٌ بذاته له حكم النقدين من الذهب والفضةء فتجب الزكاة فيها وجري 
الربا عليها بنوعيه فضلاً ونسياً كما بجري ذلك في النقدين من الذهب والفضة 
تماماً باعتبار الشمنية في العملة الورقية قياساً عليهما وبذلك تأخذ العملة الورقية 
احكام النقود في كل الالتزامات التي تفرضها الشريعة فيها. 

ثانياً: يعتبر الورق النقدي نقداً قائما بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة 
وغبرهما من الأثمان كما يعتبر الورق النقدي أجناساً ختلفة تتعدد بتعدد 
جهات الإصدار في البلدان المختلفةء معنى آن الورق النقدي السعودي جنس 
وان الورق النقدي الأمريكي جنس» وهكذا كل عملة ورقية جنس مستقل 
بذاته» وبذلك يجري فيها الربا بنوعيه فضلاً ونسياً كما يجري الربا بنوعيه في 
النقدين الذهب والفضة وفي غيرها من الأثمانء وهذا كله يقتضي ما يلي: 
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() لا جوز بيع الورق النقدي بعضه ببعض.» أو بغيره من الأجناس النقدية 
الأخرى» من ذهب أو فضة أو غيرهماء نسيئة مطلقًا. فلا جوز مثلاً بيع ريال 
سعودي بعملة أخرى متفاضلاً نسيئة بدون تقابض. 

(ب) لا يجوز بيع الجنس الواحد من العملة الورقية بعضه ببعض متفاضلا 
سواء كان ذلك نسيئة أو يدا بيدء فلا يجوز مثلاً بيع عشرة ريالات سعودية 
ورقاًء باحد عشر ریالاً سعودية ورقأًء نسيئة أو يدا بيد. 

(ج) جوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقاء إذا كان ذلك يدا بيد فيجوز 
بيع الليرة السورية أو اللبنانية بريال سعودي ورقا كان أو فضة» آو آقل من 
ذلك» أو أكثر. وبيع الدولار الأمريكي بثلاثة ريالات سعودية» أو أقل من 
ذلك» أو أكثرء إذا كان ذلك يدا بيد ومثل ذلك في الجواز بيع الريال السعودي 
الفضة بثلاثة ريالات سعودية ورق» أو أقل من ذلك أو أكثر يدا بيد؛ لأن ذلك 
یعتبر بیع جنس بغیر جنسه» لا أثر جرد الاشتراك في الاسم مع الاختلاف في 
الحقيقة..]. 

ومثل ذلك ورد في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتر الإسلامي: 
[بخصوص أحكام العملات الورقية: نها نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة 
وها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاق 
والسلم وسائر أحكامهما] وسقت قرارات الجامع الفقهية لأنني أعتبر أن 
الاجتهاد الجماعي الذي تمثله الجامع الفقهيةء مقدمٌ على الاجتهاد الفردي الذي 
يصدر عن آفراد الفقهاء» فهو أكثر دقة وإصابة من الاجتهاد الفردي» كما أن 
فيه تحقيقاً لبد الشورى في الاجتهاد» وهو مبداأً آصيل في تاريخ الفقه 
الإسلامي» كما بينت ذلك سابقاً في إحدى حلقات يسألونك. 

وخلاصة الأمر أن الربا بنوعيه بجري في النقود الورقيةء وأن الفتوى ال مذكورة في 
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السؤال باطلة حيث إنها تهدم الربا الحرم في كتاب الله عز وجل وني سنة 


1 


الرسول صلى الله عليه وسلم. بل إن هذه الفتوى وأمثا ما تهدم كل آساس في 
نظرية الربا المقررة في الكتاب والسنة. 


روو 


المواعدة على الصرف 


يقول السائل: هل يجوز شرعاً أن أتفق مع شخص على أن آبيعه عشرة آلاف 
دولار ا يعادها من الدنانير بالسعر الحاضر على أن يتم التسليم والاستلام 
بعد شهرین؟ 

الجواب: هذه العملية تسمى مواعدة على الصرف وهي محل خلاف بين آهل 
العلم قدياً وحديثاًء ومن المعروف أن الصرف هو بيع الثمن بالثمن جنساً 
بجنس آو بغیر جنس. ٠‏ 

وشروط الصرف تقابض البدلين في مجلس العقد وآن خلو عقد الصرف من 
الأجل ومن خيار الشرط لأنه يخل بالقبض كما قرر ذلك جهور الفقهاء. انظر 
الموسوعة الفقهية ۳٤۸/۲٤‏ فما بعدها. 

وبناءً على اشتراط عدم التاجيل في عقد الصرف اختلف الفقهاء في جواز 
لمواعدة على الصرف والذي آميل إليه وأطمئن إليه هو جواز المواعدة على 
الصرف على أن تكون المواعدة غير لازمة. 

فإذا تواعد شخصان على المصارفة بعد ستة أشهر مثلاً بان حدّدا نوع العملة 
وسعرها اليوم واتفقا على أن يتم التقابض عندما محل الأجل وعندما حل 
الأجل عقد الطرفان عقداً جديداً وتم التسليم والاستلام فهذا العقد جائز ولا 
بأس به حيث إن المواعدة في هذه الحال ليست لازمة. 
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وآما إن كانت المواعدة لازمة في عقد الصرف فلا تصح المعاملة لأن كلا من 
الطرفين يكون ملزماً بتنفيذ الوعد عند حلول الأجل ولا بحتاج إلى إنشاء عقد 
جديد فحينئذ يكون ذلك بثابة عقد صرف تأخر فيه تقابض البدلين وتقابض 
البدلين قبل التفرق شرط لصحة عقد الصرف ولا عبرة بتسمية اتفاقهم الأول 
مواعدة إذ العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. 

ده ف جمواز هذه الماملة الإمام الشافمي وابن حزم الظاهري وابن ناقع من 
المالكية وبعض العلماء المعاصرين. 

قال الإمام الشافعي:[وإذا تواعد الرجلان ارف فلا باس ان يشتري 
الرجلان الفضة ثم يقرانها عند أحدهما حتى يتبايعاها وپصنعا بها ما شاء!ا] 
الام ۲/۳" 

وقال ابن حزم:[والتواعد في بيع الذهب بالذهب أو بالفضة وني بيع الفضة 
بالفضة وفي سائر الأصناف الأربعة بعضها ببعض جائز تبايعا بعد ذلك أو ل 
يتبايعا لأن التواعد ليس بيعاً. . وكذلك المساومة أيضاً جائزة - تبايعا أو لر يتبايعا 
- لته ۾ يات نهي عن شيء من ذلك وکل ما حرم علينا ققد فصل باسمه قال 
تعالی: وقد فصل نكما ح لک 

فكل ما م يفصل لنا تحريه فهو حلال بنص القرآن إذ ليس في الدين إلا فرض 
أو حرام آو حلال فالفرض مامور به في القرآن والسنة والحرام مفصل باسمه في 
القرآن والسنة وما عدا هذين فليس فرضاً ولا حراماً بالضرورة حلال إذ ليس 
هنالك قسم رابع - وبالله التوفيق] الحلى .٤٠١-٤٠٦٥ /۷١‏ 

وقال الشيخ العدوي:[... وأما لو أراد أن يعقدا بعد ذلك فلا ضرر كأن يقول 
له سر بنا إلى السوق بدراهمك فإن كانت جياداً تصارفنا أي أوقعنا عقد 
الصرف بعد ذلك يوافقه الآخر فلا ضرر فيه] حاشية العدوي على شرح 
الخرشي على ختصر خلیل .۳۸/١‏ 


YA 


وقد أجازت المواعدة على الصرف عدد من الميئات العلمية الشرعية فقد جاء 
في فتاوى ندوات البركة ما يلي: 
.١‏ ما هو الرأي في المواعدة بشراء العملات ختلفة الجنس بسعر يوم الاتفاق 
(يوم المواعدة) على أن يكون تسليم كل من البدلين مؤجلاً لكي يتم التبادل في 
المستقبل يدا بيد وذلك في حالة كون مثل هذه المواعدة ملزمة وحالة كونها غير 
ملزمة؟ 
الفتوى: إن هذه المواعدة إذا كانت ملزمة للطرفين فإنها تدخل في عموم النهي 
عن بيع الكالئ بالكالئ (بيع الدين بالدين) فلا تكون جائزة وإذا كانت غير 
ملزمة للطرفين فإنها جائزة ة. فتاوی ندوات البركة ص ۲۸. 
۲. ما حكم المواعدة في صرف العملات؟ 
الفتوى: يؤكد على ما جاء في قرارات المؤتعر الثاني للمصرف الإسلامي 
بالکویت في مارس ۱۹۸۳ من آن المواعدة في بيع العملات مع تأجيل اللعن 
جائز ة إذا كانت المواعدة غير ملزمة (هذا رأي الأغلبية) أما المواعدة إذا كانت 
ملزمة فهذه المعاملة غير جائزة شرعا. فتاوى ندوات البركة ص .٠١١‏ 
وجاء في الفتاوى الشرعية للبنك الإسلامي الأردني السؤال التالي:[تسهيلا 
لحجاج بيت الله الحرام ترغب وزارة الأوقاف بان يتفق البنك الإسلامي 
اآرنی مھا وا نالات سرا کر عن اا ا - خلال 
فترة مستقبلية حددة من نوما من ارغ ملا - على أن تقوم وزارة 
قاف سايم لبك لال آي يوم نن اخ بوم شعن اللات اسرد 
بالدنانبر الأردنية وأن يقوم البنك في ذات اليوم اا شا اللات 
السعودية عسوياً على أساس السعر الحدد سابقاً هذه الغاية - والذي قد يزيد 
أو يقل عن سعر صرف الريال في ذلك اليوم - فهل جوز شرعاً السير في هذه 
المعاملة؟ 


۹ 


الجواب: إن الاتفاق على تبادل العملات غتلفة الأجناس بسعر بحدد حين 
الاتفاق على أن يتم التسليم والتسلم من قبل البنك والوزارة في وقت واحد 
على أساس السعر المتفق عليه سابقا بغض النظر عن سعر العملة يوم التنفيذ 
يشمله ما جاء في نيل الأوطار من أن مذهب الحنفية والشافعية أنه جوز التبادل 
بسعر يومها وأغلى وأرخص وإن هذا الاتجاه وإن كان يخالف ما جاء في حديث 
ابن عمر الذي يتضمن الإجازة بسعر يومها إلا أنه يظهر أن الأمامين أخذا 
بالحديث العام وهو قوله صلی الله عليه وسلم:(إذا اختلفت هذه الأصناف 
فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدأ بيد) وعليه فإني أوافق على السير في معاملة 
الاتفاق على الوجه المشروح عملا برأي الحنفية والشافعية المشار إليه وال 
سبحانه وتعالی أعلم] فتاوى البنك الإسلامي الأردني ۱-۰/۲ . 

وجاء في فتاوى بيت التمويل الكويتي:1ما الرأي الشرعي في مدى جواز الاتفاق 
کي اع ورام المملة ويسعر ينق عليه بقدماً جلي إن, تف الايد ي زین 
لاحق ويكون التسليم والاستلام بالنقد ني وقت واحد؟ e ٠‏ 

الجواب: مثل هذه العاملة تعتبر وعداً بالبيع إن ناء على الصور: الواردة ف 
السؤال فلا مانع شرعاً والله أعلم. | 

وزيادة في إيضاح هذه المسألة أقول: إن تنفيذ هذا از من ي الواردة 
في السؤال يكون مشروعاً ولكنه إذا اقتر قترن الوعد ا یدل على آنه عقد بیع بان 
دفع بعض الثمن دون بعض فيكون من قبيل بيع الكالى بالكالى (المؤجل 
بالمؤجل) وهو منوع مطلقاً ولا سيما في عقد الصرف الذي يشترط لصحته 
تقابض كلا البدلين في مجلس العقد ويعتبر اشتراط التاجيل مفسداً له عند جيع 
الأئمة] فتاوى بيت التمویل ۲۰۳/۱. 

وغا يدل على جواز هذه المعاملة أن المواعدة في الصرف خارجة عن نطاق 
النصوص التي تحرم تأخير تسليم العوضين أو أحدهما لأن المراد من هذه 


E 


النصوص النهي عن قبض أحد العوضين فقط دون الآخر لأن ذلك يؤدي إلى 
ربا النسيئة فوجود الفترة الزمنية بين قبض أحد العوضين وتأجيل قبض الأخر 
هو الذي أوجد الربا وهذه الصورة لا خلاف في تحريمها وهي مختلف عن 
المواعدة في الصرف في أن المواعدة في الصرف لا محصل فيها تسليم أحد البدلين 
وتاجیل الآخر وإغا يكون فيها التسليم والتسلم في المستقبل معا فليس هناك 
تسليم مسبق وتاجيل بل التسليم يتم في الموعد الحدد في نفس اللحظة التي يتم 
فيها تسليم العملة الحلية يتم تسلم العملة الأجنبية وما يتم حين التواعد هو 
تحديد السعر الذي يتم على أساسه هذا التسليم في المستقبل وليس إنشاء عقد 
الصرف. أحكام صرف النقود والعملات في الفقه الإسلامي ص .٠١۳‏ 

وهذه المعاملة تحقق مصلحة للمتعاملين بها كما آنه ليس في هذه العملية ما 
يقضي جحرمتها لانتفاء الغرر والحهالة والرباء غاية ما في الأمر أن العميل يطمئن 
من خلال هذه العملية أنه سيحصل على المبلغ الذي يريده في زمن حددء يقول 
الدكتور سامي حود: :[وإذا اال واقع الحال بالنسبة لا تؤدیه العملية من 
خدمة للمستورد في حال امواعدة على الشراء وللمصدّر في حال المواعدة على 
البيع نجد أن اطمثنان كل من المستورد لا سيدفعه من ثمن والمصدر لا سيقتضيه 
أمر له اعتباره» أما الصرف فإنه إذا كانت لديه عمليات واسعة فإنه يستطيع أن 
يوازن بين المواعدة بالبيع مع المواعدة بالشراء] تطوير الأعمال المصرفية با يتفق 
والشريعة الإسلامية ص ٠۳۲١‏ أحكام صرف النقود والعملات ص .٠١١‏ 
وخلاصة الأمر أن هذه المعاملة جائزة شرعاً بشرط أن تكون المواعدة غير 
لازمة. 


E 


٤١ 


يقول السائل: هل صاحب العمل ملزم شرعاً بتعويض عمّاله في حالة نقص 
قيمة العملة كما حصل مؤخراً؟ 

الجواب: إن صاحب العمل غير ملزم شرعاً بتعويض العامل عن النقص 
الحاصل بسبب رخص العملة كما أن العامل غير ملزم برد أي شيء من أجره 
إذا ارتفعت قيمة العملة. 

ولكن لما كان الطابع العام هو انخفاض قيمة العملة المستعملة حالياً وهي 
الشيكل فلا مانع شرعاً من أن يكون هنالك اتفاق بين صاحب العمل والعامل 
على تعديل أجر العامل دورياً مثلاً كل شهر أو شهرين بنسبة تعادل انخفاض 
قيمة العملة. 

كان يتفق العامل مع صاحب العمل على أن يعطيه زيادة على آجره كل آخر 
شهر بنسبة ۲ آو ۳ أو نحو ذلك من أجل الحافظة على أجر العامل من 
انخفاض قوته الشرائية. 

وسبق مجمع الفقه الإسلامي أن ناقش هذه القضية وأصدر القرار التالي: 

[ جوز أن تتضمن أنظمة العمل واللوائح والترتيبات الحاصة بعقود العمل التي 
تتحدد فيها الأجور بالنقود شرط الربط القياسي للأجور على أن لا ينشا عن 
ذلك ضرر للاقتصاد العام. 

والمقصود هنا بالربط القياسي للأجور تعديل الأجور بصورة دورية تبعاً للتغير 
في مستوى الأسعار وفقاً لما تقدره جهة الخبرة والاختصاص والغرض من هذا 
التعديل حاية الأجر النقدي للعاملين من انخفاض القدرة الشرائية لمقدار الأجر 
بفعل التضخم النقدي وما ينتج عنه من الارتفاع المتزايد في المستوى العام 
لأسعار السلع والخدمات. 


وذلك لأن الأصل في الشروط الجواز إلا الشرط الذي يحل حراماً أو يحرم 
حلالاً] مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد ۸ ج ۳ ص ۸۷⁄. 


OG 


انخقاض قيمة العملة وأثره على الرواتب المتأخرة 


يقول السائل: إنه يعمل في إحدى الموسسات وإن هذه المؤسسة قد تأاخرت في 
دفع بعض رواتب موظفيها لعدة شهور وخلال هذه الفترة الخفضت قيمة 
العملة فهل يجوز للموظفين آن يطالبوا المؤسسة بتعويضهم عن الخفاضص 
العملة؟ 

الجواب: إن الأصل المقرر في الفقه الإسلامي أن الديون تقضى باأمثاها ولا 
تقضى بقيمتها ويدل على ذلك ما ورد في الحديث عن ابن عمر رضي الله 
عنهما آنه قال:(آتیت الني صلى الله عليه وسلم فقلت: إني أبيع الإبل بالبقيع 
فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانر؟ فقال صلى الله 
عليه وسلم: لا باس أن تأخذ بسعر يومها ما م تفترقا وبينكما شيء) وني رواية 
اخری :(آبیع بالدنانير وآخذ مكانها الورق وآبيع بالورق وآخذ مکانها الدنانیر) 
رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة والحاكم وصححه على شرط مسلم ووافقه 
الذهي (فابن عمر كان يبيع الإبل بالدنانير أو الدراهم وقد يقبض الثمن في 
ا لحال وقد يبيع بيعاً آجلا وعند قبض الثمن رما لا جد مع المشتري بالدنانير إلا 
دراهم وقد جد مع من اشترى بدراهم ليس معه إلا دنانير آفيأاخذ قيمة الثمن 
يوم ثبوت الدين آم يوم الأداء؟ مثلاً إذا باع بمائة دينار وكان سعر الصرف: 
الدينار بعشرة دراهم أي أن له ما قيمته آلف درهم وتغير سعر الصرف 
فأصبح الدينار مثلاً باحد عشر درهماً أفياخذ الألف آم ألفاً ومائة؟ وإذا أصبح 


بتسعة دراهم فقط أفيأخذ تسعمائة درهم يمكن صرفها بائة دينار يوم الأداء أم 
يأخذ ألف درهم قيمة مائة الدينار يوم البيع؟ بين الرسول صلى الله عليه وسلم 
أن العبرة بسعر الصرف يوم الأداء وابن عمر الذي عرف الحكم من الرسول 
الكريم ساله بكر بن عبد الله المزني ومسروق العجلي عن كرّي هما له عليهما 
دراهم ولیس معهما إلا دنانير فقال ابن عمر: أعطوه بسعر السوق. 
فهذا الحديث الشريف يعتبر أصلاً في آن الدین يؤدی بثله لا بقيمته حيث 
يؤدي عن تعذر المثل با يقوم مقامه وهو سعر الصرف يوم الأداء» يوم الأداء 
لا يوم ثبوت الدين] مجلة مجمع الفقه الإسلامي ع ۵ ج ۳ ص۷۲۸-۱۷۲۷٠.‏ 
وهذا مذهب آكثر الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة» حيث إنهم 
يرون آن الدين إذا استقر في ذمة المشتري بمقدار حدد فالواجب هو تسديد ذلك 
بدون زيادة أو نقصان فالديون تقضى بامثاها في حالة الرخص والغلاء 
ولا تقضى بقيمتها جاء في المدونة:[كل شيء أعطيته إلى أجل فرد إليك مثله 
وزيادة فهو ربا] المدونة .٠٠ /٤‏ 
وقال آبو إسحاق الشيرازي:[ويجب على المستقرض رد المثل فيما له مثل لأن 
مقتضى القرض رد المثل] المهذب مع الجموع .٠۸١ /١١‏ 
Sh rs ba Dc SL‏ 
a a a E LSA‏ 
e‏ الصنائع .٠٤١ /١‏ 
وقال الشيخ ابن عابدين في رسالته عن النقود:[... لأن الإمام الإسبيجاني في 
شرح الطحاوي قال: وأجعوا على أن الفلوس إذا لم تكسد ولكن غلت قيمتها 
آو رخصت فعليه مثل ما قبض من العدد] رسالة تنبيه الرقود على مسائل 
النقود ۲/ ٠٠‏ ضمن مجموعة رسائل ابن عابدين. 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية:1لا جب في الفرق إلا رد المثل بلا زيادة] مجموع 
الفتاوی ۲۹/ .٥۳١‏ 

وقال العلامة الغزي:[آما إذا غلت قيمتها أو ازدادت» فالبيع على حاله» ولا 
يتخير المشتري» ويطالب بالنقد بذلك العيار الذي كان وقت البيع» كذا في فتح 
القدير. وفي البزازية معزياً إلى المنتقى:[غلت الفلوس أو رخصت فعند الإمام 
الأول والثاني أولاً ليس عليه غيرها) رسالة بذل الجهود في تحرير أسئلة تغير 
النقود ص ۸ .۸٤-‏ ويضاف إلى ما سبق أن معظم فقهاء العصر يرون أن 
الديون تقضى بأمثا هما ولا تقضى بقيمتها إلا إذا كان تغير قيمة العملة كبيراً كما 
كرت اقا ويروة أن قفا الفيرة بقعا خد من ارا الحرم شرعا آإن 
الحكم على المدين المماطل بتعويض دائنه بفرق هبوط القوة الشرائية للنقد 
عقب مطله غير سائغ شرعاً إذ هو وقوع في حى الربا الحرم تحت ستار تعويض 
الدائن عن انخفاض القوة الشرائية للنقودء بل إن الدائن ليحصل في كثير من 
الأحيان باسم ذلك التعويض على ما يزيد قدراً ويفوق جور الفوائد التأخيرية 
في البنوك الربوية] قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد ص٠ .٠٥٠‏ 

وقد بحث مجمع الفقه الإسلامي هذه المسالة بجثاً مستفيضاً وتوصل العلماء 
المشاركون في الجمع إلى القرار التالي:[العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي 
با مئل وليس بالقيمة لأن الديون تقضى بأمثا ا فلا يجوز ربط الديون الثابتة في 
الذمة أياً كان مصدرها بمستوى الأسعار] مجلة مجمع الفقه الإسلامي ع٠‏ 
ج ۲۲۹۱/۳ 

ومن المعلوم أيضاً أن المدين ليس له علاقة بانخفاض قيمة العملة حتى نقول بأن 
عليه أن يدفع الفرق فالمدين غير مسؤول عن ذلك حيث إن تغير قيمة العملة 
ينتج عن أمور كثيرة سياسية كانت أو اقتصادية أو غير ذلك فلا يصح أن نحمل 
أحد الطرفين مسؤولية ذلك الانخفاض لأن في تحميل المدين نتيجة الانخفاض 


fo 


رفع للظلم عن الدائن ووضعه على المدين وني القواعد المقررة شرعاً أن الضرر 
لا يزال بمثله وكذلك فإن الظلم لا يزال بظلم. كما أن انخفاض قيمة العملة ‏ 
عندما يقع فإنه يصيب الأموال ولو كانت بأيدي أصحابها فمثلاً لو أن الموظف 
ا لمذكور في السؤال قبض رواتبه من المؤسسة في أوقاتها وادخرها إلى الآن فإن 
امخفاض قيمة العملة سيؤثر عليها بلا شك فهذا الانخفاض ناتج عن أسباب 
خارجة عن إرادة الو ظف والمؤسسة التي يعمل بها. انظر آحکام صرف النقود 
ص‌۱۹۲-۱۹۱. 

وخلاصة الأمر أنه لا يجوز للدائن المطالبة بفرق العملة من المدين نتيجة 
اغخفاض قيمة العملة وخاصة أن هذا الانخفاض ليس كبيراً أي لا يتجاوز 
الثلث الذي اعتبره الفقهاء حداً فاصلاً بين القليل والكشر. 


QEI 


أثر اختلاف قيمة العملة على المهور 


يقول السائل: إنه متزوج من أكثر من أربعين سنة ويريد أن يعطي زوجته مؤخر 
مهرها وقدره متا دنار آردني ولكن زوجته ترفض أخذ المئتي دينار لأن قيمة 
العملة قد اختلفت اختلافاً كبيراً فما قولكم أفيدونا؟ 

الجواب: إن المهر حق من حقوق الزوجة الواجبة على زوجها يقول الله 
تعالی :اوتا سء صد قات نة فان ب طن اکم عن شي تسا فکوٴ هی مر وره 
النساء الاية .٤‏ 

وکان الي صلی الله عليه وسلم یصدق نساءه عند الزواج فعن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن رضي الله عنه أنه قال:(سالت عائشة زوج الي صلى الله عليه 
وسلم کم کان صداق رسول الله صلی الله عليه وسلم؟ قالت کان صداقه 


لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشأً. قالت أتدري ما النش؟ قال: قلت لا. 
قالت:نصف أوقية فتلك خْس مائة درهم فهذا صداق e‏ الله صلی الله 
عليه وسلم لأزواجه) رواه مسلم. 
وكذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يفعلون فعن أنس رضي الله عنه قال 
ال ای مان ۵1اب رمام م ارو بن عرقت وران ادرا نن اام 
كم أصدقتها؟ قال وزن نواة من ذهب) رواه البخاري. 
وقد اتفق العلماء على أنه يجوز التعجيل والتاجيل في المهر المسمى في عقد 
الزواج فيصح أ کن :مف اهر معلا وغه مجلا على خب ما ت 
عليه الاتفاق عند عقد الزواج وسواء كان المهر معجلاً أو مؤجلاً فهو حق 
ثابت للزوجة ودين واجب ها في ذمة الزوج. 
قال الشيخ ابن قدامة المقدسي:[ويجوز أن يكون الصداق معجلا ومؤجلا 
وبعضه معجلاً وبعضه مؤجلاً لأنه عوض في معاوضة فجاز ذلك فيه كالثمن 
ثم إن أطلق ذكره اقتضى الحلول كما لو أطلق ذكر الثمن وإن شرطه مؤجلا 
إلى وقت فهو إلى أجله وإن أجله ولم يذكر أجله فقال القاضي:المهر صحيح 
ومحله الفرقة فإن أحمد قال إذا تزوج على العاجل والآجل لا يحل الآجل إلا 
بموت أو فرقة وهذا قول النخعي والشعي... ووجه القول الأول أن المطلق 
يحمل على العرف والعادة في الصداق الآجل ترك المطالبة به إلى حين الفرقة 
فحمل عليه فيصير حينئذ معلوماً بذلك] المغنی ۷/ ۲۲۲. 
ومن المعلوم أن العرف في بلادنا جرى على آن يكون جزء من المهر مؤجلاً 
تاجيا مطلقاً ويكون ديناً ني ذمة الزوج وني هذه الحالة يجب المهر المؤجل 
للمرآة في حالتين وهما: الطلاق والوفاة» فإذا طلق الزوج امرآته وجب هما 
المؤجل من مهرهاء وكذا إذا مات زوجها وجب ها المهر المؤجل »ويخرج من 
التركة ويخرج قبل الوصية وقبل قسمة التركة بين الورثة. 
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وكذلك إذا ماتت الزوجة وها مهر مؤجل في ذمة زوجها فيكون مهرها المؤجل 
من ضمن تركتها ويوزع على الورثة بقدر نصيب كل منهم 

وقد نصت المادة )٤١(‏ من قانون الأحوال الشخصية المعمول به في الحاكم 
الشرعية عندنا على ذلك (... وإذا لإ يكن الأجل معيناً اعتبر المهر مؤجلاً إلى 
وقوع الطلاق أو وفاة أحد الزوجين) ويخرج قبل الوصية وقبل قسمة التركة 
بين الورثة. 

ولا يجوز للزوجة أن تطالب زوجها بالمهر المؤجل ما دامت على ذمته لأن 
العرف جار على تأخبره وتنص القاعدة الفقهية على أن العادة محكمة» وكذا 
العروف غا اروا رطا وكا امال الاين حب غب الل بها 
وقيام الرجل بدفع المهر المؤجل لزوجته أمر حسن وفيه إبراء لذمته ولكنه ليس 
واجبا عليه بل يجب في حالتي الطلاق أو الوفاة كما سبق. 

وأما بالنسبة لعدم قبول الزوجة للمائتي دينار وهي مقدار مهرها المؤجل بحجة 
ان قيمة العملة قد تغيرت فلا بد أن بين أن الأصل المقرر في الفقه الإسلامي 
أن الديون تقضى بأمثاها ولا تقضى بقيمتها ويدل على ذلك ما ورد ني 
الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما آنه قال:(آتیت الي صلی الله عليه 
وسلم فقلت: إني أبيع الإبل بالبقيع فايع بالدنائن واحك. الدراحم رايع 
بالدراهم وآخذ الدنانیر؟ فقال صلی الله عليه وسلم: لا باس آن ا 
یومها ما م تفترقا وبینکما شيء. 

وني رواية أخرى:(أبيع بالدنانير وآخذ مكانها الورق - الفضة المصكوكة- 
وأبيع بالورق وآخذ مكانها الدنانير) رواه مد وأصحاب السنن الأربعة 
والحاكم وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهي» (فابن عمر كان يبيع الإبل 
بالدنانير أو الدراهم وقد يقبض الثمن في الحال وقد يبيع بيعاً آجلاً وعند قبض 
الثمن ريما لا جد مع المشتري بالدنانير إلا دراهم وقد يجد مع من اشتر 


بدراهم ليس معه إلا دنانير أفيأخذ قيمة الثمن يوم ثبوت الدين آم يوم الأداء؟ 
مثلاً إذا باع بمائة دينار وكان سعر الصرف:الدينار بعشرة دراهم أي أن له ما 
قيمته آلف درهم وتغير سعر الصرف فاصبح الدينار مثلاً بأحد عشر درهما 
أفيأخذ الألف آم الفا ومائة؟ وإذا أصبح بتسعة دراهم فقط أفيأخذ تسعمائة 
درهم يكن صرفها مائة دينار يوم الأداء أم يأخذ ألف درهم قيمة مائة الدينار 
يوم البيع؟ بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن العبرة بسعر الصرف يوم 
الأداء وابن عمر الذي عرف الحكم من الرسول الكريم سأله بكر بن عبد الله 
لزني ومسروق العجلي عن کري هما له عليهما دراهم ولیس معهما إلا 
دنانیر فقال ابن عمر:أعطوه راليوق يادوت الرف ر اصا ف 
أن الدین یؤدی مثله لا بقيمته حيث يؤدي عن تعذر المثل با يقوم مقامه وهو 
سعر الصرف يوم الأداءء يوم الأداء لا يوم ثبوت الدين] مجلة مجمع الفقه 
الإسلامي عدد ۵ جزء ۳ ص‌۱۷۲۸-۱۷۲۷. 

وقرر معظم فقهاء العصر أن الديون تقضى بأمثا لها ولا تقضى بقيمتها إلا إذا 
N A E PO PE‏ 
شرعأ [إن الحكم على المدين المماطل بتعويض دائنه بفرق هبوط القوة الشرائية 
للنقد عقب مطله غير سائغ شرعاً إذ هو وقوع في حمى الربا الحرم تحت ستار 
تعويض الدائن عن انخفاض القوة الشرائية للنقودء بل إن الدائن ليحصل في 
کثیر من الأحيان باسم ذلك التعويض على ما يزيد قدراً ويفوق جوراً الفوائد 
التاخيرية في البنوك الربوية] قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد ص٠ .٠*‏ 
وقد بحث مجمع الفقه الإسلامي هذه المسألة بجحثاً مستفيضاً وتوصل العلماء 
المشاركون في المجمع إلى القرار التالي:1العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي 
با ممل وليس بالقيمة لأن الديون تقضى بامثاها..] مجلة مجمع الفقه الإسلامي 
عدده ج ۳/ .۲۲٣۱‏ 


هذا هو الأصل المقرر في قضاء الديون بامثاطهما لا بقيمتها إلا إذا كان التغير في 
قيمة العملة كبيراً وما أن المدة المذكورة في السؤال طويلة (أربعون سنة) فلا 
شك أن قيمة العملة الأردنية قد اختلفت اختلافاً كبيراً خلال هذه المدة فيجب 
على الزوج أن يعطي زوجته قيمة المائتي دينار لا عددها والمرجع في تقدير 
القيمة هنا الذهب أي نسال الصاغة والصرافين عن المت دينار كم كان يشترى 
بها غرامات ذهب؟ فيعطي الزوجة قيمة ذلك الذهب في الوقت الحاضر. وأما 
أن يعطيها ما كتب ها في عقد الزواج منذ أربعين سنةء فظلم واضح. 

وخلاصة الأمر آنه لا جب على الزوج أن يدفع المهر المؤجل لزوجته ما دامت 
على ذمته فإن فعل فأمر حسن وعلى السائل أن يعطي زوجته قيمة مهرها 
المؤجل نظراً لاختلاف قيمة العملة اختلافاً كبيراً. 


GOR 


YO 


o1 


Yo 


شراء الذهب بأقساط إلى أجل مسمى 


تقول السائلة: اشتريت أساور ذهبية من الصائغ واتفقت معه على تسديد 
الشمن على أقساط فما حكم ذلك؟ 
الجواب: إن بيع الأساور الذهبية وتسديد ثمنها فيما بعد على أقساط غير جائز 
شرعاً بل هو حرم لأنه من الربا الحرم بالنص ولا بد في هذا البيع آن يكون دفع 
اللمن فوراً وني مجلس العقد أي لا بد من التقابض من العاقدين البائع 
والمشتري فلا يصح تأجيل أحد البدلين. 
فمثلاً إذا قلت للصائغ: بعني أساور ذهبية. فقال: لا يوجد لدي الآن سآتيك 
بها في الأسبوع القادم وقبض منك ثمنها عند التعاقد فهذا أيضاً بيع باطل 
ويدل على ذلك ما ورد في الحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم قال:(الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر 
والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح با ملح مثلاً ثل سواءًٌ بسواء يدأ بيد فإذا 
اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شتتم إذا كان يدا بيد) رواه مسلم. 
وقد. قرر الفقهاء المعاصرون أن الأوراق النقدية المعمول بها الآن تقوم مقام 
الذهب والفضة في التعامل بيعاً وشراءً وبها تقدر الثروات وتدفع الرواتب» 
ولذا تأخذ أحكام الذهب والفضة ولا سيما وجوب التناجز في مبادلة بعضها 
ببعض وتحريم التاجيل فيها فلذلك لا يجوز بيع الذهب بالعملات الورقية ولا 
شراء الذهب بالعملات الورقية ولا شراء الذهب بها إلا إذا كان يدا بيد وإذا 
كان هنالك تأجيل لأحد البدلين فإن ذلك حرام شرعاً لأنه باب من أبواب 
الربا. 
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حكم بيم الحلي الذهبية القديمة بجديدة 


يقول السائل: كثير من النساء عندما يردن بيع الحلي الذهبية القدية التي لديهن 
يذهبن إلى الصائغ فيعطينه الذهب القديم وياخذن ذهباً جديداً ويدفعن فرق 
السعر» فما حكم ذلك؟ 

الجواب: هذا البيع باطل ولا يجوز شرعاً لأنه يشترط في بيع الذهب بالذهب 
أمران أوهما اتحاد الوزن أي التساوي في الوزن والثاني التقابض في مجلس البيع 
والشراء وفي صورة السؤال فإن الذهب الجديد م يساو الذهب القديم في الوزن 
حيث إنه تم دفع الفرق في السعر بينهما. 

وحتی يکون هذا البيع صحيحاً فإن المرآة تبيع الذهب القديم إلى الصائغ 
بالسعر الذي يتم الاتفاق عليه وتقبض الثمن ثم تشتري منه ذهباً جديداً بالسعر 
الذي يتم الاتفاق عليه والأولى والأفضل أن تبيع المرآة الذهب القديم إلى 
الصائغ وتقبض الثمن ثم تذهب إلى السوق فتطلب حاجتها من الذهب من 
غيره من الصاغة فهذا احسن كما ذهب إليه الإمام أحمد. ا مغنى .٤١ /٤‏ 

وقد صح في الحديث عن آبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال:(لا تبيعوا 
الذهب بالذهب إلا مثلا مئل ولا تشفوا بعضها على بعض - أي لا تزيدوا - 
ولا تبيعوا الورق - الفضة - بالورق إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على 
بعض ولا تبيعوا منها غائباً بناجز) رواه البخاري ومسلم. 
قال الإمام النووي:[قوله صلى الله عليه وسلم:(لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا 
الورق بالورق إلا سواء بسواء)» قال العلماء: هذا يتناول جيع أنواع الذهب 
والورق من جيد ورديء وصحيح ومكسور وحلي وتبر وغير ذلك وسواء 
الخالص والمخلوط بغيره وهذا كله مجمع عليه] شرح النووي على مسلم 
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وقال ابن قدامة المقدسي:(والجيد والرديء والتبر والمضروب والصحيح 
والمكسور سواء في جواز البيع مع التماثل وتحريه مع التفاضل وهذا قول أكثر 
اهل العلم) المغني /٤‏ ۸. 

وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم:(الذهب بالذهب وزناً بوزن مثلاً بمشل والفضة بالفضة وزناً بوزن مثلا 
بمثل فمن زاد آو استزاد فهو ربا) رواه مسلم. 

وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن الني صلى الله عليه وسلم قال:(لا 
تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزناً بوزن) رواه مسلم. 

ويؤخذ من هذه الأحاديث وغيرها أن الأموال الربوية آي التي يجري فيها الربا 
لا جوز بيع بعضها ببعض إلا إذا تساوى الوزن وتم القبض في مجلس العقد. 
فلا يصح بيع الرديء منها بالجيد مع اختلاف الوزن وكذلك القديم بالجديد 
ويدل على ذلك ما ثبت في الحدیث آن رسول الله صلی الله عليه وسلم :(بعث 
أخا عدي الأنصاري فاستعمله على خیبر فقدم بتمر جنيب - آي جید - فقال 
له رسول الله صلی الله عليه وسلم : أکل تمر خیبر هکذا؟ قال: لا والله یا 
رسول الله إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع - تمر رديء -» فقال رسول 
لله صلی الله عليه وسلم: لا تفعلوا ولکن مثلا بمثل آو بیعوا هذا واشتروا 
بشمنه من هذا وكذلك الميزان) رواه مسلم. 

وني رواية آخری عند مسلم: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(فلا تفعل 
بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيباً). 

ويدل على ذلك أيضاً ما ثبت في الحديث عن بي سعيد قال:(جاء بلال بتمر 
برني - تمر جيد - فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: من آین هذا؟ فقال 
بلال: تمر کان عندنا رديء فبعت منه صاعين بصاع لطعم الني صلى الله عليه 
وسلم» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آوه عين الربا لا تفعل لكن إذا 
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آردت آن تشتري التمر فبعه ببیع آخر ثم اشتر به) رواه مسلم. وفي رواية آخری 
عند مسلم: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :(هذا الربا فردوه ثم بيعوا 
تمرنا واشتروا لنا من هذا). 

وخلاصة الأمر أن الصحيح في هذه المعاملة أن يباع الذهب القديم بالنقود 
وبعد قبضها من الصائغ يشترى الذهب الجديد ولا ينبخي أن يكون هنالك 
تواطؤ على العقدين والأفضل هو بيع القديم لصائغ وشراء الجديد من صائغ 


آخر. 
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الضوابط الشر عية للتعامل بالاسهم 


يقول السائل: ما هي الضوابط الشرعية للتعامل بالأسهم؟ 

الجواب: الأسهم عبارة عن حصص الشركاء في الشركات المساهمة حيث إن 
رأسمال الشركة المساهمة يقسم إلى أجزاء متساوية يسمى سهماً فالسهم هو 
جزء من رأس مال الشركة وهو يشل حق المساهم مقدرأ بالنقود لتحديد نصيبه 
في ربح الشركة أو خسارتها وكذلك تحديد مسؤولية المساهم في الشركة. 
والأصل في الشركة المساهمة الجواز إذا كانت خالية من الربا والتعامل الحرم» 
فالمساهمون فيها يتحقق فيهم معنى الشركاء حيث إنهم يقدمون أسهمهم 
حصصاً في رأس الال فيشتركون ني رأس الالء ويقتسمون الأرباح والخسائر 
فيكونون شركاء بمجرد توقيع عقد الاكتتاب في الشركة فيعتبر ذلك إيجابا 
وقبولاً؛ لأن الإيجاب والقبول لا يشترط فيهما التلفظ بل يصحان بالكتابة. 
وهؤلاء الشركاء يوكلون مجلس إدارة الشركة بالقيام بالعمل وهو توكيل 
صحیح. والقول بتحريم شركة المساهمة قول ضعيف جداً لا يؤيده دليل 
وقد وضع الفقهاء المعاصرون ضوابط شرعية للتعامل بالأسهم سواء كان 
بشراء أسهم الشركات للاستفادة من ريعها أو كان للمتاجرة بها للاستفادة من 
فرق السعر بين الشراء والبيع وأهم هذه الضوابط ما يلي: 

أولا: لا جوز للمسلم أن يساهم في شرکات تتعامل بالربا أخذاً وإعطاءٌ كما 
هو حال البنوك الربوية (التجارية) فهي في الأصل شركات مساهمة تقوم على 
الإقراض والاقتراض بالربا (الفائدة). 

ثانياً: لا يجوز للمسلم آن يساهم ني شرکات تتعامل بالمباح ولکن يدخل في 
تعاملها الربا مثل أن ينص نظامها الأساسي على أنها تقرض وتقترض بالربا 
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كما هو واقع كثير من الشركات المساهمة الكبيرة التي تتعامل في مجالات 

الكهرباء والاتصالات والمواصلات وغير ذلك. 

والقول بتحريم الإسهام في هذه الشركات هو القول الراجح من قولي العلماء 

المعاصرين في هذه المسألة لأنه لا يجوز للمسلم أن يوقع آي عقد تضمن شروطاً 

ربوية وهذه الشركات يوجد في نظامها الأساسي بند ينص على آنها تقرض 
تقترض بالربا. وينبغي للمسلم آن حرص على الكسب الحلال ويبتعد عن 

ف الذي فيه شبهة. 

جاء في قرار مجلس امجمع الفقهي الإسلامي» برابطة العام الإسلامي» في دورته 

الرابعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة ما يلي: 

.١‏ بما أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة فإن تأسيس شركة مساهمة ذات 

أغراض وآنشطة مباحة آمر جائز شرعاً. 

1. لا حلاف في حرمة الإسهام في شركات غرضها الأساسي محرم» کالتعامل 

بالربا أو تصنيع الحرمات أو المتاجرة فيها. 

۴. لا جوز لمسلم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها 

رباء وكان المشتري عالا بذلك. 

ا اشرق شخ - اسهما - وهو لا يعلم أن الشركة تتعامل بالرباء ثم 

علم فالواجب عليه الخروج منها. 

والتحريم في ذلك واضح» لعموم الأدلة من الكتاب والسنة في تحريم الرباء 

ولان شراء أسهم الشركات التي تتعامل بالربا مع علم المشتري بذلك يعني 

اشتراك المشتري نفسه في التعامل بالرباء لأن السهم يثل جزءاً شائعاً من راس 

مال والمساهم يملك حصة شائعة في موجودات الشركةء فكل مال 

ضه الشركة بفائدةء أو تقترضه بفائدة» فللمساهم نصيب منه» لأن الذين 
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يباشرون الإقراض والاقتراض بالفائدة يقومون بهذا العمل نيابة عنه» والتوكيل 
بعمل الحرم لا جوز]. 

ورد في قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي التابع لنظمة المؤتعر الإسلامي المنعقد 
في دورة مؤتمره السابع ما يلي:[الأصل حرمة الإسهام ني شركات تتعامل أحيانا 
با حرمات» كالربا ونحوه» بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة]. 

ثالثاً: لا جوز للمسلم أن يساهم ني شركات عملها مباح ولكتها تلك أسهماً 
في البنوك الربوية لأن من مصادر دخلها ما هو ربا وتحريم الربا قلیلاً کان آو 
كثبراً قطعي في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ‏ 

رابعاً: لا يجوز للمسلم أن يساهم في شركات تتعامل باحرمات كالشركات 
المنتجة للخمور والدخان والتى تعمل في محال التأمين التجاري أو القمار ونحو 
ذلك من الحرمات. | ۰ 

خحامساً: لا جوز تداول أسهم الشركات التي ما زالت في طور التأسيس قبل أن 
يتحول رأس مال الشركة إلى سلع ومعدات وأعيان فلا جوز بيع هذه الأسهم 
بأكثر من قيمتها الحقيقية لأنه حينئلٍ يكون بيع نقود بنقود مع زيادة وهذا ربا 
واضح» إلا إذا بيعت الأسهم بنفس قيمتها الاسمية دون أية زيادة فهذا جائز. 
سادساً:[لا يجوز شراء السهم بقرض ربوي يقدمه السمسار أو غيره للمشتري 
لقاء رهن السهم» لا في ذلك من المراباة وتوثيقها بالرهن وهما من الأعمال 
الحرمة بالنص على لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. 

سابعاً: لا جوز أيضا بیع سهم لا يملکه البائع وإنغا يتلقى وعدا من السمسار 
بإقراضه السهم في موعد التسليم» لأنه من بيع ما لا يلك البائع» ويقوى المنع 
إذا اشترط إقباض الثمن للسمسار ليتتفع به بإيداعه بفائدة للحصول على 
مقابل الإقراض] من قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤعر 
الإسلامي المنعقد في دورة مؤتره السابع. 
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ثامناً: التداول في الأسهم عن طريق ما ر يسمى البيع على المكشوف والمراد به: 
(قیام شخص بیع آسهم لا يملکهاء عن طریق اقتراضها من آخرین» مقابل 
الالتزام بإعادة شرائهاء وتسليمها للمقرض» في وقت محدد). وهذا النوع حرم 
لاشتماله على الربا والغرر.جاء في قرار الجمع الفقهي [إن العقود الآجلة 
بأنواعها التي مجري على المكشوف» أي على الأسهم والسلع التي ليست في 
ملك البائع بالكيفية التي تجري في السوق المالية (البورصة) غير جائزة شرع 
لأنها تشتمل على بيع الشخص ما لا يملك اعتماداً على أنه سيشتريه فيما بعد 
ويسلمه في الموعد» وهذا منهي عنه شرعاء لا صح عن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم أنه قال: (لا تبع ما ليس عندك)ء وكذلك ما رواه الإمام أحمد وآبو 
داود پإسناد صحیح عن زید بن ثابت رضي الله عنه: (آن الني صلی الله عليه 
وسلم نھی أن تباع السلع حيث تباع حتى يجوزها التجار إلى رحاهم)]. 
وختاماً أقول إن تعامل الناس بالأسهم الربوية قد كثر في هذا الزمان طمعاً في 
تحقيق مكاسب سريعة ونسوا أو تناسوا آنهم سيقفون غداً بين يدي الله عز 
وجل وسيساهم عن آموالهم من أين اكتسبوها؟ وفيما أنفقوها؟ فقد ورد في 
الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال:(لا تزول قدما عبد يوم 
القيامة حتی يسال عن عمره فيم أفناه؟ وعن علمه فيم فعل فيه؟ وعن ماله من 
آین اکتسبه وفیم أنفقه؟ وعن جسمه فيم أبلاه) رواه الترمذي وقال حسن 
صحيح» وصححه العلامة الألباني. وأذكر هؤلاء ببعض النصوص الشرعية 
الي تعرم الربا والتعامل به 

٠ قول الله نمال ا الین او ار ال وروا تيء من لر إ نک مون فان‎ .١ 
تقلا اذا بحب ِن اله وز سول وان م کر ۶وس اوک0 كظلمون وا تظلمون) سورة‎ 
۲۷۷, -۲۷١ البقرة الاآیتان‎ 
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۲. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال:(لعن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم آکل الربا ومؤکله وکاتبه وشاهدیه وقال: هم سواء) رواه مسلم. 

۳. وقال صلی الله عليه وسلم:(الربا اثنان وسبعون باباً أدناها إتيان الرجل 
آمه) رواه الجحاكم وقال الشيخ الألباني:صحيح. انظر سلسلة الأحاديث 
الصحيحة ۳/ ٤۸۸‏ . 

.٤‏ وقال صلی الله عليه وسلم:(درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند اله 
من ستة وثلاثين زنية) رواه أحمد والطبراني وقال الشيخ الألباني: صحيح. انظر 
صحيح الجامع الصخبر ٦۳٦/١‏ وغير ذلك من الأحاديث. 


روو 


حكم شراء أسهم الشركان التي تتعامل بالربا أحيانا 


يقول السائل: ما حكم شراء آسهم الشركات التي يكون جال عملها مباحا 
ولكن تلك الشرکات قد تقرض وتقترض بالربا؟ وما حكم من له سهم في 
تلك الشركات وماذا يصنع بارباح تلك الأسهم والربا يشكل جزءً من تلك 
الأرباح؟ 

الجواب: لا يجوز للمسلم أن يساهم في شركات تتعامل بالربا أخذاً وإعطاءٌ كما 
هو حال كشر من الشركات المساهمة التى ينص ني أنظمتها على آن من موارد 
الشركة الإقراض والاقتراض بالربا. 

والنصوص الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم صريحة 
في تحريم الربا تحرياً قاطعاً لا شك فيه. 

ومن المسلّم به عند أهل العلم أن فوائد البنوك هي من الربا انحرم. 
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ي شركات تتعامل بالحرام أو تتعامل بالربا أخذاً وإعطاءٌ وهذا القول هو أصح 
قولي العلماء في هذه المسالة وآقربها للتقوى إن شاء الله. 

ولكن بعض أهل العلم المعاصرين هم رأي آخر في المسالة ولا باس من ذكره 
حلالا وتؤدي خدمات عامة للاقتصاد لكنها تتعامل مع البنوك الربوية بالفائدة 
فتضع آمواطها في تلك البنوك وتنقاضى عليها فوائد ربوية تدخحل في مواردها 
وآرباحھا كما تقترض في بعض الحالات ما تحتاج إليه من تلك البنوك لقاء 
فأئدة تدفعها وتدخحل تلك القروضص ف إنتاج ما تنتجه والربح الذي تحققه» 
فالربا يدخل في بعض أعماطما آخذاً وإعطاءٌ فلا ينبغي أن تُحرّم على الناس 
اقتناء أسهم هذه الشركات بصورة مطلقة ولا أن نبیحها فم بصورة مطلقة بل 
نراعي ضصرورة فيام هذه المؤسسات ف الحتمعات ومنها الجتمعات اللإسلامية 
وحاجة كثير من الناس إلى اقتناء أسهمها ولا سيما الذين لا يجدون طريقاً آخر 
غار مدخراتهم الصغيرة دون أن يجمدوها حتى تتآكل وفي الوقت نفسه 
يجب استبعاد العنصر الحرام من أرباح هذه الأسهم... وذلك بان بحسب مالك 
الأسهم بصورة دقيقة أو تقريبية جداً عند تعذر الحساب الدقيق ما دخل على 
عائدات کل سهم من العنصر الحرام في رجه فيقرر مقداره من عائدات الأسهم 
ويوزعه على الفقراء دون أن ينتفع به أية منفعة ولا أن يحتسبه من زكاته ولا 
يعتبره صدقة من خالص ماله ولا أن يدفع به ضريبة حكومية ولو كانت من 
الضرائب الجائرة الظالمة لأن كل ذلك انتفاع بذلك العنصر الحرام من عائدات 
وإن حساب هذا العنصر وا سیما بصورة تقريبية جداً قد آصبح میسورا 
بالوسائل والأجهزة الحديثة والاستعانة باهل الخبرة. وهذا يدخل في عموم 


البلوى وبهذا نيسر على الناس ونجنبهم الحرام دون أن نحرمهم من طريق 
استشثماري لا يدون بدیلا له بسب صغر مدخراتهم مع ملاحظة آن طريق 
المشاركات الصغيرة التجارية والمضاربة قد أصبح شديد الخطورة بسب ندرة 
الأمانة - مع الأسف - في هذا الزمان حيث أصبح الذي يضع ماله ي يد غيره 
لاستشماره يدخل في اطرة كبيرة لفساد الذمم ويعرضه للتبخر ولا سيما أيضا 
أن كشراً من المدخرين الصغار أيتام وأرامل لا يستطيعون العمل بأنفسهم 
لأنفسهم. ولكل زمان حكمه وقد قرر الفقهاء في مناسبات كثرة أمورا 
استثنائية عللوها بفساد الزمان. 

هذا وني حالة توافر شركات مساهمة تسد الحاجة وتلتزم بعدم التعامل بالرب 
أخذا e‏ جب على المسلمين عدم التعامل مع الشركات المساهمة التي 
تقترض بالربا عند الحاجة وتودع بفائدة. i‏ المالبة المعاصرة 
e‏ ) 

ويعلتق صاحب الكتاب السابق على الفتوى ى المذكورة بقوله: نستخلص من هذه 
الفتوى عدة آمور: ا 

.١‏ إن هذه الفتوى خاصة بالشركات ا التي تۇدي ا عامة للناس 
ويقع الناس في حرج ومشقة نتيجة انهيارها ولا تعم جميع جيع الشركات ويؤكد هذا 
الدكتور عبد الله الكيلاني في رسالته حيث يقول: :[سأالت الأستاذ الزرقاء حول 
موضوع الشركات المساهمة هل هي على إطلاقها أو لا؟ فأجاب: بأن الشركة 
التي لا تومن مرفقاً حيوياً ضرورياً أو حاجيا للمجتمع وکانت تتعامل بالربا في 
ادخار أموا طا فأفتي بحرمة الاكتتاب بأسهمها لأنه لا يضر امجتمع انهيارها]. 

۲. إن هذه الفتوى تستند إلى عدة آمور وهي: 
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أ ل اة حيوية عامة للمسلمين لا تستطيع رؤوس الأموال الفردية ولا 
رؤوس أموال الدولة أن تقوم بها فتعين وجودها من خلال شركات المساهمة 
التي قد تتعامل بالربا في إيداع أمواها و الاقتراض من المصارف. 

ب. تخريج المسالة على قاعدة (عموم البلوى ورفع الحرج عن الناس) ففي 
حالة فساد الزمان وخراب الذمم يمكن أن يفتى الناس بالأحكام الاستثنائية 
فقد قرر الفقهاء عند فساد الزمان وشيوع الفسق وندرة العدالة قبول شهادة 
غير العدل فتقبل شهادة الأمثل فالأمثل لعموم البلوى كيلا يتعطل القضاء إذا 
طلبت العدالة الكاملة في الشاهد. 

ج. سد حاجة فردية لصغار المساهمين الذين لا بجدون بديلاً استثمارياً بسب 
صخر مدخراتهم وعجزهم عن القيام بأنفسهم بالاستثمار بالإضافة إلى عدم 
الثقة بكثر من يقومون بالمشاركات الأخرى كالمضاربة لفساد ذيمهم وقلة 
الأمانة لديهم. 

۳. الفتوى تمنع انتفاع صاحب الأسهم بالا الحرام الذي دخل في عوائدهاء 
وينبغي تقديره والتخلص منه بإعطائه للفقراء والمستحقين. انظر كتاب 
المعاملات المالية المعاصرة ص .١۷١‏ ._ 

وخلاصة الأمر آني لا أجيز لمسلم آن يساهم في شركات تتعامل بالربا أخذا 
وإعطاء ابتداء. 

ومن له اسهم في مثل هذه الشركات فإن راد التقوى والورع فعليه أن يبيع 
أسهمه تلك وان بخص راس ماله من شوائب ب الربا. 

ال تعال:#اوان تينم فلكم روس نونكم تظلو نو تقون سورة البقرة الأية ۲۷۹. 
وإن اختار الطريق الآخر وأخذ بالرآي الثاني - وله حظ من النظر والفقه - 
فذلك شأنه. 


و 
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حكم السندات 


يقول السائل: إنه أراد أن يشتري أسهماً في إحدى الشركات المساهمة العامة 
واطلع على النظام الداخلي للشركة فوجد أن الشركة بحق هما إصدار سندات 
عند الحاجة لزيادة رأس ال مال ويسال عن هذه السندات وما حكمها؟ 

الجواب: السندات نوع من الأوراق المالية التي يجري التعامل بها في الأسواق 
لالية المعاصرة وتسمى أحياناً شهادات الاستدمار وهي عبارة عن قرض طويل 
الأجل تتعهد الشركة المقترضة موجبه أن تسدد قيمته في تواريخ محددة. 
المعاملات المالية المعاصرة ص .٠١١‏ 

أو هو صك قابل للتداول يثل قرضاً يعقد عادة بواسطة الاكتتاب العام 
وتصدره الشركات أو الحكومات ويعتبر حامل سند الشركة دائنا للشركة 
ويعطى حامل السند فائدة ثابتة سنوياً وله الحتق في استيفاء قيمته عند حلول 
أجل معين. مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد ٦‏ جزء ۲ ص .٠۲۸۳‏ 

ويلاحظ في تعريف السندات أن السند عبارة عن دين ثابت على الشركة 
ويستوني حامل السند فائدة ثابتة سواء ربجت الشركة أو خسرت. 

وخلاصة الأمر أن السند عبارة عن قرض ربوي مهما اختلفت أسماؤه 
وتعددت أوصافه. 

وبناءٌ على أن السند قرض ربوي فيحرم التعامل بالسندات ما دامت تصدر 
بقائدة ثابتة معينة لذا لا جوز إصدار السندات ولا تداوطما والقول بتحريم 
السندات واعتبارها من الربا الحرم هو مذهب أكثر العلماء والفقهاء ا لمعاصرين. 
لأن السند قرض على الشركة أو الجهة التي أصدرته لأجل معين وبفائدة معينة 
ثابتة ومشروطة وهذا هو ربا النسيئة بعینه الذي حرمته الشريعة الإسلامية 
بالنصوص الصريحة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. 


قال الله تعالی لذ اکونا اکونا کا قوم الذي تخبط الشيطان من الس ذلك باهم 


لالت ایم شلال حال لارا فمن جا موعظة من رە اتی م 
ای اللو عاد فاو ا هم فيا حخالدون# سورة البقرة الآية .۲۷٠‏ 
ا a‏ 
في الفقه الإسلامي ولكن هذا التخريج غير صحيح مطلقاً لأن السندات في 
حقيقتها قروض ربوية ولو سلمنا جدلا بصحة تخريجها على المضاربة الشرعية 
فهي مضاربة فقدت شروط صحتها شرعاً كما قال الدكتور 
القرضاوي:[والخلاصة أن شهادات الاستثمار من فئة () و (ب) إما نها من 
باب القرض بفائدة وهو الأمر الواضح بحسب قانون إنشائها أو من باب 
المضاربة التي فقدت شروطها الشرعية ففقدت بذلك إذن الشرع فيها فهي 
محرمة على كلا الاحتمالين] فوائد البنوك هي الربا الحرام ص .٠١١‏ 
والقول بتحريم السندات هو القول الفصل في المسألة وهو ما قرره مجمع الفقه 
الإسلامي الذي ضم عددا كبيرا من العلماء والفقهاء المعاصرين فقد جاء في 
قرار امجمع ما يلي: 
[وبعد الاطلاع على أن السند شهادة يلتزم المصدر بموجبها أن يدفع لحاملها 
القيمة الاسمية عند الاستحقاق مع دفع فائدة متفق عليها منسوبة إلى القيمة 
الاسمية للسند أو ترتيب نفع مشروط سواء أكان جوائز توزع بالقرعة آم مبلغا 
مقطوعاً اا 
قرر: 

. إن السندات التي تمشل التراماً بدفع مبلغها مع فائدة منسوبة إليه أو نفع 
مشروط عرمة شرعاً من حيث الإصدار أو الشراء أو التداول لأنها قروض 
ربوية سواء أكانت الجهة المصدرة هما خاصة أو عامة ترتبط بالدولة ولا أثر 
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لتسميتها شهادات أو صكوكاً استثمارية أو ادخارية أو تسمية الفائدة الربوية 
املتزم بها ربجا أو ريعاً أو عمولة أو عا عائداً. 

۲. تحرم ايضاً السندات ذات الكوبون الصفري باعتبارها قروضاً يجري بيعها 
بأقل من قيمتها الاسمية ويستفيد أصحابها من الفروق باعتبارها خصما ذه 
السندات. 

۳. كما تحرم أيضا السندات ذات ال جوائز باعتبارها قروضاً اشترط فيها نفع أو 
زيادة بالنسبة لجموع المقرضين أو لبعضهم لا على التعيين فضلا عن شبهة 
القمار. 

.٤‏ من البدائل للسندات الحرمة - إصداراً أو شراءٌ أو تداولاً - السندات أو 
الصكوك القائمة على أساس المضاربة لمشروع أو نشاط استلماري معين بجيث 
لا يكون لالكيها فائدة أو نفع مقطوع وإنغا تكون همم نسبة من ربح هذا 
المشروع بقدر ما يملكون من هذه السندات أو الصكوك ولا ينالون هذا الربح 
إلا إذا تحقق فعلاً. ويمكن الاستفادة في هذا من الصيغة التي تم اعتمادها في 
القرار رقم ه للدورة الرابعة ضمذا الجمع بشأن سندات المقارضة] مجلة مجمع 
الفقه الإسلامي ۱۷۲١-۱۷۲١ /۲ /٦‏ . 

وختاماً اقول إن تعامل الناس بالربا في هذا الزمان قد عم وطم وغلب التعامل 
بالربا على أكثر معاملات الناس المعاصرة بسبب ارتباط الحياة الحديثة بالبنوك 
الربوية وقد وقع مصداق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث 
قال:(ليأتين على الناس زمان لا يبقى أحد منهم إلا أكل الربا ومن لم يأكله 
أصابه من غباره) رواء ابو داود وابن ماجة والنسائي. 

ومع نتشار التعامل بالربا في زماننا إلا أن كثيرا من الناس يقدمون على 
التعامل به ختارين غير مكرهين ولا مضطرين وإلى هؤلاء وغيرهم أسوق 
بعض النصوص الشرعية التي تحرم الربا والتعامل به: 


۱. یقول اله تعالی: اھا الذین ۶انوا انو ال وروا ما ّي ن الا نک مي 
اذو ربمن الله ورسوله ون ف وک0 لون و ظلون) سورة 
البقرة الآیتان ۷-7 ۰ 

. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال:(لعن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم آكل الربا ومؤکله وکاتبه وشاهدیه وقال: هم سواء) رواه مسلم. 

۳. عن أبي هريرة رضي الله عنه آن الني صلی الله عليه وسلم قال:(اجتنبوا 
السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل 
النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف 
وقذف المحصنات الغافلات المؤ منات) رواه البخاري ومسلم. 

.٤‏ وقال صلى الله عليه وسلم:(الربا إثنان وسبعون باباً أدناها إتيان الرجل 
أمه) رواه الحاکم وقال الشيخ الألباني: صحيح. انظر سلسلة الأحاديث 
الصحيحة ۳/ ٤٨۸۸‏ . 

.٥‏ وقال صلی الله عليه وسلم:(الربا ثلاثة وسبعون باباً أيسرها مثل أن ينكح 
الرجل أمه) رواه الحاكم وقال الشيخ الألباني: صحيح. انظر صحيح الجامع 
الصغبر /١‏ 1۳۳. 

۰ وقال صلى الله عليه وسلم:(درهم ربا پأکله الرجل وهو يعلم أشد عند الله 
من ستة وثلاثين زنية) رواه أحمد والطبراني وقال الشيخ الألباني: صحیح. 
انظر صحيح الجامع الصغير 1۳٠/١‏ وغير ذلك من الأ حاديث. 
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هكم التعامل في الأسواق المالية (البورصة) 


يقول السائل: ما حكم عمليات ابيع والشراء التي تتم في سوق الأ وراق المالية 
(البورصة)؟ 

الجراب: سوق الأوراق المالية المسماة بالبورصة تعني المكان الذي يلتقي فيه 
الملصرفيون وسماسرة الأوراق المالية والتجار لإجراء الصفقات التجارية في 
الأسهم والسندات وحصص التأسيس. 

وسوق الأوراق الالية أمر حديث نسبياً في العام الإسلامي حيث إنه من نتاج 
الحضارة الرأسمالية وليس معنى ذلك أنه مرفوض شرعأ وإنما لا بد من وضع 
ضوابط شرعية معينة حتى يصح التعامل في الأسواق الاليةء وقد وضع العلماء 
المعاصرون هذه القيود والضوابط للحالات التي بجوز التعامل بها في السوق 
المالي. 

وينبغي أولاً التذكير بان الأصل ني باب المعاملات في الشريعة الإسلامية هو 
الإباحة وبناءً على ذلك لا جوز منع أي معاملة إلا بنص صريح من الشارع 
الحکیم أو قياس صحیح عليه. 

ويدل على ذلك قوله تعالی: اا ا امنود ) سورة المائدة الأية .١‏ 
فالآبة الكرية أوجبت الوفاء بالعقود من غير تعيين قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية:[والأصل في هذا أنه لا بحرم على الناس من المعاملات التي يجحتاجون 
إليها إلا ما دل الكتاب والسنة على تحريمه كما لا يشرع هم من العبادات التي 
بتقربون بها إلى الله إلا ما دل الكتاب والسنة على شرعه إذ الدين ما شرعه اله 
والحرام ما حرمه الله بخلاف الذين ذمهم الله حیث حرموا من دين الله ما ن 
بحرمه الله وآشرکوا به ما لم ینزل به سلطاناً وشرعوا هم من الدین ما ل يأذن به 
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الله اللهم وفقنا لأن نجعل الحلال ما حللته والحرام ما حرمته والدين ما 
شرعته] مجموع فتاوى شيخ الرسلام ۸/ FAT‏ 
ويقول الدكتور القرضاوي:[إن الأصل في المعاملات والعقود الإذن والإباحة 
إلا ما جاء نص صحيح الثبوت صريح الدلالة يمنعه ويجرمه فيوقف عنده .. 
وهذا بخلاف العبادات التي تقرر: أن الأصل فيها المنع حتى يجيء نص من 
الشارع لئلا يشرع الناس في الدين ما ل يأذن به الله فإذا كان الأساس الأول 
للدين آلا يعبد إلا الله فإن الأساس الثاني آلا يعبد الله إلا ما شرع. 
وهذه التفرفة أساسية ومهمة فلا جوز أن يقال لعالم: أين الدليل على إباحة هذا 
العقد أو هذه المعاملة؟ إذ الدليل ليس على المبيح لأنه جاء على الأصل وإغا 
الدليل على الْحَرّم» والدليل الحرم يجب أن يكون نصاً لا شبهة فيه كما هر 
اتجاه السلف الذين نقل عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية نهم ما كانوا يطلقون 
لرا م إلا على ما علم تحريه جزما] بيع المرابجة للقرضاوي ص ۱۳ 

کما وان الأصل ف البيع الحل قوله مال :اوخل ال۵ ای سو سورة البقرة ‏ 
لآية ۷۵٥‏ 
إذا تقرر هذا ۳ إلى a‏ پاناق المالية (البورصة) فاقول: ‏ 
تتعامل البورصة بالأسهم والسندات ت بشكل عام» فأما الأسهم فهي عبارة عن 
حصص الشركاء في الشركات المساهمة حيث إن رأسمال الشركة المساهمة 
يقسم إلى أجزاء متساوية يطلق على كل منها سهماً فالسهم هو جزء من راس 
مال الشركة وهو يمثل حق المساهم مقدرا بالنقود لتحديد نصيبه في ربح الشركة 
أو خسارتها وكذلك تحديد مسؤولية المساهم في الشركة. 
والأصل في الشركة المساهمة الجواز إذا كانت خالية من الربا والتعامل الحرم 
فالمساهمون فيها يتحقق فيهم معنى الشركاء حيث إنهم يقدمون أسهمهم 
حصصاً في رأس الال فيشتركون في رأس الال ويقتسمون الأرباح والخسائر 
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فيكونون شركاء بمجرد توقيع عقد الاكتتاب في الشركة فيعتبر ذلك إجابا 
وقبولاً لأن الإيجاب والقبول لا يشترط فيهما التلفظ بل يصحان بالكتابة 
وهؤلاء الشركاء يوكلون مجلس إدارة الشركة بالقيام بالعمل وهو توكيل 
صحيح. والقول بنع شركة المساهمة قول ضعيف لا دليل يؤيده.انظر شركة 
اللساهمة ص ٠۳‏ فما بعدها. 

وأما السندات فهي عبارة عن قروض طويلة الأجل تتعهد الشركة المقترضة 
بموجبها آن تسدد قيمتها في تواريخ عحددة مع فائدة متفقى عليها. المعاملات 
ا لمالية المعاصرة ص ١١١‏ . 

والصحيح من أقوال آهل العلم جواز التعامل بالأسهم ضمن ضوابط معينة 
وحرمة التعامل بالسندات لأنها قروض ربوية. 

وأما ضوابط التعامل بالأسهم فهي: 

اولاً: أن تكون الأسهم صادرة من شركات ذات أغراض مشروعة بان يكون 
٠‏ موضوع نشاطها حلالا مباحا مثل الشركات الإنتاجية للسلع والخدمات 
كشركة الكهرباء وشركة الأدوية وغير ذلك أما إذا كان موضوع نشاطها حرما 
كشركات إنتاج الخمور أو شركات إنشاء البنوك الربوية فلا يجوز امتلاك شيء. 
من أسهمها pe‏ اا 
الشركة من باب المشاركة في الإثم والعدوان .. 

ت آن تکون الأسهم صادرة عن شركة معروفة ومعلومة لدى الناس بجحيث 
تتضح سلامة تعاملها ونزاهته لذا لا يجوز التعامل بأسهم سلة شركات مساهمة 
كما هو في الغرب دون أن يعرف المشتري للأسهم حقيقة تلك الشركات فمن 
الأساليب الجديدة في الاستثمار استثمار في سلة مشتركة لشركات مساهمة 
أمريکية ٣۵(‏ ں۴ )M tua‏ وکل سلة ما مدیر مشرف علیھا ویدیرھا حسب 
تعليمات ودراسات تجريها شركة:(مريل لينش الاستفمارية) فالأسهم التي 
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يشتريها المستثمر في السلة المشتركة عرضة للربح والخسارة ففي عام ٠۹۹٩‏ 
حققت سلة (ميرل ليتس بيسك فاليو) أرباحا بنسبة ۱۸ في ستة أشهر في حين 
آنها ني عام ۱۹۹۰ خسرت بنسبة ./.۱١‏ 

فبالرغم من آن الاستثمار في هذه السلة عرضة للربح والخسارة إلا أن هذا 
الأسلوب من الاستلمار لا يجوز لأمرين: 

الأول: عدم معرفة ماهية تلك الشركات التي تتضمنها تلك السلة فهي لا تخلو 
من شركات مساهمة ذات أنشطة اقتصادية محرمة كشركات إنتاج الخمور أو 
شركات البنوك الربوية التي حرم الإسلام التعامل بأسهمها. 

والثاني: إن هذه السلات تقوم بأنشطة اقتصادية غير مشروعة كبيع دين بدين 
على حساب الفائدة. 

ولذلك ترفض المصارف الإسلامية التعامل مع تلك السلات واستثمار أمواها 
عن طريقها. 

ثالثاً: أن لا يترتب على التعامل بها أي محظور شرعي كالربا والغرر والجهالة 
وأكل أموال الناس بالباطل فلا يجوز للمسلم قبول أسهم الامتياز التي تعطي له 
حق الحصول على ربح ثابت سواء أربحت الشركة أم خسرت لأن هذا ربا حرم 
شرعاً ولا جوز للمسلم قبول أسهم التمتع التى تعطي صاحبها حق الحصول 
على الأرباح دون أن يكون شريكاً في امال والعمل لأن هذا أكل لأموال الناس 
بالباطل. المعاملات المالية المعاصرة ص .٠۷١-١۹۹‏ 

وقد بجحث مجمع الفقه الإسلامي في مؤتمره السابع التعامل مع الأسواق المالية 
وقرر ما يلي: 

[أولاً: الأسهم: 

.١‏ الإسهام في الشركات: 
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1. ما أن الأصل في المعاملات الحل فإن تأسيس شركة مساهمة ذات أغراض 
وأنشطة مشروعة أمر جائز. 

ب. لا خلاف في حرمة الإسهام في شركات غرضها الأساسي حرم كالتعامل 
بالربا أو إنتاج الحرمات أو المتاجرة بها. 

ج. الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحياناً بالحرمات بالربا ونحوه 
بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة ... 

التعامل بالأسهم بطرق ربوية: 

ا. لا يجوز شراء السهم بقرض ربوي يقدمه السمسار أو غيره للمشتري لقاء 
رهن السهم لا في ذلك من المراباة وتوثيقها بالرهن وهما من الأعمال الحرمة 
بالنص على لعن آکل الربا ومؤکله وکاتبه وشاهدیه. 

ب. لا يجوز أيضاً بيع سهم لا يملكه البائع وإنغا يتلقى وعدا من السمسار 
بإقراضه السهم في موعد التسليم لأنه من بيع ما لا يلك البائع ويقوى المنع إذا 
اشترط إقباض الثمن للسمسار ليتتفع به بإيداعه بفائدة للحصول على مقابل 
الإقراض ...] مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد۷ ج١‏ ص .۷١۷ -۷١١‏ 

وأما التعامل بالسندات فهو محرم كما قلت لأنها قروض ربوية بفوائد حددة 
وقرر ذلك مجمع الفقه الإسلامي في دورته السادسة حيث جاء في قراره: 

.١‏ إن السندات التى تمل التزاماً بدفع مبلغها مع فائدة منسوبة إليه أو نفع 
مشروط عغرمة شرعاً من حيث الإصدار أو الشراء أو التداول لأنها قروض 
ربوية سواء أكانت الجهة المصدرة ها خاصة أم عامة ترتبط بالدولة ولا أثر 
لتسميتها شهادات أو صكوكاأ استثمارية أو ادخارية أو تسمية الفائدة الربوية 
الملتزم بها رجا أو ريعاً أو عمولة أو عائداً. 
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۲. تحرم أيضاً السندات ذات الكوبون الصفري باعتبارها قروضاً محري بيعها 
بأقل من قيمتها الإسمية ويستفيد أصحابها من الفروق باعتبارها حسما 
(خصما) هذه السندات. ) 

۳. كما تحرم أيضاً السندات ذات ال جوائز باعتبارها قروضاً اشترط فيها نفع أو 
زيادة بالسبة مجموع المقرضين أو لبعضهم لا على التعيين فضلاً عن شبهة 
القمار ...] مجلة مجمع الفقه الإسلامي عددا ج ۲ ص٣۱۷۲‏ - .٠۷١١‏ 

وبناء على كل ما تقدم فإنه لا يجوز شرعاً تداول أسهم البنوك الربوية 
وشركات التأمين وكل شركة تتعامل بالحرمات كشركات إنتاج الخمور ونحوها 
كما لا يجوز إجراء عمليات البيع الآجلة لأن هذا النوع من العمليات لا يتم 
فيه تسليم المعقود عليه لا الثمن ولا المئمن بل يشترط تأجيلها فهذه العملية لا 
تجوز لأن شرط صحة العقود أن يتم تسليم العوضين أو أحدهما ولا يجوز 
تأجيل الاثنين حيث إنها تدخل في معنى بيع الكالى بالكالى فهذه العمليات 
تدخل في القمار الممنوع لأن البائح يضارب على هبوط السعر في اليوم الحدد 
والمشتري يضارب على صعوده ومن يصدق توقعه يكسب الفرق. الأسواق 
المالية ص ۳۲۷. 


ROG 


۲۷٦ 


VY 


TYA 


حكم التعامل ببطافات الائتمان 


يقول السائل: إنه تاجر يتعامل ببطاقات الائنمان التي يحملها الزبائن في بيع 
السلع وأحياناً يقوم بصرف عملات للزبائن فيدفع ممم شواكل مثلاً على أن 
يدخحل في حسابه دولارات بواسطة بطاقة الائتمان فما حكم هذه المعاملة؟ 

الجواب: إننا نعيش في ظل ظروف عامة فرضت على كثير من الناس أن 
يتعاملوا مع البنوك الربوية وكثير من المعاملات التجارية صارت متوقفة على 
التعامل مع البنوك الربوية دع ذلك فإني أنصح بعدم التعامل مع البنوك 
الربوية إلا في أضيقق نطاق نظراً لخطورة الربا فهو من الحرمات ف 
كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم» ومن ذلك التعامل بهذه 
البطاقات فينبغي أن يكون استعمالما في أضيق نطاق لأن البطاقات التي 
تصدرها البنوك الربوية تتضمن في الغالب شروطاً ربوية مثل فرض زيادة ربوية 
(فائدة) في حال تأحر حامل البطاقة عن التسديد أو كشف حسابه في البنك 
الصدر للبطاقةء وكذلك فإن البنوك الربوية تفرض نسبة مقطوعة عحددة على 
E‏ بجريها حامل البطاقة وهذا هو الربا الحرم قال الله 


r‏ و لر 


تعالی:(ا ا ای ای لوروا تا ین ااب کت یی هانمتن تاوا بحَرب 
ن الو سواہ ان بتکم رڑوسن موک لا لون ولا تظلمون وان کن ذو سره فتظرء إلى 
ا البقرة الآيتان ۸- ۲۷۹ . وصح 
في الحديث عن جاير بن عبد الله رضي الله عنهما قال:(لعن رسول الله صلی 
الله عليه وسلم آکل الربا ومؤکله وکاتبه وشاهدیه وقال هم سواء) رواه مسلم. 
ومن المعلوم أن موضوع السؤال من المسائل الجديدة التي لم يعرفها الفقه 
الإسلامیى قدا وقد وفدت هذه المسألة من ضمن ما وفد على المسلمين من 


۷۹ 


مستلزمات الرأسمالية التي تقوم على نظام الربا (الفائدة) وقد درست هذه 
القضية من مجامع فقهية وحلقات علمية ودراسات فردية ولكن بداية وقبل 
تفصيل الحواب على السؤال أذكر أن شيخنا الأستاذ الدكتور عبد الوهاب آبو 
سليمان حفظه الله ورعاه يرى أن تسمية البطاقات التي تصدرها البنوك من 
أمثال: فیزا وماستر کارد وآمیریکان إكسبريس ببطاقات الائتمان تسمية غبر 
صحيحة وليست معبرة عن حقيقة هذه البطاقات فقد ذكر في كتابه البطاقات 
البنكية الإقراضية والسحب المباشر من الرصيد آنه يجب تصحيح مصطلح 
بطاقات الائتمان وآن الملصطلح الصحيح هو: بطاقات الإقراض والسحب 
المباشر من الرصيد ليكون أبلغ في الكشف عن حقيقتها وأقسامها المتداولة 
يدركه المثقف والعامي» التاجر والمستهلك» من يجملهاء ومن تقدم له مصطلح 
ترسخ معناه في آذهان الجمیع» یعرفون آثاره ومسؤولیاته» الحلال منه والحرام 
معلومة أحكامه من الدين بالضرورة مسلم المبادئ والأحكام» ولیس من 
شس اق هجره والعدول عنه] البطاقات البنكية الإقراضية والسحب المباشر 
من الرصيد ص۳۱  .‏ 

وقد عرف مجمع الفقه الإسلامي هذه البطاقة yT‏ 
ادس ایی ار اھان اا من عا ےا کا من ران الع ا 
الخدمات ممن يعتمد المستند دون دفع الثمن حالاً لتضمنه التزام المصدر بالدفع 
ومن أنواع هذا المستند ما يكن من سحب نقود من المصارف. ولبطاقات 
الائتمان صور: 

- منها ما يكون السحب أو الدفع بموجبها من حساب حاملها في الملصرف 
وليس من حساب المصدر فتكون بذلك مغطاة. ومنها ما يكون الدفع من 
حساب المصدر ثم يعود على حاملها في مواعيد دورية. 


TA‘ 


- ومنها ما يفرض فوائد ربوية على مجموع الرصيد غير المدفوع خلال فترة 
محددة من تاريخ المطالبة. ومنها ما لا يفرض فوائد. 

- وأكثرها يفرض رسماً سنوي على حاملها ومنها ما لا يفرض فيه المصدر 
رسماً سنوياًء مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد السابع الجزء الأول ص۷۱۷. 

n‏ الإسلامي وضح فيه القواعد الأساسية للتعامل 
مع هذه البطاقات ونصه:... بعد إطلاعه على البحوث الواردة إلى الجمع 
بخصوص موضوع (بطاقات الائتمان غير ا مغطاة) وبعد استماعه إلى المناقشات 
التي دارت حوله من الفقهاء والاقتصاديين» ورجوعه إلى تعريف بطاقة الائتمان 
في قراره رقم ۳ الذي يستفاد منه تعریف بطاقة الائتمان غير الغطاة 
بأنه: مستند يعطيه مصدره (البنك المصدر) لشخص طبيعي أو اعتباري (حامل 
البطاقة) بناء على عقد بينهما يمكنه من شراء السلع» أو الخدمات» ممن يعتمد 
لمستند (التاجر) دون دفع الشمن حالاً لتضمنه التزام المصدر بالدفع» ويكون 
الدفع من حساب المصدرء ثم يعود على حاملها في مواعيد دورية» وبعضها 
يفرض فوائد ربوية على مجموع الرصيد غير المدفوع بعد فترة محددة من تاريخ 
المطالبةء وبعضها لا يفرض فوائد قرر ما يلي: 

أولاً: لا جوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة ولا التعامل بهاء إذا كانت 
مشروطة بزيادة فائدة ربويةء حتى ولو كان طالب البطاقة عازماً على السداد 
ضمن فترة السماح امجاني. 

ثانيا: جوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا ا تتضمن شرط زيادة ربوية على 
أصل الدين. ويتفرع على ذلك: 

أ. جواز أخذ مصدرها من العميل رسوماً مقطوعة عند الإصدار أو التجديد. 
بصفتها أجراً فعلياً على قدر الخدمات المقدمة منه. 


۲۸۱ 


ب. جواز أخذ البنلك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منهه 
شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة مثل السعر الذي يبيع به بالنقد. 

ثالثاً: السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراضاً من مصدرهاء ولا حرج 
فيه شرعأً إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية» ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة 
التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة. وكل زيادة على 
الخدمات الفعلية حرمة لأنها من الربا الحرم شرعاً كما نص على ذلك المجمع في 
قراره رقم ۱۳ (۱۰/ ۲) و ۱۳ (۳/۱). 

رابعا: لا يجوز شراء الذهب والفضة وكذا العملات النقدية بالبطاقة غير 
ا لمغطاة] انتهى قرار امجمع الفقهي. 

إذا تقرر هذا فأعود لقضية استعمال هذه البطاقات في عملية صرف العملات 
فأقول: اتفق أهل العلم على أن من شروط عقد الصرف تقابض البدلين من 
الجانبين في مجلس العقد قبل افتراقهما. قال ابن المنذر:[أجع کل من نحفظ عنه 
من آهل العلم أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد]. 
فلذلك يشترط في عملية بيع عملة بأخرى أن يتم تبادل العملتين في الجلس ولا 
يجوز تأجيل قبض إحداهما وإن حصل التاجيل فالعقد باطل ويدل على ذلك 
حديث الرسول صلى الله عليه وسلم:(الذهب بالذهب ملا بمثل يدا بيد 
والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد) رواه مسلم. 

وما أن العملات الورقية تقوم مقام الذهب والفضة كما قاله كثير من علماء 
العصر وهو القول الصحيح فإنه يشترط في بيع هذه العملات بغيرها من 
العملات التقابض في مجلس العقد ولا يجوز التأجيل وبناء على ما تقدم فإذا 
كان التاجر يمكنه أخذ الدولارات بمجرد رجوعه إلى البنلك المصدر للبطاقة 
فيجوز استعمال البطاقات المذكورة في صرف العملات لأن القيد في الحساب 
مباشرة يقوم مقام القبض الفعلي وأما إذا م يمكنه ذلك فيحرم حينئذ استعماها. 


YAY 


وخلاصة الأمر أني أنصح بعدم التعامل مع البنوك الربوية بشكل عام وإذا 
احتاج الشخص للتعامل معها فيكون ذلك في أضيق نطاق وإذا احتاج للتعامل 
بالبطاقات فلا بد من الانتباه لأمر هام وهو أن يكون حساب الشخص غير 
مكشوف لدى البنك. 


و 


TAY 


YA 


YAo 


A٦ 


أسس وضوابط التأمين الإسلامي 


يقول السائل: ما هي الأسس التي يقوم عليها التامين الإسلامي» آفيدونا؟ 
الجواب: الفقه الإسلامي فقه حيوي يجمع بين الأصالة والمعاصرة» وفقهاء الأمة 
في كل عصر وأوان يقدمون الحلول للمشكلات التي يواجهها امجتمع المسلم 
لذا فالفقه الإسلامي فقه غنيء وهو فقه عملي تطبيقيي أيضا» وني عصرنا 
الحاضر قدم فقهاء الأمة حلولاً للقضايا المعاصرة في مختلف جوانب الحياة 
كالقضايا الطبية المعاصرة وكذا القضايا الاقتصادية والاجتماعية وغيرهاء وكان 
من هم هذه القضايا المعاصرة ما يتعلتق با معاملات ال الية المعاصرة مثل الحقوق 
المعنوية كحق التاليف والاختراع والاسم التجاري ونحوها ومشل قضايا النقود. 
ومشل البنوك الإسلامية وشركات التأمين الإسلامي وغيرها كثير» وهذه الحلول 
تقوم على الأصول الفقهية المقررة عند أئمتنا وفقهائناء وكثير من هذه المسائل 
بجحشت على مستوى الجامع الفقهية والندوات الخاصة والبحوث والرسائل 
ا لجامعية وغير ذلك. 

إذا تقرر هذا فإن تعريف التامين الإسلامي باعتباره نظاماً:هو [اتفاق بين شركة 
التامين الإسلامي باعتبارها مثلة هيئة المشتركين (حساب التأمين أو صندوق 
التأمين) وبين الراغبين في التأمين (شخص طبيعي او قانوني) على قبوله عضوا 
في هيئة المشتركين والتزامه بدفع مبلغ معلوم (القسط) على سبيل التبرع به 
وبعوائده لصالح حساب التامين على أن يدفع له عند وقوع الخطر تعويض 
طبقاً لوثيقة التامين والأسس الفنية والنظام الأساسي للشركة] التامين 
الإسلامي د. علي القرة داغي ص .۲٠۳‏ وانظر أيضاً التأمين على حوادث 
السيارات د. حسين حامد حسان. 


YAY 


وقد بدأ التأمين الإسلامي بشكل عملي وتطبيقي منذ حوالي الأربعين عامأى 
وقد نشا التامين الإسلامي ليكون بديلاً عن التامين التجاري ذي القسط 
الثابت» وقد سبقت نشاأة التأمين الإسلامي وصاحبته» دراسات فقهية معمقة 
لبيان حكمه وتأصيله شرعاء ولوضع حلول للمشكلات التي تواجه التأمين 
الإسلاميء وكان من القرارات الصادرة بجواز التامين الإسلامي وتاصيله شرعاً 
القرار الصادر عن هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية سنة ۳۹۷١ه‏ 
وفق ۱۹۷۷م وجاء فيه ما يلي:[ 
الأول: إن التأمين التعاوني من 2 التبرع التي يقصد بها أصالة التعاون على 
مل المسئولية عتد نزول الكوارث وذلك عن 
طریق إسهام آشخاص مبالغ نقدية e‏ لتعويض من يصيبه الضرر 
فجماعة التأمين التعاوني لا يستهدفون تجارة ولا ربجا من أموال غيرهم وإغا 
يقصدون توزيع الأ خطار بينهم والتعاون على تحمل الضرر. 
الثاني: خلو التامين التعاوني من الربا بنوعيه ربا الفضل وريا النساء قليست 
عقود المساهمين ربوية ولا يستغلون ما جع من الأقساط في معاملات ربوية. 
الثالث: إنه لا يضر جهل المساهمين في التأمين التعاوني بتحديد ما يعود عليهم 
من النفع لأنهم متبرعون فلا مخاطرة ولا غرر ولا مغامرة بخلاف الت 
التجاري فإنه عقد معاوضات مالية تجارية. 
الرابع: قيام جماعة من المساهمين أو من يثلهم باستثمار ما جمع مز 
لتحقيق الغرض الذي من أجله أنشى هذا التعاون سواء كان الق 
أو مقابل اجر غا 
وقرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العام الإسلامي سنة ٠۳۹۸‏ هم 
وفق ۱۹۷۸م وقد جاء فيه ما يلي:[قرر مجلس مجلس امجمع بالإجماع الموافقة على قرار 
مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رقم ١١‏ بتاريخ 


س الک 


TAA 


٤‏ هه من جواز التامين التعاوني بدلا عن التأمين التجاري الحرّم]. 
وقرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي البق عن منظمة المؤتمر الإسلامي سنة 
٩ه‏ وفق ١۱۹۸م‏ وجاء فيه ما يلي: 

أولأً: إن عقد التامين التجاري ذا القسط الثابت الذي تتعامل به شركات 
التأمين التجاري عقد فيه غرر كبير مفسد للعقدء ولذا فهو حرام شرعاً. 

ثانياً: إن العقد البديل الذي محترم أصول التعامل الإسلامي هو عقد التأمين 
التعاوني القائم على أساس التبرع والتعاونء وكذلك الحال بالنسبة لإعادة 
التأمين القائم على أساس التأمين التعاوني. 

ثالثاً: دعوة الدول الإسلامية للعمل على إقامة مؤسسات التأمين التعاوني 
وكذلك مؤسسات تعاونية لإعادة التأمين» حتى يتحرر الاقتصاد الإسلامي من 
الاستغلالء ومن خالفة النظام الذي يرضاء الله مذه الأمة] مجلة الجمع عدد ٠۲‏ 
ج/ ¥۳۱ 

وهذا ما أفتت به ووافقت عليه هيئات الرقابة الشرعية لعدد من البنوك 
الإسلامية وهيئات الرقابة الشرعية لشركات التامين الإسلامية. 

وني وقتنا الحاضر صار التأمين الإسلامي له حصة كبيرة من سوق التأمينء 
وشركات التأمين الإسلامي في ازدياد» وقد جاء في دراسة حديثة لواقع شركات 
التأمين الإسلامي ما يلي:[تبلغ نسبة غو قطاع التأمين المتوافق مع أحكام 
الشريعة الإسلامية (التامين اللإسلامي) مابين ۴٠-۴١‏ سنويا بينما يبلغ غو 
قطاع التأمين التجاري نسبة تتراوح ما بين ۷-٦‏ سنويا ويعزى ذلك إلى غو 
القطاع المالي الإسلامي بوجه عام. ويعمل في سوق قطاع التأمين الإسلامي 
٠‏ شركة منتشرة في ۲۳ دولة ومن المتوقع أن يصل حجم إجالي آقساط هذا 
القطاع إلى ٠١‏ مليارات دولار بحلول عام ۲٠٠١‏ حسب تقديرات سوق 
التأمين العالمية] عن شبكة الإإأنترنت. 


A۹ 


وأما عن أهم الأسس التي يقوم عليها التأمين الإسلامي فهي: 

اولا: التأمين الإسلامي يقوم على مبدا التعاون والتكافل» وهو مبدأ شرعي 
أصيل قامت عليه عشرات الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم. 

نا إن التأمين التعاوني من عقود التبرع الت يقصد بها أصالة التعاون على 
تفتيت الأخطارء فالأقساط المقدمة من حلة الوثائق في التأمين التعاوني تأخذ 
صفة الترع وهو تبرع يلزم بالقول على رآي الإمام مالك رجه الله.وعلی هذا 
يكون العضو ملتزماً بدفع القسط بمجرد توقيعه على العقدء وبالتالي يكون 
الأعضاء متبرعين بالا قساط التى يدفعونهاء وبعوائد استثمار هذه الأقساط في 
حدود المبالغ اللازمة لدفع التعويضات عن الأضرار التي تصيب أحدهم. كما 
يتضمن التوقيع على وثيقة التأمين قبول العضو للتبرع من مجموع أموال التأمين 
أي الأقساط وعوائدها الاستثمارية وفقاً لأحكام وثيقة التامين والنظام 
الأساسي للشركة حسب أحكام الشريعة الإسلامية» والعضو لا يتبرع 
بالا قساط وعوائدها جملةء بل يتبرع منها با يكفي لدفع التعويضات... ولا 
مانع أن بحقق التأمين التعاوني أرباحاً من خلال استثمار الأرصدة الجتمعة لديه 
شمارا مشروغا والممنوع هو أن تكون الغاية المعاوضة والاسترباح لا مجرد 
تحقيق الأرباح] التأمين التعاوني الإسلامي د. صالح بن حميد عن الإنترنت. 
ثالتا: تخلو عقود التأمين الإسلامي من الربا بنوعيه: ربا الفضل وربا النسيئة 
فعقود المساهمين ليست ربوية ولا يستغل ما جمع من الأقساط في معاملات 
ربوية. التأمين الإسلامي د. علي القرة داغي ص .۲٠١‏ 

رابعاً: التأمين الإسلامي يعتمد على أقساط التأمين الحصلةء وعلى استثمارها 
في آمور مشروعة تخلو من الربا أو المعاملات الحرمة ويتم دفع التعويضات من 
ذلك. كما أن شركة التأمين الإسلامي لا تتملك أقساط التأمين وإنغا تكون 
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ملكا لحساب التأمين وهو حق للمشتركين» وتقوم شركة التأمين الإسلامي 
بإدارة الحساب نيابة عنهم. 
خامساً: الفائض في التأمين الإسلامي يعود إلى مجموع المؤمنين ولا يعود إلى 
شركة التأمين» ولكن شركة التامين الإسلامي تأاخذ حصة من الفائض إما 
باعتبارها وكيلة باجر أو باعتبارها مضارباً. 
سادساً: تحتفظ شركة التأمين الإسلامي بحسايين منفصلين» أحدهما لاستثمار 
رأس الالء والآخر لحسابات آموال التأمين. 
سابعاً: شركات التأمين الإسلامي هي شركات خدمات» أي انها تدير عمليات 
التأمين وتستثمر أمواله نيابة عن هيئة المشتركين» وعلاقة الشركة بهيئة المشتركين 
علاقة معاوضة» فهي الأمينة على أموال التأمينء وتقوم بالإدارة نيابة عن هيئة 
لمشتركين» والعوض الذي تأخذه الشركة مبلغ مقطوع» أو نسبة من الأقساط 
التي تجمعهاء أو التعويضات التى تدفعها باعتبارها وكيلاء أو نسبة معلومة من 
عائد الاستثمار باعتبارها مضارباًء أو شما غاا التأمين التعاوني الإسلامي د. 
صالح بن حيد. عن الإنترنت. 
ثامناً: تخضع جيع أعمال شركة التأمين الإسلامي للتدقيق من هيئة رقابة شرعية 
للنظر في مدى توافقها مع الأحكام الشرعية. 
وخلاصة الأمر أن التأمين الإسلامي عقد مشروع إذا تم وفق القواعد 
والضوابط الشرعية. 

RO 


۹۲ 


4 


TE 


الأزمة المالية العالمية من منظوو شرعبي 


يقول السائل: هل من رؤية شرعية لأزمة الرهن العقاري الي عصفت 
بالاقتصاد الغربي» آفيدونا؟ 

الجواب: وصلتني رسالة على بريدي الإلكتروني من أحد خبراء الاقتصاد وفيها 
شرح مفصل لأسباب نشوء أزمة الرهن العقاري وخلاصتها:[إقدام كثرر من 
لأمريكيين على شراء بيوت للسكن بالتقسيط عن طريق الحصول على قروض 
من البنوك مقابل رهن البيت ولكن بمعدلات فائدة عالية مع العلم أن أسعار 
الفائدة متغبرة وليست ثابتة. وهذه الأسعار تكون منخفضة في البداية ثم ترتفع 
مع الزمن. وترتفع أسعار الفائدة كلما رفع البنك المركزي أسعار الفائدةء وإذا 
تأخر المشتري عن دفع آي دفعة فإن أسعار الفائدة تتضاعف بنحو ثلاث 
مرات» كما أن المدفوعات الشهرية خلال السنوات الثلاث الأولى تذهب كلها 
لسداد الفوائدء وهذا يعنى أن المدفوعات لا تذهب إلى ملكية جزء من البيت إلا 
بعد مرور ثلاث ا وبعد أشهر رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 
فارتفعت الدفعات الشهرية ثم ارتفعت مرة أخرى بعد مرور عام كما نصت 
عليه عقود الشراء. وإذا تاحر المشتري في السداد فهنالك فوائد على التأخيرء 
وقد توقف كثيرون عن الدفع» وقامت البنوك ببيع القروض على شكل 
سندات لمستلمرين وأخذ عمولة ورسوم خدمات منهم. وهؤلاء المستثمرين 
رهنوا هذه السندات» على اعتبار آنها أصول» مقابل ديون جديدة للاستئمار في 
شراء مزيد من السندات. وبا أن قيمة السندات السوقية وعوائدها تعتمد على 
تقییم شرکات التقييم هذه السندات بناء على قدرة المدين على الوفاء» وما آنه 
لیس کل من اشتری البيوت له القدرة نفسها على الوفاءء فإنه ليست كل 
السندات سواسية. فالسندات التي م التاكد من أن قدرة الوفاء فيها ستكون 
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فيها آكيدة ستكسب تقدير () وهناك سندات أخری ستحصل على (ب) 
وبعضها سيصنف على أنه لا قيمة له بسبب العجز عن الوفاء. ولتلافي هذه 
المشكلة قامت البنوك بتعزيز مراكز السندات عن طريق اختراع طرق جديدة 
للتأمين بحيث يقوم حامل السند بدفع رسوم تأمين شهرية كي تضمن له شركة 
التأمين سداد قيمة السند إذا افلس البنك أو صاحب البيت الأمر الذي شجع 
المستشمرين في أنحاء العام كافة على اقتناء مزيد من هذه السندات. ولا توقف 
أصحاب البيوت عن سداد الأقساط فقدت السندات قيمتهاء وأفلست البنوك 
الاستثمارية وصناديق الاستلمار المختلفة. أما الذين اشتروا تأميناً على سنداتهم 
فإنهم حصلوا على قيمتها كاملةء فنتحج عن ذلك إفلاس شركات التأمين] ولا 
شك أن أزمة الرهن العقاري قد سببت ضرراً بليغاً للاقتصاد الرأسمالي» ونتج 
عنها إفلاس عدد من البنوك وشركات الرهن العقاري وشركات التامين وكل 
ذلك ينعكس ساباً على مختلف النشاطات الاقتصادية - وقد نشرت الجزيرة 
نت لائحة بأسماء الملصارف والمؤسسات الالية وشركات التامين المتضررة من 
الأزمة المالية العالمية-. ولا شك أن أهم أسباب أزمة الرهن العقاري التعامل 
بالربا - الفائدة - وكذلك بيع الديون [وكشفت هذه الأزمة عن فقاعتين 
تحكمان الاقتصاد العا مي الأو لى: فقاعة الرباء والثانية: فقاعة بيع الديون» وكل 
منهما ترتبط بالأخرى. وارتبطت بوادر تلك الأزمة بصورة أساسية بالارتفاع 
المتوالي لسعر الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي منذ العام 
٤٠م‏ وهو ما شكل زيادة في أعباء القروض العقارية من حيث خدمتها 
وسداد أقساطهاء خصوصا في ظل التغاضي عن السجل الائتماني للعملاء 
وقدرتهم على السداد حتى بلخت تلك القروض نحو۴ ٠,‏ تريليون دولار في 
آذار من العام ۷٠٠۲م‏ وتفاقمت تلك الأزمة مع حلول النصف الثاني من 
العام نفسهء وإلى الآن لا يعرف يقيناً المدى الذي يمكن أن تصل إليه تلك 


۲۹٦ 


الأزمة. وسعى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى خفض الفائدة على 
الدولار أكثر من مرة لدعم الاقتصاد الأمريكي» والخروج من آزمة الرهن 
العقاري على الرغم من مواصلة الضغوط التضخمية التي تحد من اتجاه خفض 
الفائدةء من دون أثر ملموس يبشر بقرب انفراج تلك الأزمة.آما فقاعة بيع 
الديون فجاءت من خلال (توريق) أو (تسنيد) تلك الديون العقارية وذلك 
بتجميع الديون العقارية الأمريكية وتحويلها إلى سندات وتسويقها من خلال 
الأسواق المالية العالمية. ونتج عن عمليات التوريق زيادة في معدلات عدم 
الوفاء بالديون لرداءة العديد منهاء عا أدى إلى انخفاض قيمة هذه السندات 
المدعمة بالأصول العقارية في السوق الأمريكية بأكثر من ]/۷٠‏ عن صحيفة 
الخليج الإماراتية على شبكة الإنترنت. 

ومن الأمور اللافتة للنظر في هذه الأزمة ظهور أصوات في الغرب تطالب 
بإعادة النظر في نظام الفائدة (الربا)» بل إن بعض تلك الأصوات طالبت 
باعتماد النظام الإسلامي في المعاملاتء ففي افتتاحية مجلة (تشالينجز)» كتب 
(بوفيس فانسون) رئيس تحريرها موضوعا بعنوان (البابا أو القرآن)» وقد 
تساءل الكاتب فيه عن أخلاقية الرأسمالية؟ ودور المسيحية كديانة والكنيسة 
الكاثوليكية بالذات في تكريس هذا المنزع والتساهل في تبرير الفائدة» مشيرا إلى 
أن هذا النسل الاقتصادي السيى أودى بالبشرية إلى الماوية.وتساءل الكاتب 
قائلاً:(اظن أننا بجاجة أكثر في هذه الأزمة إلى قراءة القرآن بدلا من الإنجيل 
لفهم ما محدث بنا وبمصارفنا لأنه لو حاول القائمون على مصارفنا احترام ما 
ورد في القرآن من تعاليم وأحکام وطبقوها ما حل بنا ما حل من کوارث 
وأزمات وما وصل بنا الحال إلى هذا الوضع المزري؛ لأن النقود لا تلد النقود). 
وطالب رئيس تحرير صحيفة (لوجورنال دفينانس) بضرورة تطبيق الشريعة 
الإسلامية في الجال المالي والاقتصادي لوضع حب مذه الأزمة التي تهز أسواق 


العام من جراء التلاعب بقواعد التعامل والإفراط في المضاربات الوهمية غير 
المشروعة. وكتب مقالا بعنوان: هل تآهلت وول ستریت لاعتناق مبادئ 
الشريعة الإسلامية؟ المخاطر التي تحدق بالرأسمالية وضرورة الإسراع بالبحث 
عن خيارات بديلة لإنقاذ الوضع» وقدّم سلسلة من المقترحات الميرة في 
مقدمتها تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية برغم تعارضها مع التقاليد الغربية 
ومعتقداتها الدينية. وذكر جوهان فيليب بتمان مدير البنك الل اني في 
فرانكفورت في كتابه (كارثة الفائدة) [آن الفوائد سبب رئيسي في تدهور النقد 
وظهور التضخم» ولو استمرت الفوائد في الازدياد فإن هناك كارثة لا مفر من 
حدوثهاء ومن السهل التنبؤ بهاء فهي ليست مصادفة. أو أنها ستأتي فجأة 
كنتيجة عفوية أو كسوء حظ, وإنما ستأتي نتيجة السياسة الاقتصادية الخاطئة 
التي تعتمد على نظام الفوائدء فهذه السياسة هي المسؤولة عن الكارثة] ونادى 
بعض الاقتصاديين الغربيين» وعلى رأسهم الاقتصادي الكبير (كينز) بإلغاء 
نظام الفائدة الربوية ويرون أن الفائدة تعوق النمو الاقتصادي» وتعطل حركة 
الأموالء وأن التنمية لا تتحقق إلا إذا كان سعر الفائدة صفراً أو ما يقرب منه. 
وني كتاب صدر مؤخراً للباحثة الإيطالية لووريتا نابليوني بعنوان (اقتصاد ابن 
آوى) أشارت فيه إلى أهمية التمويل الإسلامي ودوره في إنقاذ الاقتصاد 
الغربي. واعتبرت (التوازن في الأسواق المالية يكن التوصل إليه بفضل التمويل 
الإسلامي بعد تحطيم التصنيف الغربي... ورأت نابليوني أن التمويل الإسلامي 
هو القطاع الأكثر ديناميكية في عام المال الكوني) عن شبكة الإنترنت. 

إذا تقرر أن السببين الأساسين في نشوء أزمة الرهن العقاري هما نظام الفائدة 
(الربا) وبيع الديونء فإن الشريعة الإسلامية قد حرمتهماء فمن المعلوم أن 
الربا من أكبر الكبائر وتحريمه قطعي في كتاب الله سبحانه وتعالى وني سنة الني 
صلی الله عليه وسلم فمن ذلك قوله تعالی: الزن ا کون ال ا 
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ER‏ امان حل الل اليم َر لزب فمن جاء 


موعظة من ره اتی فلم lL‏ وار إلى اله ون عاد فأك حاب الا رهف خالدون 


نحن الال زربي ادات لایب کل كفا شیم لذن اموا وياو لاحات وآقائو 


ثّ ا 
ww‏ 
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الاد وآترا الركاء لم اجره عند ریم ولا خرف عابم لاحم یرون اا الزن اموا انوا الله 
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lS‏ بي من الربا نكنم انلم تنما فاذنوا ربن لوسو وان سکره وس 
ا ک لا بظلمون ولا تون سورة البقرة الآیات ۲۷۵ - ۲۷۹. 

وثبت في الحديث عن جابر رضي الله عنه أن الي صلى اله عليه وسلم 
قال:(لعن الله آکل الربا ومؤکله وکاتبه وشاهدیه وقال: هم سواء) رواه 
مسلم.وعن أبي هريرة رضي الله عنه آن الني صلى الله عليه وسلم 
فال:(اجتنبوا السبع الموبقات» قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله 
والسحر وقتل النفس التى حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم 
والتولي يوم الزحف وقذف الحصنات الغافلات المؤمنات) رواه البخاري 
ومسلم. وقد اتفق تى الفقهاء على أن بيع الدين بالدين ممن هو ليس عليه محرم» 
انظر كشاف القناع ۳/ ٠٠٠‏ وهذا ما حصل في أزمة الرهن العقاري حيث 
بيعت الديون مع ربطها بأسعار الفائدة. 

وأخيراً لا بد من الإشارة إلى أن المصارف الإسلامية لم تلحقها خسائر من أزمة 
الرهن العقاري التى تشهدها الأسواق الالية العاليةء وهو ما فشلت فيه عدد 
من أكر البنوك العالمية» بحسب مسئولين وخراء اقتصاد. وتوقع الخبراء أن 
تصب أزمة الرهن ¿ العقاري في مصلحة البنوك والمصارف الإسلامية من خلال 
جذب عدد أكر من العملاء الذين سيبحثون عن البديل في ضوء تلك الأزمةء 


مشيرين إلى أن ذلك سيزيد من حجم التمويل الإسلامي على مستوى العا 
عن إسلام اون لاين. 
وخلاصة الأمر أن من أهم عوامل نشوء أزمة الرهن العقاري هو التعامل بالربا 
وبيع الديون»ء وإن هذه الأزمة لتؤكد لنا آنه لا خلاص للبشرية إلا بإتباع دين 
الله عز وجل» وأنه المنهج الوحيد القادر على تقديم الحلول الناجعة لمشكلات 
البشرية جمعاء. 

REG 


يقول السائل: ما حكم شراء شقة لم يتم بناؤها بعد ويقع الشراء على 
الملخططات المعدة للشقةء أفيدونا؟ 

الجواب: يجوز شراء شقة أو عمارة على المخططات والخرائط وهذا يعتر عقد 
استصناع» بشرط أن تكون المخططات والخرائط تفصيلية ومبيناً فيها كافة 
المواصفات» منعاً للنزاع والخلاف مستقبلاًء وعقد الاستصناع هو عقد على بيع 
عين موصوفة ي الذمة مطلوب صنعهاء وهو عقذ مشروع عند عامة الفقهاء» 
فقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما آن الني صلى الله عليه وسلم:(اصطنع 
خاتما) رواه البخاري. وثبت أيضاً أن الني صلى الله عليه وسلم قد استصنع 
منبرا كما في الصحيحين آن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى امرأة من 
الأنصار: مري غلامَك النجار يعمل لي أعواداً أجلس عليهن) وفي رواية عند 
مسلم (انظري غلامك النجار يعمل لي أعواداً أكلم الناس عليها. فعمل هذه 
الثلاث درجات ثم أمر بها رسول الله صلی الله عليه وسلم فوضعت هذا 
الموضع فهي من طرفاء الغابة). وقد تعامل المسلمون بالاستصناع في ختلف 
العصور وما زالوا يتعاملون به من غير نكير. وقد أقرت الجامع الفقهية 


والميئات العلمية الشرعية عقد الاستصناع ووضعت له ضوابط معينة»ء فمن 
ذلك ما ورد في قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي التابع لنظمة المؤقر 
الإسلامي:[بعد استماعه للمناقشات التي دارت حوله - عقد الاستصناع - 
ومراعاة لقاصد الشريعة في مصالح العباد والقواعد الفقهية في العقود 
والتصرفات» ونظراً لأن عقد الاستصناع له دور كبير في تنشيط الصناعة» وفي 
فتح مجالات واسعة للتمويل والنهوض بالاقتصاد الإسلامي» قرر ما يلي: 

أولاً: إن عقد الاستصناع - وهو عقد وارد على العمل والعين في الذمة - 
ملزم للطرفين إذا توافرت فيه الأركان والشروط. 

ثانياً: يشترط في عقد الاستصناع ما يلي: ا. بيان جنس المستصنع ونوعه وقدره 
وأوصافه المطلوبة. ب. أن مجحدد فيه الأجل. 

ثالثاً: جوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كلهء أو تقسيطه إلى أقساط معلومة 
لجال عحددة. 

ا جوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطاً جزائیاً مقتضى ما اتفق عليه 
العاقدان ما ل تكن هناك ظروف قاهرة] مجلة المجمع عدد ۷ ج۲ ص ۲۲۲. 
وهذا القرار في عقد الاستصناع بشكل عام» وقد قرر امجمع جواز شراء 
المساكن قبل بنائها وفق المخططات المندسية المفصلة فقد جاء في قرار مجمع 
الفقه الإسلامي المتعلتق بالتمويل العقاري لبناء المساكن ما يلي:1 تلك المساكن 
عن طريتق عقد الاستصناع - على أساس اعتباره لازماً - وبذلك يتم شراء 
اللسكن قبل بنائه بحسب الوصف الدقيق المزيل للجهالة المؤدية للنزاع دون 
وجوب تعجيل جيع الثمن بل يجوز تأجيله بأقساط يتفق عليها مع مراعاة 
الشروط والأحوال المقررة لعقد الاستصناع لدى الفقهاء الذين ميزوه عن عقد 
السلم] مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد ٦‏ ج ١‏ ص۱۸۸. 


ولا بد هنا من التأكيد أن لعقد الاستصناع معايير وضوابط خاصة لا بد من 
مراعاتها حتى يكون العقد صحيحاً فمن ذلك: 

.١‏ عقد الاستصناع ملزم للطرفين إذا توافرت فيه شروطه» وهي: بيان جنس 
الشيء المستصنع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة ومعلومية الشمن وتحديد 
الأجل إن وجد. ويثبت للمستصنع الخيارُ إذا جاء المصنوع غالفاً للمواصفات 
المشروطة. 

. لا يجوز عقد الاستصناع إلا فيما تدخله الصنعة وتخرجه عن حالته الطبيعية. 
فما دام الصانع التزم بالعين المصنوعة صح الاستصناع. 

۳۴. يجب على الصانع إنجاز العمل وفقاً للمواصفات المشروطة في العقدء وفي 
لمدة المتفق عليهاء أو في المدة المناسبة التي تقتضيها طبيعة العمل وفقاً للأصول 
المتعارف عليها لدى أهل الخرة. 

.٤‏ يشترط أن يكون ثمن الاستصناع معلوماً عند إبرام العقدء ويجوز أن يكون 
نقوداًء أو عينا أو منفعة لمدة معينةء سواء كانت منفعة عين أخرى أم منفعة 
.١‏ يجوز تأجيل ثمن الاستصناع» أو تقسيطه إلى أقساط معلومة لآجال محددة 
أو تعجيل دفعة مقدمة وتسديد باقي الثمن على دفعات متوافقة مع مواعيد 
التسليم لأجزاء من المصنوع. ويجوز ربط الأقساط براحل الإنجاز إذا كانت 
تلك المراحل منضبطة في العرف ولا ينشا عنها نزاع. 

.١‏ إذا كان العمل مكوناً من عدة أجزاء أو كان الثمن محدداً على أساس 
الوحدة» فيجوز أن يشترط الصانع على المستصنع أن يؤدي من الشمن المؤجل 
بقدر ما أنجزه من العمل مطابقاً للمواصفات. 

۷. يجوز اتفاق الصانع والمستصيع بعد عقد الاستصناع على تعديل المواصفات 
الشروطة في المصنوع» أو الزيادة فيه» مع تحديد ما يترتب على ذلك بالنسبة 


للئمن وإعطاء مهلة في مدة تنفيذه» ويجوز النص في العقد على أن مقابل 
التعديلات أو الزيادات هو بنسبتها إلى الثمن حسبما تقتضيه الخبرة أو العرف» 
أو أي مؤشر معروف تنتفي به الجهالة ا لمفضية إلى النزاع. 

۸. لا جوز زيادة الفمن لتمديد أجل السداد. آما تخفيض الثمن عند تعجيل 
السداد فيجوز إذا كان غير مشترط في العقد. 

.٩‏ تبر ذمة الصانع بتسليم المصنوع إلى المستصنع أو تمكينه منه» أو تسليمه إلى 
من يحدده المستصنع. 

۰. إذا کان اللصنوع وقت التسليم غبر مطابق للمواصفات فإنه بحق 
للمستصنع آن یرفضه» آو آن يقبله بجاله» فیکون من قبیل حسن الاقتضاء. 
ويجوز للطرفين أن يتصال حا على القبول ولو مع الحط من الثمن. 

١‏ جوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطاً جزائيا غير مجحف لتعويض 
المستصنع عن تأخير التسليم يبلغ يتفق عليه الطرفان إذا م يكن التأخرر نتيجة 
لظروف قاهرة أو طارئةء ولا جوز الشرط الجزائي بالنسبة للمستصنع إذا تأخر 
ي أداء اللمن» لأن ذلك يعتبر من باب الرباء لأن كل غرامة تفرض على المدين 
تعتبر من باب الرباء وإن سّميت غرامة تأخير او سُميت شرطاً جزائياء فإن 
الشرط الجزائي لا يكون في الديون» وإنا يكون في العقود الالية التي تخلو من 
الديون كعقود المقاولات والتوريد والاستصناع وغيرهاء جاء في قرار مجمع 
الفقه الإسلامي في دورته الثانية ما يلي:[ إن كل زيادة أو فائدة على الدين الذي 
حل أجلّه وعجز المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله» وكذلك الزيادة أو الفائدة 
على القرض منذ بداية العقد. هاتان الصورتان ربا حرم شرعاً] مجلة الجمع علد 
۲ ج ۲ ص ۸۷۳. وما أن عقد الاستصناع هو عقد على العمل»› فيصح أن 
يدخله الشرط الجزائيء فقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم /۳(٦١‏ ۷): 


يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطا جزائياً بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان 
ما م تكن هناك ظروف قاهرة]. 

.١‏ لا يجوز بيع المصنوع قبل تسلمه من الصانع حقيقة أو حكمأًء وبناء على 
ذلك لا جوز أن باع الشقة التي اشتريت على المخططات قبل أن يتسلمها 
المشتري. 

۴. يجوز أن تجري المؤسسة بصفتها صانعاً عقد استصناع مع عميل بثمن 
مؤجل» وتتعاقد مع صانع أو مقاول للشراء منه بالاستصناع الموازي لمصنوعات 
آو مبان بنفس المواصفات بثمن حال» بشرط عدم الربط بين العقدين. 

.٤۴‏ ل يجوز الربط بين عقد الاستصناع وعقد الاستصناع الموازي» ولا يجوز 
التحلل من التسليم في أحدهما إذا م يقع التسليم في الآخرء وكذلك التأخير أو 
الزيادة في التكاليف» ولا مانع من اشتراط المؤسسة على الصانع في الاستصناع 
الموازي شروطاً (ما فيها الشرط الجزائي) ماثلة للشروط التي التزمت بها مع 
العميل في الاستصناع الأول أو مختلفة عنها] انظر المعيار الشرعي رقم )١١(‏ 
من معايير هيئة الحاسبة والمراجعة للمؤسسات الالية الإسلامية ص ۱۷۳ فما 
بعدها. ) 

وآخيرا لا بد من التأكيد على أن بعض البائعين والمقاولين - الصانعين - لا 
يعون بشروط العقود التي يوقعونها مع المشترينء وبالتالي تقع المنازعات 
والخصومات التي تمتد لمدة طويلة. ولا شك في تحريم ذلك لأن الوفاء بالعقود 
فريضة شرعية. فقد قال تعالى : ها لذن ءاسا أوفر يشرو سورة المائدة الاية١.‏ 
وقال:لإوأوفوا باد سورة السرا الآ ٤‏ و قال:والذين مم امانا وعهدهم 
راعور) سورة المعارج الآية ۲. وقال تعالى: اوا لموفون بعهدهم إذا عاهدوا) سورة 


البقرة الآية ۷۷. وقال تعالى :ا أا الذي عاسو ا 


تقولا ما تقعاون) سورة الصف الآیات ۳-۲. وقال: بلی من أوفی بهد وای فان الله 
بحب المقن) سورة آل عمران الآية »۷١‏ وقال :ل ال تا بحب الحاقين) الأنفال 
الأية .0٥۸‏ ۰ 

وقد قال الني صلى الله عليه وسلم:(المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم 
حلالاً أو أحل حراماً) رواه أبو داود والترمذي وقال:حسن صحیح» ورواه 
البخاري تعليقاً بصيغة الجزم لكنه بدون الاستثناء» ورواه كذلك الحاكم وأبو 
داود عن آبي هريرة بلفظ (المسلمون عند شروطهم) آي بدون الاستثناء. وقال 
شيخ الإسلام ابن تيمية:1إن الوفاء بها أي بالالتزامات التي التزم بها الإنسان 
من الواجبات التي اتفقت عليها الملل بل العقلاء جيعا] مجموع الفتاوى 
٩‏ ۱ والقواعد النورانية ص۳٥‏ . 

وخلاصة الأمر أنه جوز شراء الشقق والعمارات على المخططات أهندسية 
التفصيلية المبينة لكافة المواصفات» منعاً للنزاع والخلاف مستقبلاًء وجب على 
البائع آن يسلم الشقة محل الاستصناع وفقاً للشروط التي تم الاتفاق عليها. 


GOOG 


الشرط الجزائي 


يقول السائل: ما الحكم الشرعي فيما يعرف هذه الآيام بالشرط الجزائي في 
المعاملات؟ 

الجواب: لا بد من توضيح الشرط الجزائي فنقول: 

نظرا لتطور أساليب التجارة والتعامل بين الناس وجدت أنواع من العقود 
والتعامل في العصور المتاخرة لم تكن معروفة في الماضي وصار لعامل الوقت 
أهمية قصوى في التعامل كما هو الحال في عقود التوريد إلى المصانع 
والمؤسسات المختلفة ونظراً لما يترتب على تأخير تسليم البضاعة إلى المصانع أو 
إلى المؤسسات أو تأخير تسليم المقاولين للأعمال المنوطة بهم ولا يترتب على 
ذلك التاخير من آضرار قد تلحق بالأطراف الأخرى في أمثال هذه العقود 
احتاج الناس إلى اشتراط شروط تصمن همم حقوقهم وتلزم الطرف الذي 
يتأاخر في تنفيذ العقد أو يخل بشيء من العقد بدفع تعويض مالي إلى الطرف 
الآخر وهذا ما يعرف بالشرط الجزائي. 

والذي عليه كثير من الفقهاء المعاصرون أن الشرط الجزائي جائز ونه من 
الشروط التي تعتبر في مصلحة العقد إذ هو حافز لإكمال العقد في وقته الحدد 
له» ویمکن آن یستدل على جوازه مما رواه البخاري في صحیحه بسنده عن ابن 
سيرين أن رجلا قال لكريه: (من يكري وسائل النقل) آدخل ركابك فإن ۾ 
أرحل معك يوم كذا وكذا فلك مائة درهم فلم يخرج فقال شريح: من شرط 
على نفسه طائعاً ليس مكره فهو عليه. 

ويضاف إلى ذلك أن الشرط الجزائي مقابل للإخلال بالالتزام الذي قد يلحق 
الضرر ويفوت النافع. والقول بجواز الشرط الجزائي سد لأبواب الفوضى 


والتلاعب بجقوق عباد الله وهو سبب من أسباب دفع الناس للوفاء بالعقود 
غین قول تمالا یلوا شّ6 

وينبغي ملاحظة أمرين فى قضية الشرط الجزائي: 

الأول: آنه لا ينبغي تنفيذ الشرط الجزائي إذا كان هنالك عذر شرعي في 
الإخلال بالالتزام فيكون العذر الشرعي مسقطاً لوجوبه حتى يزول العذر. 
الثاني: إذا كان الشرط الجزائي كثيراً عرفاً بجيث يراد به التهديد المالي ويكون 
بعيداً عن مقتضى القواعد الشرعية فيجب الرجوع في ذلك إلى العدل 
والإنصاف ويرجع في تقدير الضرر إلى أهل الخبرة والشأن في ذلك. 

ولا بد من مراعاة قواعد العدل ورفع الضرر عن الناس لقوله صلى الله عليه 
و سلم:(لا ضرر ولا ضرار). 


EG 


شركات التسويل الصرمي 


يقول السائل: هنالك شركة على شبكة الإنترنت تسمى بزناس تقوم بتسويق 
برامج كمبيوتر للتعليم وتقدم مواقع وبريد إلكتروني على شبكة الإنترنت 
وغير ذلك. وتقوم الشركة بتسويق برامجها بشكل مباشر للزبائن وتعطي كل 
زبون الحق في تسويتق برامجها إلى آخرين مقابل عمولات يحصل عليها الزبون 
عند اكتمال عدد عحدد من الزبائن المشترين الذين يقنعهم بشراء منتجات 
الشركة كما آن الشركة تعطي نفس الحق للزبائن الجدد وهكذا. فما قولكم في 
هذه الطريقة مع العلم آن المسوق قد يجصل على مبالغ كبيرة شهرياً؟ 

الجواب: بعد الإطلاع على نظام عمل الشركة المذكورة والنظام الذي تتبعه في 
تسويقها لنتجاتها وبعد الإطلاع على بعض الفتاوى التي نشرتها الشركة في 


موقعها على الإنترنت والتي تجيز معاملات الشركة. وبعد الإطلاع على آراء 
أخرى في الموضوع يظهر لي أن أسلوب تعامل الشركة غير شرعي لا يلي: 

إن معاملة الشركة المذكورة تقوم على الغرر وهو ما كان مجهول العاقبة لا 
يدرى هل يحصل آم لا؟ وقد صح في الحديث عن أبي هريرة رضي الله 
عنه:(آن الي صلی الله عليه وسلم نهی عن بيع الغرر) رواه مسلم. 

فمعاملة الشركة كانها نوع من القمار حيث إن الزبون يدفع مبلغاً من المال 
وهنالك احتمال أن يربح أو لا يربح. 

يقول د. سامي السويلم:[إن الدخول في هذا البرنامج في حقيقته مقامرة: كل 
يقامر على أنه سيربح قبل توقف اهرم. ولو علم الشخص أنه سيكون من 
اللستويات الدنيا حين يتوقف ارم لم يكن ليقبل بالدخول في البرنامج ولا بربع 
الثمن المطلوب ولو علم أنه سيكون من المستويات العليا لرغب في الدخول 
ولو بأضعاف الثمن. وهذا حقيقة الغرر الحرم إذ يقبل الشخص بالدخول على 
أمل الإثراء حتى لو كان احتمال تحقق هذا الأمل ضعيفاً جداً من حيث الواقع 
فالثراء هو الذي يغري المرء لكي يدفع ثمن الانضمام للبرنامج فهو يغره 
بالأحلام والأماني والوهم بينما حقيقة الأمر أن احتمال خسارته أضعاف 
احتمال کسبه. قد يقال بيعتان في بيعة: عن الشمن الذي يدفعه الشترك هو 
مقابل السلعة وليس مرد الانضمام للبرنامج فهو ينتفع بشراء السلعة سواء 
استمر ارم في النمو أم لا. وهذه هي الحجة التي تستند إليها الشركات التي 
تنفذ البرامج في إقناع الجمهور بانها تختلف عن البرامج الممنوعة قانوناً. لكن 
الجميع يعلم أن الذي ينضم إلى هذا البرنامج لا يريد السلعة ذاتها بل يريد 
الانضمام للبرنامج الهرمي وهذا معنى قاعدة منع بيعتين في بيعة وأصل ذلك أن 
الني صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة وحقيقة بيعتين في بيعة أنها 
حاولة للالتفاف على الأحكام الشرعية من خلال ضم عقد غير مقصود 


للطرفين أو لأحدهما من أجل تنفيذ العقد الآخر ولو استقل العقد الآخر ل 
يكن جائزاً. وني برامج التسويق المرمي فإن امتلاك السلعة غير مقصود 
للمشتري ولا مراد له بل مراده هو الانضمام للبرنامج على آمل الثراء السريع 
فالشراء مجرد ستار للانضمام للبرنامج بينما الانضمام للبرنامج مقابل ثمن من 
الغرر وأكل المال بالباطل] مقال منشور على شبكة الإنترنت. 

ويقول د. حامد العلي:1ثم بعد ذلك توالت علينا أسئلة كثيرة تسآل عن بزناس 
وهي شركة على شبكة الإنترنت تقوم بعمليات تجارية تبين لنا بعد ذلك آنها 
تدخل فيما يسمى برامج التسلسل المرمي أو شبكات التسويق وبعد النظر في 
حقيقة ما تقوم به تبين لي آنها معاملات ححرمة تشتمل على الغش والخداع 
والوهم وتتضمن مقامرة وغرراً وعليه فلا يجوز التعامل مع الشركة المذكورة 
وأرجو من كل من اغتر بإدراجهم فتواي أن يتنبه إلى أن الفتوى لا تنطبق على 
الشركة وإنغا تدل على منطوقها الحدد بجواز المعاملة الحددة التي نصت عليها 
الفتوى فحسب وأما الشركة المذكورة فقد تبين لنا تحريم التعامل معها لأن 
معاملاتها الحقيقية أشد تعقيدا وأبعد مدى بكثر نما تظهره في سؤاطما للعلماء. 
ونهيب بكل العلماء الذين استطاعت الشركة المذكورة أن تحصل على فتاواهم 
في إباحة تعاملاتها اعتماداً على إبراز سؤال لا يعبر عن حقيقتها أن ينبهوا إلى 
خطر ما تقوم به هذه الشركة ويجذروا من استغلال فتاواهم في إباحة تعاملاتها] 
فتوى منشورة على شبكة الإنترنت. 

وأنصح من يريد الحصول على معلومات أكثر عن هذا الموضوع أن يقر 
الدراسة المفصلة التي أعدها د. سامي السويلم عضو الفيئة الشرعية لشركة 
الراجحي وهي منشورة على الإنترنت WWW.1S1a¬t0day.1et‏ 

وخلاصة الأمر يبدو لي أنه لا يجوز التعامل مع شركة بزناس لأن فكرتها 
كثرة الشبه بالقمار. 
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يحرم التعامل بالربا مطلقاء سواءٌ أكان مع مسلم أو مع غيره 
الاقتراض بالربا للضرورة 


فوائد صندوق التوفير 


مک راز ابات رتم e‏ 


بحرم شراء بيت السكن بالربا 
العمل في البنوك الربوية 
كيفية التصرف بالال الربوي 


٧٥ 

1٥ 

۱۸ 

۲۲ 

۳ 

۲0 

۲۹ 

۳۳ 

الكفالة في قرض ربوي ۳۸ 
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تعقيب على مقال (البنوك وفتوى شيخ الأزهر) 
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الرد على فتوى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر التي أباحت 
فوائد البنوك 
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البيع بالأقساط إلى أجل 


حكم ربط البيوع الآجلة بمؤشر(الليبور) 
حى جل عر الفاتهة وهر للريح ف الوك الإسلابة 

الضا اص 
الضارب يضارب في مالين 


الضارب يعطي مال المضارية لغبره 
اللضارب لا يضمن مال المضاربة 


تبرع المضارب بضمان رأس الال 


۲۱۱ 


حكم ما يعرف بجمعية الموظفين 1 
اشتراط الغرامة في القرض بسبب تؤخر السداد 


رسوم خدمات القروض 


لا جوز تثبيت سعر العملة في عقد القرض ‏ 


استلام الشيك الحال مثابة قبض النقود 


التعامل بالشيكات الآأجلة 
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مسائل في التعامل بالشيكات 


حکم إصدار شيك بدون رصید 


تغبر قيمة العملة 


حكم بيع الحلي الذهبية القديمة ججديدة 


الضوابط الشرعية للتعامل بالأسهم الضوابط الشرعية للتعامل بالأسهم ل 


حكم التعامل ببطاقات الاثتمان 
التأمين الإسلامي 
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أسس وضوابط التأمين الإسلامى 


الشرط الجزائى 
شركات التسويق الهرمي 


الکڪتاب مد الله 
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اعمال العلمية للموّلف الأستاذ الدكتور حسام الدين عفانة 


.١‏ الحقيقة والجاز في الكتاب والسنة وعلاقتهما بالأحكام الشرعية (رسالة 
الماجستبر) 

۲. بيان معاني البديع في أصول الفقه (رسالة الدكتوراه) 

۳. الأدلة الشرعية على تحريم مصافحة المرأة الأجنبية (كتاب) 

>. أحكام العقيقة في الشريعة الإسلامية (كتاب) 

.٥‏ يسألونك الجزء الأول (كتاب) 

.٦‏ يسالونك الجزء الثاني (كتاب) 

۷ بيع المرابجة للآمر بالشراء على ضوء تجربة شركة بيت الال الفلسطيني 
العربي(كتاب) 

۸. صلاة الغائب دراسة فقهية مقارنة (كتاب) 

.٩‏ يسآلونك الحزء الثالث (كتاب) 

.٠‏ يسألونك الجزء الرابع (كتاب) 

.١‏ يسالونك الجزء الخامس (كتاب) 

۲. المفصل في أحكام الأضحية (كتاب) ‏ 

۳. شرح الورقات في أصول الفقه لحلال الدين احلي (دراسة وتعليق 
وتحقيق) ) 

١ج فهارس خطوطات مؤسسة إحياء التراث الإسلامي‎ .٤ 

.٠٥‏ الفتاوى الشرعية )١(‏ بالاشتراك (هيئة الرقابة الشرعية لشركة بيت الال 


الفلسطيني العربي) 
.٦‏ الفتاوى الشرعية (۲) بالاشتراك (هيئة الرقابة الشرعية لشركة بيت الال 
الفلسطيني العربي) 
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۷. الشيخ العلامة مرعي الكرمي وكتابه دليل الطالب (بجث) 

۸. الزواج المبكر (بجث) 

۹. الإجهاض (بحث) 

.٠‏ مسائل مهمات في فقه الصوم والتراويح والقراءة على الأموات (كتاب) 
.١‏ خختصر كتاب جلباب المرأة المسلمة للعلامة المحدث الألباني (كتاب) 

۲. إتباع لا ابتداع (كتاب) 

۳. بذل انجهود في تحرير أسئلة تغير النقود للغزي التمرتاشي (دراسة وتعليق 
وتحقيق) 

.٤‏ يسالونك الحزء السادس (كتاب) 

.٠‏ رسالة إنقاذ المالكين للعلامة محمد البركوي (دراسة وتعليق وتحقيق) 

.١‏ الخصال المكفرة للذنوب (يتضمن تحقيق مخطوط للخطيب الشربيني) 
(کتاب) 

۷. أحادين الطائفة الظاهرة وتحريف الغالين وانتحال المبطلين وتاويل 
ا لجاهلين (تتاب) 

۸. التنجيم رججحث بالاأشتراك) 

.٩‏ الحسابات الفلكية (ججحث بالاشتراك) 

.٠‏ يسالونك الجزء السابع (كتاب) 

.١‏ المفصل في أحكام العقيقة (كتاب) 

.١‏ يسالونك الجزء الثامن (كتاب) 

۴. يسألونك الجزء التاسع (كتاب) 

.“٤‏ فهرس المخطوطات المصورة ج ۲ (الفقه الشافعي) (كتاب) 

.٥‏ فقه التاجر المسلم وآدابه (كتاب) 

وقد ترجم الكتاب إلى اللغة التركية الدكتور ثروت بايندر من جامعة إستنبول 


1١ 


.٦‏ يسألونك الحزء العاشر (كتاب) 

۷. يسالونك الحزء الحادي عشر (كتاب) 

۸. يسالونك عن الزكاة (كتاب) 

.٩‏ يسألونك الجزء الثاني عشر (كتاب) 

٠‏ .فهرس المخطوطات المصورة ج ۳ (الفقه الحنفي) (كتاب) 
.١‏ يسألونك عن رمضان (کتاب) 

.١‏ يسألونك الحزء الثالث عشر (كتاب) 

۳. فهرس المخطوطات المصورة ج > (الحديث النبوي) (كتاب) 
.٤‏ بيع المراجة المركبة كما تجريه المصارف الإسلامية في 
.٥‏ يسالونك الجزء الرابع عشر (كتاب) 

. يسالونك عن المعاملات المالية المعاصرة جا(هذا الكتاب) 
ونع الأستاذ اذ الدكتور الدين عفانة على شبكة الإنترنت: 
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